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والمشــرع المغربــي لــم يكــن بمنــأى عمــا تعرفــه التشــريعات المقارنــة مــن 

اهتمــام متزايــد بهــذا الموضــوع. حيــث صــدرت فــي هــذا الإطــار مجموعــة مــن 

عــن  التعويــض  موضــوع  تعالــج  التــي  والتنظيميــة  التشــريعية  النصــوص 

اســتحقاقه ومختلــف  المهنيــة، وتحــدد شــروط  الشــغل والأمــراض  حــوادث 

الاجــراءات والمســاطر المتعلقــة بالحصــول عليــه، كان أبرزهــا ظهيــر 06 فبرايــر 

والــذي  المهنيــة،  والامــراض  الشــغل  حــوادث  أحكامــه  شــملت  الــذي   1963

بتنفيــذه  الصــادر   18.12 رقــم  القانــون  بمقت�ضــى  وتغييــره  مراجعتــه  تمــت 

الظهيــر الشــريف رقــم 1-14-190 المــؤرخ فــي 6 ربيــع الأول 1436 )29 ديســمبر 

الشــغل. بالتعويــض عــن حــوادث  المتعلــق   )2014

وقــد واكــب القضــاء المغربــي بمختلــف درجاتــه تطبيــق التشــريع المتعلــق 

بحــوادث الشــغل والامــراض المهنيــة بمــا يضمــن تحقيــق الغايــات المنشــودة 

وقــد  والأمــراض.  الحــوادث  هــذه  ضحايــا  الأجــراء  حقــوق  ويكفــل  منــه، 

اضطلعــت بهــذا الخصــوص محكمــة النقــض بــدور فعــال فــي توحيــد الاجتهــاد 

القضائــي المتعلــق بتطبيــق أحــكام هــذا التشــريع وتفســير مقتضياتــه، وابتــكار 

إليهــا  يتطــرق  لــم  التــي  المســتجدة  والحــالات  للإشــكالات  القانونيــة  الحلــول 

المشــرع،  وفلســفة  إرادة  يعكــس  خــاق  اجتهــاد  إطــار  فــي  القانونــي،  النــص 

والإنصــاف،  العــدل  وقيــم  للقانــون،  العــادل  التطبيــق  ذلــك  فــي  مراعيــة 

مرفــق  فــي  ثقتهــم  وتعزيــز  للمواطنيــن،  القضائــي  الأمــن  تحقيــق   
ً
ومســتهدفة

القضــاء.  

وبحكــم الاختصاصــات التــي منحهــا المشــرع للمفتشــية العامــة للشــؤون 

القضائيــة بمقت�ضــى القانــون رقــم 38.21 المنظــم لهــا، ولاســيما فيمــا يتعلــق 

بتتبــع وتقييــم الأداء القضائــي للمحاكــم، ورصــد المعيقــات والصعوبــات التــي 

تعتــرض الرفــع مــن النجاعــة القضائيــة، واقتــراح الحلــول والوســائل الكفيلــة 

 منهــا بأهميــة 
ً
بتقويــم الاختــالات المرصــودة، فــإن المفتشــية العامــة، ووعيــا

الإشــكالات العمليــة التــي يطرحهــا موضــوع التعويــض عــن حــوادث الشــغل 

والأمــراض المهنيــة، حرصــت مــن خــال زيــارات التفتيــش والتفقــد التــي قامــت 

بهــا خــال الفتــرة الأخيــرة لمختلــف محاكــم المملكــة علــى تتبــع عمــل المحاكــم 

التشــريع  تطبيــق  فــي  والاخطــاء  الاختــالات  ورصــد  الموضــوع،  هــذا  بشــأن 

المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل والامــراض المهنيــة، فتبيــن وجــود 

اختــاف بيــن المحاكــم فــي تفســير وتطبيــق عــدد مــن المقتضيــات، ومعالجــة 

عــدد مــن الإشــكاليات المســتجدة.

 للــدور التأطيــري للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، 
ً
لذلــك، واعتبــارا

ومهامــه فــي الإشــراف علــى المنظومــة القضائيــة ببادنــا، وتتبــع عمــل المحاكــم 

واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لتحســينه وتطويــره؛

 

إن الثــورة الصناعيــة التــي عرفها 

العالــم خــال القرنيــن الماضييــن، ومــا 

ومكثــف  واســع  اســتعمال  مــن  واكبهــا 

الصناعــي  المجاليــن  فــي  لاســيما  للآلــة 

فــي  ســاهمت  مــا  بقــدر  والفاحــي، 

الأفــراد،  عيــش  مســتوى  تحســين 

وتحقيــق  حياتهــم،  ســبل  وتســهيل 

الامــن الغذائــي لهــم، وضمــان شــروط 

والتنميــة  الاقتصاديــة  النهضــة 

إلــى  أدت  بالمقابــل  فإنهــا  المســتدامة، 

جراء والعمال 
ُ
ارتفاع كبير في أعداد الأ

أثنــاء  لحــوادث  يتعرضــون  الذيــن 

مهنيــة  أمــراض  أو  لعملهــم،  مزاولتهــم 

أعمــال  مــن  بــه  يقومــون  عمــا  ناتجــة 

علــى  ــرضَ 
َ
ف وَضْــعٌ  وهــو  وأشــغال. 

دول  مختلــف  فــي  القانونيــة  الأنظمــة 

العالــم وَضْــعَ آليــات قانونيــة حمائيــة 

والأجــراء،  العمــال  هــؤلاء  لفائــدة 

تكفــل لهــم التعويــض العــادل والجابــر 

للضــرر الاحــق بهــم، وبــذوي حقوقهــم 

وفاتهــم.   حالــة  فــي 
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 للأهــداف المســطرة فــي مخططــه الاســتراتيجي بشــأن نشــر المعلومــة القانونيــة وتعميــم الاجتهــاد القضائــي، 
ً
وتنزيــا

الشــغل  بحــوادث  المتعلــق  التشــريع  تطبيــق مقتضيــات  بشــأن  الدليــل  هــذا  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  المجلــس  مُ  ــدِّ
َ

يُق

والامــراض المهنيــة، وهــو يهــدف بالأســاس إلــى المســاهمة فــي وضــع مجموعــة مــن المســتجدات والقواعــد والقــرارات الصــادرة 

عــن محكمــة النقــض فــي قضايــا حــوادث الشــغل والامــراض المهنيــة رهــن إشــارة القضــاة الذيــن يتولــون البــت فــي هــذا النــوع 

 لتوحيــد منهجيــة وأســس تطبيــق المقتضيــات التشــريعية المنظمــة لهــذا 
ً
، ومرجعــا

ً
 مفيــدا

ً
مــن القضايــا، ليكــون مصــدرا

 مســاعدً لتحســين جــودة المقــررات القضائيــة.   
ً
الموضــوع، وعامــا

 ممــا رصدتــه مــن اختــالاتٍ فــي 
ً
هــو دليــل عملــي بامتيــاز، أنجزتــه المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، انطاقــا

تطبيــق أحــكام التشــريع المشــار إليــه أعــاه، واختــافٍ بيــن المحاكــم فــي التعامــل مــع مجموعــة مــن الإشــكالات.

 لمختلــف الإجــراءات والمســاطر القضائيــة 
ً
 ومفصــا

ً
 عمليــا

ً
وفــي هــذا الســياق يتضمــن الدليــل فــي جزئــه الأول شــرحا

المتعلقــة بالحصــول علــى التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، وطريقــة احتســاب التعويضــات المســتحقة 

للضحيــة، ومختلــف العمليــات الحســابية التــي تدخــل فــي احتســاب التعويــض أو الإيــراد؛

 لمجموعــة مــن الاخــالات التــي رصدتهــا المفتشــية العامــة بمناســبة 
ً
 فيمــا يتضمــن الجــزء الثانــي منــه اســتعراضا

زيــارات التفتيــش والتفقــد التــي قامــت بهــا إلــى مختلــف محاكــم المملكــة بشــأن تطبيــق أحــكام القانــون المتعلــق بالتعويــض 

ــنَ وجــود  بَيَّ
َ
عــن حــوادث الشــغل، ســواء مــن حيــث الشــكل أو الموضــوع، وكــذا الإشــكالات العمليــة التــي تــم رصدهــا، وَت

 بقــرارات حديثــة لمحكمــة 
ً
زا اختــاف بيــن هــذه المحاكــم فــي التعامــل معهــا، مــع إبــراز الموقــف القانونــي الســليم منهــا، مُعَــزَّ

النقــض؛

 لنمــاذج مــن مقــررات قضائيــة نموذجيــة تتعلــق بدعــاوى التعويــض عــن حوادث الشــغل 
ً
كمــا يتضمــن الدليــل ملحقــا

والامــراض المهنيــة، مثــل تحويــل الإيــراد إلــى رأســمال، ومراجعــة الإيــراد، وغيرهــا مــن الدعــاوى الأخرى.

 إن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة إذ يُصــدر هــذا الدليــل العملــي لفائــدة قضــاة المملكــة ومســاعدي القضــاء 

وكل وعمــوم المهتميــن والدارســين، فإنــه يغتنــم هــذه المناســبة للإشــادة والتنويــه بالعمــل المميــز الــذي تقــوم بــه المفتشــية 

العامة للشــؤون القضائية، وانخراطها في تنزيل المخطط الاســتراتيجي للمجلس، لاســيما فيما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة 

والشــفافية والتخليــق، وتطويــر العمــل القضائــي ببادنــا والرفــع مــن فعاليتــه ونجاعــة أدائــه، ويؤكــد أنــه ســيواصل الســير 

علــى نفــس النهــج فــي مواضيــع أخــرى بمــا يُســهم فــي تحقيــق الامــن القضائــي، ويعــزز ثقــة المتقاضيــن فــي القضــاء، غايتــه 

فــي ذلــك هــي نشــر المعلومــة القانونيــة وتعميمهــا، وتوحيــد الاجتهــاد القضائــي بمختلــف محاكــم المملكــة، وإبــراز الاجتهــاد 

الخــاق للقضــاء المغربــي.

امَحمد عبد النباوي

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
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ومحاكــم  الابتدائيــة  المحاكــم  فــي  متمثلــة  الموضــوع  قضــاء  مســتوى  علــى 

الاســتئناف، إضافــة إلــى درجــة أعلــى تتجســد فــي محكمــة النقــض، التــي تبقــى 

ل عليهــا فــي تصحيــح التأويــات الخاطئــة للنصــوص القانونيــة وتوضيــح  المعــوَّ

مــا أبهــم منهــا، بهــدف توحيــد العمــل القضائــي بيــن مختلــف محاكــم الموضــوع 

المغربيــة. المملكــة  صعيــد  علــى 

ولمــا كان لإصــاح القضــاء مــن مكانــة هامــة فــي الأوراش الإصاحيــة التــي 

تبنتهــا المملكــة المغربيــة الشــريفة تنبــع مــن اســتحضار ســمو رســالة القضــاء، 

للإنصــاف  ومــاذا  القانــون  أمــام  المواطنيــن  بيــن  للمســاواة  عمــادا  باعتبــاره 

دًا لاستقرار والسلم الاجتماعيين، لذلك فتكريس الثقة والمصداقية  ِ
ّ
ومُوَط

، يشــكل 
ً
 ومنصفــا

ً
فــي القضــاء هــي أســمى الغايــات ويســتلزم بلوغهــا قضــاء فعــالا

والحكامــة  القضائــي،  للأمــن  والقانــون، وعمــادا  الحــق  لدولــة  منيعــا  حصنــا 

الجيــدة، ومحفــزا للتنميــة.

مــن هنــا، يعتبــر التفتيــش القضائــي إحــدى اللبنــات الأساســية للإصــاح 

المرجعــي للقضــاء بالمغــرب، وهــو مــا أشــار إليــه صاحــب الجالــة الملــك محمــد 

السادس نصره الله وأيده، في خطابه الموجه للأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك 

والشــعب لســنة 2009 بأنــه  

 
 
 
 
 
 

... انتهــى النطــق الملكــي الســامي.

أيديكــم  بيــن  الــذي  العملــي  الدليــل  هــذا  يشــكل  المنطلقــات،  هــذه  مــن 

 يسترشــد بــه المهتــم والمتخصــص فــي الميــدان القضائــي؛ ذلــك أنــه 
ً
 منيــرا

ً
ســراجا

جمــع بيــن العلــم والعمــل بــه، فالعلــم تجســده النصــوص المنظمــة لحــوادث 

الشــغل والأمــراض المهنيــة، والعمــل بــه يتجســد فــي عمــل المحاكــم ومــا رصدتــه 

المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة أثنــاء مباشــرتها لمهــام التفتيــش العــام 

لمختلــف محاكــم الموضــوع أو بمناســبة التحريــات والأبحــاث المنجــزة فــي ملفــات 

معينــة، فضــا عــن الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة عــن أعلــى هــرم قضائــي 

»محكمــة النقــض«.

وكــذا  الممارســين  القضــاة  وضــع  هــو  الدليــل،  هــذا  مــن  الهــدف  ويبقــى 

الملحقيــن القضائييــن علــى الطريــق الصحيــح فــي التعامــل مــع القضايــا المرتبطــة 

عــن  يعبــر  التشــريع  كان  إذا 

العامــة،  اختيــارات الأمــة ومصالحهــا 

يتميــز  القضائــي  الاجتهــاد  فــإن 

القواعــد  اســتمرارية  يضمــن  بكونــه 

مــع  مــن خــال ماءمتهــا  التشــريعية، 

بمــا  فالتشــريع  والنــوازل.  الوقائــع 

لا  وتجريــد  عموميــة  مــن  بــه  يتميــز 

يضع إلا حلولا وســطى، ولا يخصص 

حلــولا فرديــة لــكل النزاعــات، وهــذا مــا 

يجعــل مــن الاجتهــاد القضائــي مصــدرا 

مــن مصــادر القانــون، فهــو يخصــص 

القاعــدة القانونيــة، ويقــوم بتحيينهــا، 

مــن  التشــريع  يتمكــن  لا  بدونــه  إذ 

الاســتقرار  خاصيتــي  بيــن  التوفيــق 

والاســتمرارية.

فإذا كانت النصوص القانونية 

جامــدة، والعمــل القضائــي هــو الــذي 

يزرع فيها الروح من خال استنطاقها 

الســليم والمنســجم ومقاصــد  النطــق 

التأويــل  احتماليــة  أن  إلا  المشــرع، 

بعــض  لمقتضيــات  الصحيــح  غيــر 

هــذا  دفعــت  القانونيــة،  النصــوص 

التقا�ضــي  إلــى إحــداث درجتــي  الأخيــر 
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بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، والــكل ليــس مــن أجــل التنقيــب عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف 

الســادة القضــاة أثنــاء النظــر فــي القضايــا المعروضــة عليهــم ســواء قبــل أو بعــد الحســم فيهــا بصــدور أحــكام قطعيــة، بــل 

الغايــة الأساســية هــي إبــراز دور المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة فــي التأطيــر وتوحيــد العمــل القضائــي علــى صعيــد 

جميــع محاكــم المملكــة بمــا يحقــق النجاعــة والحكامــة القضائيــة المنشــودتان.

السيد المفتش العام
 عبد الله حمود
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يعــد التعويــض عــن حــوادث الشــغل عنوانــا لإشــكالية مركبــة متعــددة المداخــل متنوعــة التجليــات، تأبــى التفكيــك، 

وتمتنــع عــن التجــزيء، ولأنهــا كذلــك فقــد تعــددت بشــأنها المشــاريع والبرامــج وتناســلت لأجلهــا النصــوص القانونيــة.

 دســتوريا باعتبــاره حقــا مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا كل 
ً
ــرا

َّ
فالحــق فــي الشــغل والحمايــة مــن الحــوادث إذا كان مؤط

مواطــن، فإنــه يقت�ضــي اســتقرار البنيــان القانونــي وشــموليته لمختلــف الظواهــر والنــوازل التــي ســتعرض علــى القضــاء، 

باعتبــار هــذا الأخيــر هــو الحصــن المنيــع لدولــة القانــون، والرافعــة الأساســية للتنميــة، ولأنــه كذلــك فابــد مــن تطويــره 

وتحســين أدائــه، ليواكــب التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي تشــهدها مختلــف المجتمعــات.

وهــو مــا عبــرت عنــه المملكــة المغربيــة، مــن خــال اختيارهــا الــذي لا رجعــة فيــه، فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة يســودها 

الجيــدة،  والحكامــة  والتعدديــة  المشــاركة  مرتكزاتهــا  حديثــة،  دولــة  مؤسســات  إقامــة  تواصــل  فهــي  والقانــون،  الحــق 

وإرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، يتمتــع فيــه الجميــع بالأمــن والحريــة والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة 

الاجتماعيــة، ومقومــات العيــش الكريــم، فــي نطــاق التــازم بيــن حقــوق وواجبــات المواطنــة.

ولأجل ذلك فإن الهدف المتوخى من انجاز هذا الدليل، الجامع للنصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بقضايا 

حوادث الشغل والأمراض المهنية، هو تمكين كل مهتم أو متخصص في الميدان من مرجع عملي تطبيقي شامل يستنار 

بــه عنــد تطبيــق مســاطر حــوادث الشــغل، ســواء تعلــق واقــع الحــال بتلــك المنظمــة بظهيــر 06 فبرايــر 1963،والتــي لازالــت 

معروضــة علــى أنظــار المحاكــم أو المقــرر بشــأنها الحفــظ المؤقــت إلــى حيــن إخراجهــا منــه قبــل انصــرام أمــد التقــادم المحــدد 

فــي 15 ســنة، وفــق المنصــوص عليــه فــي الفصــل 272 مــن الظهيــر المذكــور، أو تلــك المؤطــرة بالقانــون رقــم 18.12 المتعلــق 

بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل .

ولعــل أهميــة الموضــوع ليســت وليــدة اليــوم، وإنمــا تضــرب فــي عمــق التاريــخ ذلــك أن مــا شــهدته أوروبــا مــع نهايــة القــرن 

19 مــن نهضــة صناعيــة كبــرى نتيجــة اعتمــاد الآلــة إلــى جانــب الإنســان فــي العمــل، اســتدعى إيجــاد حمايــة قانونيــة لمواجهــة 

المخاطــر المترتبــة عــن ذلــك. وهومــا جعــل دولــة ألمانيــا تبــادر إلــى ســن أول تشــريع ســنة 1884 يهتــم بهــذا المجــال، تلتهــا بعــد 

ذلــك فرنســا بســنِّ قانــون وُضــع لحمايــة العمــال مــن مخاطــر الشــغل ســنة 1898.أمــا بالنســبة للمغــرب فالفتــرة مــا قبــل 

الحمايــة الفرنســية لــم تعــرف أي نــص تشــريعي خــاص بالمســؤولية أو التعويــض عــن حــوادث الشــغل؛ إذ كانــت قواعــد 

ــان فتــرة الحمايــة توالــت مجموعــة مــن النصــوص  ومبــادئ الشــريعة الإســامية مــن تــآزر وتضامــن هــي الســائدة آنــذاك. و إبَّ

 ،)1913 1331 )12 غشــت  9 رمضــان  التشــريعية بالظهــور، أولهــا قانــون الالتزامــات والعقــود الصــادر بتنفيــذه ظهيــر 

الــذي بموجبــه كانــت مســؤولية المشــغل لا تقــوم إلا إذا اســتطاع الأجيــر إثبــات الخطــأ. تــاه الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 

25 ذي الحجــة 1345 الموافــق 25 يونيــو 1927 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل، والــذي كــرس مســؤولية المشــغل 

عــن الضــرر الناجــم عــن حادثــة الشــغل دون حاجــة لإثبــات الخطــأ مــن طــرف الأجيــر، ويعتبــر هــذا الظهيــر نســخة مــن 

القانــون الفرن�ضــي المــؤرخ فــي 09 أبريــل 1898. بعــد ذلــك، صــدر بتاريــخ31 مايــو 1943« ظهيــر شــريف تنطبــق بموجبــه علــى 

الأمــراض الناشــئة عــن الخدمــة والصنعــة مقتضيــات الظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي 25 يونيــو 1927المتعلــق بالمســؤولية 

الناتجــة عــن النــوازل الطارئــة التــي تصيــب العملــة بأثنــاء الخدمــة والعمــل«1، والــذي نظــم المســؤولية والتعويــض عــن 

1 الجريدة الرسمية عدد 1605، الصادرة بتاريخ 26 رجب 1362 موافق 30 يوليوز 1943، ص 833 و ما بعدها.
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الأمــراض المهنيــة. أمــا مرحلــة مــا بعــد الاســتقال فقــد عرفــت توالــي عــدة تشــريعات؛ حيــث صــدر بتاريــخ 06 فبرايــر 1963 

ــرَ بمقتضــاه مــن حيــث الشــكل ظهيــر 25 يونيــو 1927 المتعلــق بالتعويــض عــن  الظهيــر الشــريف رقــم 1.60.223، الــذي غيَّ

حــوادث الشــغل والــذي تــم تمديــده إلــى الأمــراض المهنيــة والمغيــر بــدوره بالقانــون رقــم 18.01 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر 

الشــريف رقــم 1.02.179 الصــادر فــي جمــادى الأولــى 1423 الموافــق 23 يوليــوز 22002 ، حيــث رفــع هــذا الأخيــر مــن قيمــة 

التعويضــات اليوميــة ومــن الإيــراد وأقــر إجباريــة التأميــن بالنســبة لحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة. لكــن تــم التراجــع 

فيمــا بعــد عــن هــذه التعديــات بموجــب القانــون رقــم 06.03 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.167بتاريــخ 18 

ربيــع الثانــي 1424 الموافــق ل 19 يونيــو 32003 ، حيــث تــم تخفيــض قيمــة الإيــراد والتخلــي عــن إجباريــة التأميــن .

وظــل معمــولا بالتشــريعات الســابقة إلــى غايــة ســنة 2015؛ حيــث صــدر بتاريــخ 22 ينايــر 2015 القانــون رقــم 18.12 

المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل والــذي دخــل حيــز التطبيــق مباشــرة بعــد نشــره بالجريــدة الرســمية عــدد 6328، 

وتــم بموجبــه نســخ ظهيــر 25 يونيــو 1927 المعــدل بمقت�ضــى ظهيــر 06 فبرايــر 1963.

وكمــا هــو معلــوم، فــإن ظهيــر 06 فبرايــر 1963 والقانــون رقــم 18.12 المنظميــن لقضايــا حــوادث الشــغل والأمــراض 

المهنيــة، يكتســيان صبغــة النظــام العــام ولا يجــوز مخالفــة أحكامهمــا التــي تعتبــر باطلــة بحكــم القانــون، وذلــك اســتنادا 

للفصــل 347 مــن ظهيــر06 فبرايــر 1963، والمــادة 2 مــن القانــون رقــم 18.12.

مــن هــذا المنطلــق، يأتــي هــذا الدليــل كدراســة مقارنــة بيــن هذيــن التشــريعين، مرتكــزة فضــا علــى النــص القانونــي 

علــى مجموعــة مــن القــرارات الإداريةالتنظيميــة الصــادرة عــن وزيــر التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة ومطعمــة بأحــدث 

الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض. وقــد تــم تنــاول هــذه الدراســة فــي جزأيــن: 

الجــزء الأول تــم التطــرق خلالــه إلــى دراســة المقتضيــات القانونيــة الناظمــة للتعويــض عــن حــوادث الشــغل 

فــي ضــوء العمــل القضائــي؛ عبــر تنــاول  النقــاط التاليــة: مفهــوم حادثــة شــغل والأشــخاص المســتفيدون مــن أحــكام 

القانونيــن المذكوريــن، وكــذا تعريــف الأمــراض المهنيــة، التصريــح بالحــادث، البحــث، مســطرة الصلــح والتصالــح، الأجــر 

ومكوناتــه وكيفيــة تصحيحــه، التعويــض عــن العجــز المؤقــت، الإيــراد فــي حالــة العجــز الدائــم، إيــرادات ذوي الحقــوق 

فــي حالــة الوفــاة وطــرق احتســابها، مصاريــف الجنــازة ونقــل الجثمــان، بدايــة الانتفــاع بالإيــرادات وكيفيــة أدائهــا، الإيــراد 

الممنــوح لبعــض أصنــاف العمــال الأجانــب، الغرامــة الإجباريــة، الحفــظ المؤقــت، الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن 

بالنســبة للمشــغل غيــر المؤمــن لــه، صنــدوق الضمــان  ثــم التقــادم. 

أمــا الجــزء الثانــي فتــم تخصيصــه لملامســة بعــض الإشــكاليات العمليــة المرصــودة مــن طــرف المفتشــية العامــة 

للشــؤون القضائيــة، علــى ضــوء تقاريــر التفتيــش العــام للمحاكــم مــع تقديــم حلــول لهــا، مدعمــة بأحــكام قضائيــة تليهــا 

ماحــق لنمــاذج أحــكام قضائيــة وأخــرى لقــرارات صــادرة عــن وزارة التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة.

2 الجريدة الرسمية عدد 5031، الصادرة في 19 غشت 2002.

3 الجريدة الرسمية عدد 5118، الصادرة في 19 يونيو 2003.
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عــرف الفقــه المغربــي حادثــة شــغل بأنهــا )الحــادث الــذي يصيــب جســم الإنســان فجــأة بفعــل عنيــف وبســبب 

خارجي(،وقــد يكت�ضــي هــذا الحــادث إمــا صبغــة حادثــة شــغل أو يتســم بصبغــة المصلحــة حالــة الحــوادث المصلحيــة، أو 

صبغــة الحــوادث المدرســية، وهــو مــا يوجــب التمييــز بيــن هذيــن الأخيريــن وحــوادث الشــغل باعتبارهــا صلــب موضــوع هــذا 

الدليــل.

أو  بعملــه  قيامــه  أثنــاء  الأجيــر  تصيــب  التــي  الصحيــة  والعــوارض  المهنيــة  الحــوادث  كل  تشــمل  الشــغل  فحادثــة 

بمناســبته حتــى ولــو كانــت بســبب القــوة القاهــرة وتلحــق بجســمه عجــزا يقعــده عــن العمــل نهائيــا أو ينقــص مــن قدراتــه، 

وقد يتعرض لها الموظفين غير الرسميين والأعوان والأجراء، في حين أن الحوادث التي يتعرض لها الموظفون الرسميون 

أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم  تســمى »بحادثــة المصلحــة« كمــا أن هنــاك الحــوادث المدرســية وهــي »كل الإصابــات الجســدية 

التــي تلحــق التلميــذ بفعــل غيــر إرادي مــن طرفــه، أو الناتجــة عــن فعــل فجائــي وبســبب خارجــي، أثنــاء وجــوده فــي عهــدة 

الأطــر التربويــة للمؤسســة التعليميــة مــن رجــال تعليــم وغيرهــم«.

ولتمييــز وبيــان اختــلاف حادثــة الشــغل عــن باقــي الحــوادث، فــإن المشــرع أفــرد لهــا مجموعــة مــن المقتضيــات 

التشــريعية التــي ســيتم بيانهــا وفــق منهجيــة مقارنة.لكــن، قبــلا وعلــى ســبيل التمييــز بيــن حادثــة الشــغل وتلــك المتعلقــة 

بالمصلحــة أو المدرســية ســيتم تنــاول هاتيــن الأخيرتيــن بشــكل جــد مقتضــب. 

أولا: تعريف حادثة مصلحة

عــرف المشــرع حادثــة مصلحــة علــى أنهــا الحادثــة التــي يتعــرض لهــا الموظفــون والأعــوان الرســميون أثنــاء أو بمناســبة 

مزاولة عملهم، سواء من حيث المكان، ويتعلق الأمر بأي مكان يوجد فيه العون بناء على أمر إدارته )القيام بمهمة...(، 

أو مــن حيــث الزمــان، ويشــمل جميــع فتــرات الذهــاب والإيــاب التــي يســتوجبها إمــا التوجــه إلــى العمــل أو الرجــوع منــه.

وطبقــا للفصــل 45 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.008 الصــادر فــي 4 شــعبان 1377 )24 فبرايــر 1958( فــي شــأن 

فــإن الموظــف الرســمي يتقا�ضــى مجمــوع  العــام للوظيفــة العموميــة، حســبما وقــع تغييــره وتتميمــه،  النظــام الأسا�ضــي 

أجرتــه خــال مــدة توقفــه عــن عملــه إلــى أن يصيــر قــادرا علــى اســتئناف عملــه أو إلــى أن يتــم الاعتــراف نهائيــا بعــدم قدرتــه 

علــى العمــل ويحــال علــى التقاعــد.

كمــا يحــق للموظــف المصــاب بحادثــة، أن يســترجع مــن الإدارة التــي ينتمــي إليهــا الأتعــاب الطبيــة والمصاريــف المترتبــة 

مباشــرة عــن الحادثــة، حيــث تقــدم الطلبــات المتعلقــة باســترجاع التكاليــف مصحوبــة بفواتيــر محــررة تحريــرا مفصــا 

وتامة الأداء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000( 

)المحــددة بموجبــه كيفيــة تطبيــق مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.008  المشــار إليــه أعــاه، والمتعلقــة بالرخــص 

لأســباب صحيــة ورخصــة الــولادة(.

1391 )30 ديســمبر 1971( المحــدث بموجبــه  القانــون رقــم 71.011 الصــادر بتاريــخ 12 ذي القعــدة  نــص  وقــد 

نظــام المعاشــات المدنيــة، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه، أنــه »إذا نتــج عــن الحادثــة عجــز بدنــي يعــادل أو يفــوق %25 يخــول 

للموظفيــن أو لذويهــم الحــق فــي تعويــض عــن الأضــرار التــي لحقتهــم، واســتحقوا الحصــول علــى معــاش زمانــة مؤقــت 

أو دائــم.
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ويتوقف اكتساب الحق في معاش الزمانة على الشرطين التاليين:

يجب ألا تقل نسبة العجز البدني الدائم عن %25؛	 

يجــب أن ينســب العجــز الــذي خلفتــه الحادثــة إلــى العمــل الإداري، وينبغــي فــي هــذه الحالــة أن يكــون العجــز 	 

ناتجــا إمــا أثنــاء ممارســة العمــل أو بمناســبة ممارســته أو أثنــاء قطــع المســافة الرابطــة بيــن مقــر الإقامــة 

ومــكان العمــل )ذهابــا وإيابــا(، وإمــا فــي حالــة قيامــه بعمــل فــي ســبيل المصلحــة العامــة، وإمــا عنــد مخاطرتــه 

بحياتــه لأجــل إنقــاذ شــخص أو عــدة أشــخاص؛

إذا نتــج عــن الإصابــة عجــز يجعــل الموظــف غيــر قــادر بصفــة نهائيــة علــى الاســتمرار فــي مزاولــة عملــه حــذف 	 

الموظــف مــن ســلك الموظفيــن الــذي ينتمــي إليــه ويكــون لــه الحــق فــي الحصــول علــى معــاش الزمانــة«.

وتجــدر الإشــارة، إلــى أنــه قــد تــم إســناد البــت فــي ملفــات حــوادث المصلحــة وخاصــة صاحيــة تحديــد مــدى انتســاب 

الحادثــة للعمــل الإداري إلــى لجنــة الإعفــاء المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 29 مــن القانــون 011.71 المــؤرخ فــي 30/12/1971.

الآتــي  الأعضــاء  مــن  19 ديســمبر 1997  بتاريــخ  رقــم 2.97.351  المرســوم  اللجنــة طبقــا لمقتضيــات  هــذه  وتتألــف 

ذكرهــم:

الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيسا؛	 

الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله؛	 

ممثل الإدارة التي ينتمي إليها الموظف؛	 

رئيس المجلس الصحي أو ممثله؛	 

ممثل الصندوق المغربي للتقاعد؛	 

ممثلين عن الموظفين من بين ممثلي الموظفين والمستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.	 

هــذا ويســتحق معــاش الزمانــة ابتــداء مــن فاتــح الشــهر الــذي يلــي تاريــخ اجتمــاع لجنــة الإعفــاء الــذي تــم خالــه البــت 

فــي ملــف الحادثــة. 

الوثائق الازمة لتكوين ملف حادثة مصلحة: ⸸

يجب إرفاق ملفات حوادث المصلحة بالوثائق التالية:

أصــل التصريــح بالحــادث فــي ثــاث نظائــر يبيــن بوضــوح وبشــكل مفصــل ظــروف وأســباب وتاريــخ وســاعة وقــوع 	 

الحادثــة؛

أصل التقرير الرئا�ضي في ثاث نظائر يبين مدى عاقة الحادث بالعمل الإداري للمعني بالأمر؛	 

أصل الشهادة الطبية للمعاينة الأولى تكون محررة ومؤرخة يوم وقوع الحادثة؛	 

أصول الشواهد الطبية المتعلقة بتمديد رخصة المرض؛	 

أصل الشهادة الطبية للشفاء والتي تثبت نسبة العجز الذي خلفته الحادثة؛	 

أصل تقرير اللجنة الطبية الإقليمية المصادقة على الشهادات الطبية؛	 

محضر استئناف العمل الأصلي؛	 

محضــر مصــادق عليــه لرجــال الشــرطة أو الــدرك المعاينــة للحادثــة التــي يتعــرض لهــا الموظفــون خــارج مقــر 	 

العمــل  مقــر  بيــن  تنقلهــم  أثنــاء  الموظفــون  لهــا  يتعــرض  التــي  الحــوادث  أو  كانــت حادثــة ســير  عملهــم، ســواء 

وســكناهم؛
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استعمال الزمن الأصلي أو وثيقة الأمر بالمهمة الأصلية؛	 

نسخة من قرار آخر ترقية؛	 

نسخة من قرار الترسيم؛	 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع بيان العنوان الشخ�ضي الحالي.	 

مراحل تكوين وتصفية ملف حادثة مصلحة: ⸸

بالنسبة للموظف المصاب:

تتــم تعبئــة مطبــوع التصريــح بالحادثــة مــن طــرف الموظــف، عبــر تحديــد المعلومــات المتعلقــة بــه وبظــروف الحادثــة 

والتصريــح بشــكل مفصــل وواضــح عــن ســاعة وتاريــخ ومــكان وظــروف وكيفيــة وقــوع الحادثــة.

فــي حالــة عــدم تمكــن الموظــف مــن الحضــور إلــى المؤسســة، يمكــن لأحــد أقاربــه ســحب المطبــوع وإرجاعــه إلــى إدارة 

مؤسســته بعــد تمــام تعبئتــه.    

تصميم مكان وقوع الحادثة:

يضع الموظف المصاب في المطبوع رسما مبسطا وتصميما لمكان وقوع الحادثة.

ويختم مطبوع التصريح بالحادثة باسم وخاتم رئيس المؤسسة أو الإدارة مع عبارة أطلع عليه بتاريخ.

شهود الحادثة )موظفون أو تاميذ(:

يعبــأ المطبــوع بتضمينــه للمعلومــات الخاصــة باســم الشــاهد وعنوانــه ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة وشــهادته حــول 

الحادثة.

بالنسبة لرئيس المؤسسة:

ــئ رئيــس المؤسســة المطبــوع حــول تاريــخ وســاعة ومــكان وقــوع  48 ســاعة مــن تاريــخ وقــوع الحادثــة، يعبِّ فــي ظــرف 

الإداري. بالعمــل  الحــادث  بمــدى عاقــة  وخاصــة  المصــاب  بالموظــف  الخاصــة  المعلومــات  وكــذا  الحادثــة، 

بالنسبة للنيابة:

يقوم المكلف بتدبير ملفات حوادث المصلحة على صعيد النيابة بالإجراءات التالية:

فحص ومراقبة الوثائق المرسلة من طرف المؤسسة؛	 

مطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية؛	 

بقســم 	  المصلحــة  وحــوادث  الشــغل  وحــوادث  المدرســية  الحــوادث  مصلحــة  إلــى  بالحادثــة  الإشــعار  إرســال 

المصــاب؛ إليهــا  ينتمــي  التــي  الإدارة  أو  المؤسســة  رئيــس  مــن  بــه  التوصــل  فــور  المنازعــات 

توجيــه الشــهادات الطبيــة وخاصــة الشــهادة التــي تحــدد نســبة العجــز إلــى اللجنــة الإقليميــة قصــد المصادقــة 	 

عليهــا وتحريــر تقريــر مفصــل يحــدد بوضــوح الآثــار التــي خلفتهــا الحادثــة؛

إحالة الملف كاما على مصلحة حوادث المصلحة والشغل والحوادث المدرسية.	 
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وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يتم التعويض إلا في الحالات التي تساوي أو تفوق نسبة العجز البدني فيها 25%.

بالنسبة للوزارة:

تقــوم المصلحــة المختصــة بتدبيــر ملفــات حــوادث المصلحــة، بفحــص وثائــق الحادثــة التــي تتوصــل بهــا قبــل اتخــاذ 

الإجــراءات التاليــة:

فتح ملف حادثة مصلحة، بعد التأكد من توفر جميع الوثائق واستيفائها لجميع الشروط؛	 
عــرض الشــواهد الطبيــة علــى المجلــس الصحــي قصــد تحديــد نســبة العجــز، بنــاء علــى تقريــر اللجنــة 	 

فــي الموضــوع؛ الطبيــة الإقليميــة وشــهادة الطبيــب المعالــج وتحريــر رأي 
إحالة ملف الحادثة على الصندوق المغربي للتقاعد قصد عرضه على أنظار لجنة الإعفاء؛	 

حضــور اجتمــاع لجنــة الإعفــاء المنعقــد للبــت فــي ملــف الحادثــة وإقــرار انتســاب الحادثــة للعمــل الإداري مــن 	 

عدمــه؛

إخبار المعني بالأمر بقرار لجنة الإعفاء؛	 
إخبــار مديريــة المــوارد البشــرية وتكويــن الأطــر بالموضــوع قصــد إنجــاز قــرار رخصــة مــرض، عــن المــدة التــي 	 

تغيبهــا الموظــف الــذي تعــرض للحادثــة، وذلــك حســب الحــالات:
رخصة مرض بمجموع الأجرة في حالة إقرار اللجنة انتساب الحادثة للعمل الإداري؛	 
رخصة مرض عادية في حالة إقرار اللجنة عدم انتساب الحادثة للعمل الإداري.	 

وتتــم تصفيــة ملــف الحادثــة مــن طــرف الصنــدوق المغربــي للتقاعــد، وذلــك بصــرف التعويــض المخــول للموظــف 
المصــاب بنــاء علــى نســبة العجــز المقــررة مــن طــرف لجنــة الإعفــاء. »المرجــع الموقــع الرســمي للــوزارة المكلفــة بالوظيفــة 

العموميــة«

ثانيا: تعريف الحادثة المدرسية

الحــوادث المدرســية هــي كل الإصابــات الجســدية التــي تلحــق التلميــذ بفعــل غيــر إرادي مــن طرفــه، أو الناتجــة عــن 

فــي عهــدة الأطــر التربويــة للمؤسســة التعليميــة مــن رجــال تعليــم وغيرهــم.  فعــل فجائــي وبســبب خارجــي، أثنــاء وجــوده 

ويســتحق التعويــض عــن الحادثــة المدرســية للتاميــذ المســجلة أســماؤهم بانتظــام بالمؤسســات التعليميــة العموميــة، 

حيــن تواجدهــم تحــت مراقبــة المكلفيــن بهــذه المهمــة، وكــذا تاميــذ المــدارس المتنقلــة المســجلة أســماؤهم لــدى الســلطة 

المحليــة فــي الأماكــن المعينــة لهــذا الغــرض؛

هــذا وتنبــع أهميــة الحــوادث المدرســية مــن زاويــة المعيــار الوظيفــي نظــرا لارتباطهــا بمســؤولية الإدارة فــي عــدد مــن 

الحــوادث التــي يكــون ضحيتهــا التاميــذ داخــل المؤسســة التعليميــة وتحــت الحراســة الفعليــة للمكلفيــن بهــذه المهمــة.

فــي هــذا الصــدد، ينــص الظهيــر المتعلــق بالحــوادث المدرســية المــؤرخ فــي 16 شــوال 1361 )26 أكتوبــر 1942( حســبما 

وقــع تغييــره وتتميمــه، علــى تحمــل الدولــة لجميــع المصاريــف الناجمــة عــن الحــوادث التــي يتعــرض لهــا التاميــذ المســجلون 

بالمؤسســات المدرســية العموميــة أثنــاء وجودهــم تحــت الحراســة الفعليــة للمكلفيــن بالمهمــة.

بحيــث تــؤدى المصاريــف للمؤسســات الاســتئنافية أو للممونيــن، ولا يمكــن لآبــاء وأوليــاء التاميــذ اســترجاعها فــي 

حالــة أدائهــا مباشــرة.
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وبمقت�ضــى هــذا النــص، يخــول إيــراد للتاميــذ المصابيــن علــى إثــر حادثــة مدرســية، بعجــز تعــادل أو تفــوق نســبته 

%10. ويمنــح هــذا الإيــراد لمــدة خمــس ســنوات. وبعــد هــذه المــدة يمنــح للمصــاب إيــراد نهائــي إذا ثبــت أنــه مــازال يعانــي مــن 

عجــز دائــم ونهائــي.

فــي إقامــة دعــوى المســؤولية المدنيــة، وذلــك طبقــا لمقتضيــات  هــذا ويبقــى لآبــاء وأوليــاء التاميــذ المصابيــن الحــق 

والعقــود. الالتزامــات  قانــون 

وحفاظــا علــى صحــة التاميــذ، أبرمــت الــوزارة التأميــن المدر�ضــي والريا�ضــي واتفاقيــة الضمــان المدر�ضــي والريا�ضــي مــع 

شــركات للتأميــن، وذلــك لإضافــة ضمانــات تكميليــة لتلــك المنصــوص عليهــا فــي ظهيــر 1942، والتــي تهــم أساســا:

توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل تنقل التاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،	 
استفادة مؤطري الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،	 
توفيــر العــاج للمصابيــن فــي أحســن الظــروف وذلــك باســترجاع المصاريــف الطبيــة والصيدليــة الناجمــة 	 

عــن الحــوادث المدرســية أو بتحمــل شــركة التأميــن هــذه المصاريــف مباشــرة.
تخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستئنافية.	 

القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

مفهوم حادثة شغل

الفصل3
الحادثــة كيفمــا كان ســببها  للشــغل  بمثابــة حادثــة  تعتبــر 
كل  بــه  القيــام  عنــد  أو  الشــغل  جــراء  مــن  تصيــب  التــي 
شــخص ســواء كان أجيــرا أو يعمــل بأيــة صفــة كانــت وفــي 
أي محــل كان إمــا لحســاب مؤاجــر واحــد أو عــدة مؤاجريــن 
كان  ولــو  بعــده  المبينــة  المقــاولات  رؤســاء  لحســاب  وإمــا 
المؤاجــر لا يــزاول مهنــة تــدر عليــه ربحــا، وذلــك حتــى ولــو 
كانــت هــذه الحادثــة ناجمــة عــن حالــة قــوة قاهــرة أو كانــت 
أحــوال الشــغل قــد تســببت فــي مفعــول القــوة الطبيعيــة أو 
زادت فــي خطورتــه اللهــم إلا إذا برهــن المؤاجــر أو المؤمــن 

بالحادثــة عرضــة ســهلة للأمــراض. علــى أن المصــاب 

المادة 3

تعتبــر حادثــة شــغل كل حادثــة، كيفمــا كان ســببها يترتــب 
القانــون، ســواء  هــذا  أحــكام  مــن  للمســتفيد  عنهــا ضــرر، 
كان أجيــرا أو يعمــل بأيــة صفــة تبعيــة كانــت وفــي أي محــل 
كان إمــا لحســاب مشــغل واحــد أو عــدة مشــغلين، وذلــك 
بمناســبة أو بســبب الشــغل أو عنــد القيــام بــه، ولــو كانــت 
ظــروف  كانــت  أو  قاهــرة  قــوة  عــن  ناتجــة  الحادثــة  هــذه 
فــي  زادت  أو  القــوة  هــذه  مفعــول  فــي  تســببت  قــد  الشــغل 
خطورتهــا إلا إذا أثبــت المشــغل أو مؤمنــه طبقــا للقواعــد 
العامــة للقانــون أن مــرض المصــاب كان ســببا مباشــرا فــي 

الحادثــة. وقــوع 
إصابــة  كل  القانــون  هــذا  مفهــوم  فــي  بالضــرر  ويقصــد 
جســدية أو نفســية تســببت فيهــا حادثــة الشــغل وأســفرت 
عــن عجــز جزئــي أو كلــي، مؤقــت أو دائــم للمســتفيد مــن 

أحكامــه.
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القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

مفهوم حادثة شغل

أهم المستجدات
أن حادثة شــغل هي تلك الحادثة التي   ترتب عنها ضرر للمســتفيد من أحكام هذا القانون مع وجود صفة التبعية، 

وبذلــك يكــون المشــرع قــد أقــر معياريــن للقــول بوجــود حادثــة شــغل: المعيــار الأول الضــرر والثانــي التبعيــة، وذلــك لتميــز 

عقــد الشــغل عــن باقــي العقــود المشــابهة، وأن يكــون الأجيــر تحــت إشــراف ورقابــة وتوجيــه رب العمــل.

شروط تحقق حادثة الشغل:

أن تحدث ضررا الذي يصيب الضحية إما جسديا أو نفسيا؛	 

أن تقع الحادثة بشكل مفاجئ.	 

أن تقع الحادثة أثناء الشغل أو بسببه. 	 

ويعتبــر الضــرر النف�ســي الناتــج عــن حــوادث الشــغل مــن أهــم المســتجدات التــي جــاء بهــا القانــون 18.12 والــذي 

خصــه بالمــادة 3 منــه كمــا هــو مبيــن أعــلاه.

ويقصــد بالضــرر فــي مفهــوم هــذا القانــون كل إصابــة جســدية أو نفســية تســببت فيهــا حادثــة الشــغل وأســفرت عــن 

عجــز جزئــي أو كلــي، مؤقــت أو دائــم للمســتفيد مــن أحكامــه.

ويمكــن اعتبــار الضــرر النف�ســي، صــورة مــن صــور الضــرر المعنــوي، إذ يتمثــل فــي الضــرر الداخلــي الــذي يعانــي منــه 

المصــاب ويتجــدد ذلــك الضــرر فــي نفســه كلمــا اضطــر إلــى اســتخدام العضــو المصــاب مباشــرة مــن جــراء حادثــة 

الشــغل، كأن يكــون الضــرر الاحــق مثــا )حــروق، بتــر، تشــوه....(. كمــا يمكــن أن ينتــج هــذا الضــرر مــن غيــر إصابــة 

جســدية، كتعــرض الأجيــر لانهيــار عصبــي جــراء ســماعه كام نابــي أو عبــارات مهينــة لكرامتــه مــن مشــغله أو حضــوره 
واقعــة مشــينة تركــت آثــارا نفســية عليــه، أو نتيجــة ضغــط العمــل الــذي ســبب لــه إرهاقــا أو اكتئابــا أو توتــرا، يكــون 

مصــدره مــكان العمــل أو أدوات العمــل إلــى غيــر ذلــك مــن الحــالات والتــي يبقــى القضــاء هــو الجهــة الكفيلــة لاعتبــار مــا 

تعــرض لــه الأجيــر مــن ضــرر معنــوي يكت�ضــي صبغــة حادثــة شــغل أو مــرض مهنــي أم لا.  كمــا أن الضــرر النف�ضــي يختلــف 

باختاف نوع الإصابة وشــخصية المصاب وســنه وجنســه ومهنته، وتبعا لذلك فمســألة تقديره تبقى نســبية ولا يمكن 

للمحكمــة أن تقدرهــا تلقائيــا إلا بعــد اللجــوء إلــى عــرض الأجيــر المصــاب علــى خبــرة طبيــة لتحديــد النســب، علمــا أنــه إلــى 

حــد كتابــة هــذا الدليــل لــم يصــدر بعــد أي قــرار علــى مســتوى محكمــة النقــض، لكــي  يمكــن القا�ضــي المكلــف بقضايــا 
حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة الاسترشــاد بــه  فــي اتخــاذ توجــه معيــن، كمعرفــة مــدى إمكانيــة الحكــم بالضــرر 

المعنــوي فــي حالــة عــدم وجــود عجــز بدنــي دائــم أو إمكانيــة الجمــع بينهمــا، وهــل يمكــن لــذوي حقــوق الهالــك المطالبــة 

بالتعويــض عــن الضــرر النف�ســي مــن جــراء فقــدان الهالــك؟ ومــدى إمكانيــة إخضــاع الضــرر المعنــوي لمســطرة تفاقــم 

الضرر؟ إلى غير ذلك من التســاؤلات التي ســتطرح حول كيفية التعويض عن هذا النوع من الضرر، وبالتالي فالعمل 

القضائــي كفيــل بإيجــاد حلــول لتلــك التســاؤلات مســتقبا.
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القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

اقعة بين مسافة الذهاب والإياب الحوادث الو

الحوادث الطارئة أثناء الذهاب والإياب

الفصل 6

تعتبــر حادثــة للشــغل الحادثــة الطارئــة علــى أحــد العملــة 

فــي مســافة الذهــاب والإيــاب وهــذا:

محــل 	  أو  الأصليــة  إقامتــه  ومحــل  الشــغل  محــل  بيــن 

إقامــة ثانويــة تكت�ضــي صبغــة ثابتــة أو أي محــل آخــر 

عائليــة؛ اعتياديــة لأســباب  بصفــة  العامــل  إليــه  يتوجــه 

 بيــن محــل الشــغل والمحــل الــذي يتنــاول فيــه العامــل 	 

طعامــه بصفــة اعتياديــة ســواء كان طعــام الفطــور أو 

طعــام الغــذاء أو طعــام العشــاء ولــو كان يتناولــه عــادة 

عنــد أحــد الأقــارب أو الأفــراد؛

بيــن المحــل الــذي يتنــاول فيــه العامــل اعتياديــا طعامــه 	 

ومحــل إقامتــه.

المــرور قــد  لــم يكــن  مــا  بقــدر   ولا تعتبــر هــذه المماثلــة إلا 

لســبب  انحــرف  أو  انقطــع 

عــن  والأجنبيــة  الشــخصية  العامــل  مصلحــة  فرضتــه 

عــن  الخارجــة  أو  العاديــة  للحيــاة  الجوهريــة  الحاجيــات 

لعمــل. ا

المادة 4

الواقعــة  الحادثــة  شــغل  حادثــة  بمثابــة  كذلــك  تعتبــر 

فــي مســافة الذهــاب  للمســتفيد مــن أحــكام هــذا القانــون 

بيــن: والإيــاب 

إقامــة 	  أو  الرئيســية  إقامتــه  ومحــل  الشــغل  محــل 

ثانويــة تكت�ضــي صبغــة ثابتــة أو أي محــل آخــر يتوجــه 

اعتياديــة؛ بصفــة  إليــه 

بصفــة 	  فيــه  يتنــاول  الــذي  والمحــل  الشــغل  محــل 

إقامتــه.  ومحــل  الأخيــر  هــذا  وبيــن  طعامــه  اعتياديــة 

أو  انقطــع  إذا  شــغل  حادثــة  بمثابــة  الحادثــة  تعتبــر  ولا 

انحــرف الأجيــر أو المســتخدم عــن مســاره المعتــاد لســبب 

تلــك  أو  العاديــة  للحيــاة  الأساســية  الحاجيــات  تبــرره  لا 

للمصــاب.  المهنــي  النشــاط  بمزاولــة  المرتبطــة 

أهم المستجدات

إعــادة صياغــة مفهــوم حادثــة شــغل الواقعــة بيــن مســافة الذهــاب والإيــاب بشــكل دقيــق ومختصــر مــع الاحتفــاظ بنفس 

الشــروط، مــع التركيــز علــى »الصفــة الاعتياديــة« بــدل العائلية.

مسافة الذهاب والإياب بين:

محل الشغل ====< محل إقامته الرئيسية؛	 

محل الشغل ====< محل إقامته الثانوية تكت�ضي صبغة ثابتة؛	 

محل الشغل ====< محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛	 

محل الشغل ====< المحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعام وبين هذا الأخير ====< ومحل إقامته.	 
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* قرار عدد 576/ 2صادر بتاريخ 26 /05 /2021 في الملف الاجتماعي عدد 1928 /5 /2 /2019 )غير منشور(

الــذي جــاء فــي  حيثياتــه، أنــه بالرجــوع إلــى وثائــق الملــف وخاصــة تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر الدكتــور 

المختــار الحضيكــي المأمــور بهــا ابتدائيــا فإنــه حــدد نســبة العجــز فــي 25 فــي المائــة بعــد أن كشــف علــى الضحيــة بصفــة 

مدققــة وهــو طبيــب مختــص فــي طــب الشــغل ال�ضــيء الــذي جعلــه مختصــا فــي نوعيــة الإصابــة، كمــا أن المصــاب قــد أثبــت 

ماديــة الحادثــة بواســطة الشــاهد المســتمع إليــه بجلســة البحــث المجــرى اســتئنافيا ويتعلــق الأمــر بالمســمى بوجمعــة 

الفرقــان الــذي صــرح بعــد أدائــه اليميــن القانونيــة أنــه يشــتغل مــع المطلــوب فــي النقــض بالضيعــة وأن الأخيــر تعــرض 

لحادثــة شــغل بعــد دخــول حشــرة مــن نــوع دبــور فــي أذنــه وأنــه حــاول مــع أجــراء آخريــن إخراجهــا غيــر أنهــم تعــذر عليهــم 

ذلــك، فحيــن اعتمــد القــرار علــى تقريــر الخبــرة معتبــرا فــي ذلــك أن الحادثــة تكت�ضــي صبغــة حادثــة شــغل نتــج عنهــا صمــم 

يكــون معلــا بمــا فيــه الكفايــة ولــم يخــرق أي مــن المقتضيــات المســتدل بهــا.

* قرار عدد 2 /856 صادر بتاريخ 10 /07 /2020 في الملف الاجتماعي عدد 1382 /5 /2/ 2018)غير منشور( 

حيــث لئــن كانــت محكمــة الموضــوع لهــا ســلطة تقديــر شــهادة الشــهود وتقييمهــا والتــي لا ســلطة لمحكمــة النقــض عليهــا 

إلــى الشــاهدين  بهــا اســتئنافيا أن المحكمــة اســتمعت  إلا مــن حيــث التعليــل، فقــد تبيــن مــن جلســة البحــث المأمــور 

عبــد الهــادي النيلــي ومحمــد أبــاري، واســتخلصت مــن شــهادتهما قيــام عاقــة الشــغل بيــن طرفــي الدعــوى وثبــوت ماديــة 

حادثــة الشــغل خــال وقــت العمــل، وقدمــت شــهادة الإثبــات علــى شــهادة النفــي الــذي تمســك بهــا الطالــب، بحيــث صــرح 

الشــاهد الأول بأنــه بتاريــخ 2014/6/28 حضــر عنــده المســتأنف أي المطلــوب وهــو مصــاب علــى مســتوى أصبــع يــده 

اليســرى )الإبهــام( طالبــا منــه النجــدة وأوصلــه إلــى أخيــه عبــد الله النيلــي الــذي نــادى علــى ســيارة الأجــرة لإيصــال الضحيــة 

إلى المستشــفى لتلقي العاج، وبقي الشــاهد يحرس محل العمل إلى حين أن حضر المســتأنف عليه أي الطالب وأخبره 

بمــا وقــع، فقــرر المشــغل الالتحــاق بالمستشــفى لاطمئنــان علــى صحــة المســتأنف )المطلــوب( ممــا تكــون معــه المحكمــة 

قــد أعملــت ســلطتها التقديريــة اســتنادا إلــى مــا راج أمامهــا بجلســة البحــث مــع الشــاهدين وطبقــت قواعــد الترجيــح فــي 

 عــن ذلــك أن الطالــب صــرح بجلســة البحــث بــأن المطلــوب يعمــل بالقطعــة كلمــا احتــاج 
ً
تقديــم المثبــت علــى النافــي، فضــا

إليــه ومــا زال يمــارس عملــه لديــه، وأن نفــي الطالــب عاقــة الشــغل مــع المطلــوب تفنــده تصريحاتــه الســابقة، وهــي 

 ثبــوت ماديــة حادثــة الشــغل خــال وقــت العمــل، 
ً
معطيــات تفيــد أولا ثبــوت عاقــة الشــغل بيــن طرفــي الدعــوى، وثانيــا

.
ً
فجــاء قرارهــا معلــا تعليــا كافيــا

* قرار عدد 2 /372 صادر بتاريخ 24 /06/ 2020 في الملف الاجتماعي عدد 786/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(

لكــن، حيــث إنــه لمــا كانــت مقتضيــات الفصــل 3 مــن ظهيــر 02/06/1963 تنــص علــى أنــه »تعتبــر بمثابــة حادثــة شــغل 

 أو يعمــل بأيــة 
ً
الحادثــة كيفمــا كان ســببها التــي تصيــب مــن جــراء الشــغل أو عنــد القيــام بــه كل شــخص ســواء كان أجيــرا

صفــة كانــت وفــي أي محــل كان إمــا لحســاب مؤاجــر واحــد أو عــدة مؤاجريــن وإمــا لحســاب رؤســاء المقــاولات المبينــة بعــده 

 وذلــك حتــى ولــو كانــت هــذه الحادثــة ناجمــة عــن حالــة قــوة قاهــرة، وكانــت 
ً
ولــو كان المؤاجــر لا يــزاول مهنــة تــدر عليــه ربحــا

أحــوال المشــغل قــد تســببت فــي مفعــول القــوة الطبيعيــة أو زادت فــي خطورتــه، اللهــم إذا برهــن المؤاجــر أو المؤمــن علــى 

أن المصــاب بالحادثــة عرضــة ســهلة لأمــراض«، فــإن المطلــوب فــي النقــض حينمــا تعــرض للحادثــة علــى إثــر ســقوطه مــن 

إحــدى الســالم لمــا كان يقــوم بطــاء إحــدى الواجهــات لفائــدة
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الطالبــة، حســب الثابــت مــن محضــر الضابطــة القضائيــة المــؤرخ فــي 02/09/2008،ومــن خــال تصريحــات المصرحيــن 
المدونة به وتحت تبعيتها تكون الحادثة التي حصلت له بمناسبة العمل وتكت�ضي صبغة مهنية ومشمولة بمقتضيات 
ظهيــر 06/02/1963،ولا مجــال للتمســك بكــون المطلــوب كان يشــتغل لــدى الطالبــة بصفــة عرضيــة، علــى اعتبــار أن 
الفصــل 3 أعــاه لــم يشــترط فــي المصــاب بالحادثــة أن يعمــل لــدى المشــغل بصفــة مســتمرة وبشــكل رســمي، والمحكمــة 
المطعــون فــي قرارهــا لمــا اعتبــرت الحادثــة التــي تعــرض لهــا المطلــوب تكت�ضــي صبغــة حادثــة شــغل ورتبــت الآثــار القانونيــة 
علــى ذلــك، تكــون قــد ركــزت قضاءهــا علــى أســاس ولــم تخــرق المقتضيــات المحتــج بهــا وعللــت قرارهــا تعليــا كافيــا وســليما.

* قرار عدد 2 /140 صادر بتاريخ 02/ 05/ 2020 في الملف الاجتماعي عدد1381/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور (

لكــن حيــث إن الثابــت مــن تصريــح الطاعــن بمحضــر الضابطــة القضائيــة المنجــز إثــر الحادثــة التــي تعــرض لهــا الضحيــة 
 فــي الحادثــة وإن كانــت علــى ملكيــة المســمى 

ً
الهالــك أن عاقــة الشــغل ثابتــة حيــث أوضــح أن الشــاحنة التــي كانــت ســببا

 لاحتياجــه لهــا فقــد اســتعارها مــن هــذا الأخيــر وشــغل الهالــك علــى متنهــا مقابــل 
ً
العمرانــي الزريــف إلا أن الطاعــن ونظــرا

أجــر أســبوعي قــدره 500 درهــم، والمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه حينمــا انتهــت إلــى قيــام عاقــة الشــغل مــع 
الطالــب تكــون قــد بنــت قرارهــا علــى أســاس ســليم.

* قرار عدد 1337/ 2 صادر بتاريخ 27 /11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 1994 /5 /2/ 2019 )غير منشور(.

» لكــن حيــث إنــه بالرجــوع إلــى وثائــق الملــف كمــا هــي معروضــة علــى قضــاة الموضــوع، وعلــى الخصــوص تقريــر الخبيــر 
بينهــا وبيــن  لهــا عاقــة ســببية  بتاريــخ 23/10/2008  مــورث المطلوبيــن كانــت  فــي تقريــره أن وفــاة  الــذي جــاء  المنتــدب 
الحــادث، وتتجلــى فــي المضاعفــات الناتجــة عــن الاســتلقاء علــى الظهــر ممــا تكــون المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه 
التــي اعتبــرت والحــال مــا ذكــر أن العاقــة الســببية بيــن الحــادث والوفــاة ثابتــة وأن الحــادث يعتبــر حــادث شــغل، بدعــوى 
أنــه لــم يثبــت أن الضحيــة كان مصابــا بالمــرض فــي القلــب أو ضيــق التنفــس، تكــون قــد طبقــت القانــون تطبيقــا صحيحــا، 

غيــر خارقــة لأي مقت�ضــى وعللــت قراراهــا بمــا فيــه الكفايــة ».

* قرار عدد 1208 /2 صادر بتاريخ 30/ 10/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 965 /5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

3 مــن ظهيــر 06/02/1963  إلــى مقتضيــات الفصــل  أنــه بالرجــوع  بــه الطاعنــة، ذلــك  إنــه خافــا لمــا تمســكت  » لكــن 
فإنهــا تنــص علــى أنــه »تعتبــر بمثابــة حادثــة للشــغل الحادثــة كيفمــا كان ســببها التــي تصيــب مــن جــراء الشــغل أو عنــد 
القيــام بــه كل شــخص ســواء كان أجيــرا أو يعمــل بأيــة صفــة كانــت وفــي أي محــل كان إمــا لحســاب مؤاجــر واحــد أو عــدة 
مؤاجريــن وإمــا لحســاب رؤســاء المقــاولات المبنيــة بعــده ولــو كان المؤاجــر لا يــزاول مهنــة تــدر عليــه ربحــا وذلــك لــو كانــت 
هــذه الحادثــة ناجمــة عــن حالــة قــوة قاهــرة وكانــت أحــوال الشــغل قــد تســببت فــي مفعــول القــوة الطبيعيــة أو زادت فــي 
خطورتــه، اللهــم إذا برهــن المؤاجــر أو المؤمــن علــى أن المصــاب بالحادثــة عرضــة ســهلة للأمــراض » والثابــت مــن أوراق 
الملــف ومنهــا المحضــر البحــري المنجــز بتاريــخ 13/04/2010 مــن طــرف مديــر المركــب والــذي يشــهد مــن خالــه أن الهالــك 
كان يعمــل ميكانيكيــا علــى ظهــر باخــرة الصيــد المســماة الســمالي رقــم -8 832، وأن البحاريــن أيــت أحيــا وخــداف عبــد 

الحــق شــاهداه يســقط بمــكان 
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الآلات بالباخــرة، وبــأن حالتــه لا تنــم عــن الحيــاة، وأن هــذه الحادثــة وقعــت بتاريــخ 12/04/2010 والمحكمــة مصــدرة 

القــرار المطعــون فيــه لمــا اعتبــرت وفــاة الهالــك ناتجــة عــن حادثــة ورتبــت الآثــار القانونيــة علــى ذلــك تكــون قــد التزمــت 

المصــاب  أن  علــى  المؤمــن  أو  المؤاجــر  إثبــات  عــدم  أمــام  ســليما  تعليــا  قرارهــا  وعللــت  أعــاه   3 الفصــل  بمقتضيــات 

بالحادثــة كان عرضــة ســهلة للأمــراض ».

* قرار عدد 461 صادر بتاريخ 18 /02/ 2015 في الملف الاجتماعي عدد 1016 /5/ 1 /2013 

تعاقــد مــع مقاولــةـ وفــاة صاحــب المقاولــة علــى إثــر ســقوطه أثنــاء العمــل ـ انتفــاء عاقــة التبعيــة بيــن الطرفيــن ـ عــدم قيــام 

حادثة شــغل.

»لمــا ثبــت أن المطلــوب أنكــر عاقــة الشــغل الرابطــة بينــه وبيــن الضحيــة الهالــك الــذي لــم يكــن مســتخدما معــه أو تابعــا 

لــه أو أنــه يعمــل تحــت إشــرافه أو مراقبتــه، وإنمــا كان مقــاولا فــي الصباغــة يشــتغل علــى شــكل مقاولــة صغيــرة مســتقلة 

تشغل عددا من العمال، وأنه لم يكن يتواجد باستمرار بمكان العمل، وإنما كان يزوره لمراقبة درجة انجاز الأشغال 

مــن طــرف مســتخدميه، وأن الهالــك تعاقــد معــه مــن أجــل صباغــة منزلــه وســلمه تســبيقا عــن عملــه، وهــو مــا لــم يكــن 

محــل منازعــة مــن طــرف الورثــة، فــإن الاتفــاق بيــن صاحــب المنــزل والهالــك علــى صباغــة منزلــه وتســليمه تســبيقا عــن 

عملــه لا يشــكل حجــة كافيــة علــى وجــود عاقــة التبعيــة بينهمــا ولا يترتــب عنهــا قيــام حادثــة الشــغل«.) منشــور  بنشــرة 

قــرارات محكمــة النقــض الغرفــة الاجتماعيــة عــدد 19 الصفحــة 103 ومــا يليهــا(.

* قرار عدد 708 صادر بتاريخ 26/ 05/ 2011 في الملف الاجتماعي عدد 982/ 5/ 1/ 2010

حادثة طريق ـ سفر مأذون به ـالانحراف عن الطريق العادية عرضا.

»الأجيــر المــأذون لــه مــن طــرف مشــغله بالتنقــل فــي إحــدى المــدن لحضــور نشــاط نقابــي، والــذي تعــرض أثنــاء الطريــق 

لحادثــة ســير فــإن الحادثــة الطارئــة لــه تعتبــر بحســب مفهــوم الفصــل 6 مــن ظهيــر 06/02/1963 حادثــة شــغل، ذلــك 

أنهــا وقعــت لــه فــي مســافة الذهــاب والإيــاب بيــن محــل الشــغل ومحــل إقامتــه الأصلــي، علمــا أن انحرافــه عرضــا عــن 

الطريــق العــادي، لأخــذ قســط مــن الراحــة والاســتجمام، لا يــؤدي إلــى انفصــام عاقــة التبعيــة بينــه وبيــن مشــغليه«. 

المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــال العشــري، الطبعــة الثانيــة.

* قرار عدد 2858 صادر بتاريخ 26/ 08/ 2009 في الملف الاجتماعي عدد 1063/ 1/ 2008 

إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.

»لا تكفــي الحادثــة فــي ذاتهــا، والإدلاء بمــا يفيــد العاقــة الشــغلية، وإنمــا يتعيــن أن تتحقــق الشــروط التشــريعية لوصــف 

الحادثــة بحادثــة طريــق..«. )المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــال 

العشــري، الطبعــة الثانيــة(
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* قرار عدد 548 صادر بتاريخ 13 /05/ 2009 في الملف الاجتماعي عدد 393/ 5/ 1/ 2008 

»حادثــة الطريــق الطارئــة للضحيــة عندمــا كان يســوق ناقلــة فــي ملكيــة مشــغله بمناســبة عملــه تعتبــر حادثــة شــغل، ولا 

يكفيــه لدفــع مســؤولية المشــغل مجــرد ادعــاء وقــوع الحادثــة فــي مــكان يبعــد عــن المــكان الاعتيــادي الــذي كانــت تنتقــل منه 

الســلع المنقولــة، وأن هــذا الأخيــر أخــذ الناقلــة بــدون إذن المشــغل، بــل يتعيــن عليــه إثبــات ذلــك أمــام قضــاة الموضــوع«.

المرجع مؤلف الاجتهاد القضائي في مادة حوادث الشغل وإلا مراض المهنية للدكتور بال العشري. الطبعة الثانية.

* قرار عدد 486 صادر بتاريخ 24/ 05/ 2006 في الملف الاجتماعي عدد120/ 5/ 2006 

حادثة طريق- مسافة الذهاب للعمل- مرآب العمارة- الحادثة تعتبر حادثة شغل.

»لاعتبــار المــرآب جــزء مــن الســكن يشــترط أن يكــون خاصــا أي لا يدخــل ضمــن الأجــزاء التــي تنظمــه الملكيــة المشــتركة، 

ولمــا كان الاســتعمال المشــترك لمــرآب العمــارة مخــول لســاكنيها فإنــه لا يمكــن

والحالــة هــذه القــول بأنــه جــزء مــن ســكن الأجيــرة، وتعتبــر الحادثــة التــي تعرضــت لهــا هــذه الأخيــرة حيــن غــادرت مســكنها 

بهــدف التوجــه إلــى مقــر عملهــا خــال المســافة الفاصلــة بيــن عتبــة الشــقة التــي تقيــم فيهــا ومــرآب العمــارة، حادثــة طريــق 

مشــمولة بحمايــة ظهيــر حــوادث الشــغل«. المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة 

للدكتــور بــال العشــري الطبعــة الثانيــة.

* قرار عدد 181 صادر بتاريخ 01/ 03/ 2006 في الملف الاجتماعي عدد 1229/ 5/ 1/ 2005 

»عاقــة التبعيــة تقت�ضــي الإشــراف والتوجيــه وإصــدار التعليمــات والتدخــل فــي أوقــات العمــل نحــو الضحيــة، أمــا مجــرد 

الاتفــاق فــا يمكــن اعتبــار عاقــة التبعيــة قائمــة، وتبعــا لذلــك فــإن اتفــاق صاحــب المنــزل علــى صباغــة منــزل يــؤدي أجــره 

حســب عــدد الأمتــار لا يشــكل قرينــة كافيــة علــى وجــود عاقــة تبعيــة ومــا يترتــب عنهــا قيــام حادثــة شــغل«. المرجــع مؤلــف 

الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــال العشــري، الطبعــة الثانيــة.

* قرار عدد 795 صادر بتاريخ 13/ 09/ 2000 في الملف الاجتماعي عدد 412/ 5/ 1/ 2000 

»إن وجود الأجير في مهمة بمدينة مراكش بتكليف من المشــغل وأثناء اســتحمامه بالفندق تعرض إلى ســقوط أدى إلى 

إصابتــه فــي مرفقــه الأيســر يعتبــر حادثــة شــغل«. المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض 

المهنيــة للدكتــور بــال العشــري. الطبعــة الثانيــة.

* قرار عدد 2065 صادر بتاريخ 10/ 09/ 1990 في الملف الاجتماعي تحت عدد 9570/ 89 

» إن الحادثــة تعتبــر حادثــة شــغل ولــو كانــت ناتجــة عــن نزيــف دمــوي أصيــب بــه الضحيــة قبــل ســقوطه علــى الأرض..« 

منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى العــدد 46 نونبــر 1992 صفحــة 183.
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2018 عــن محكمــة الاســتئناف بالــدار   /1502/ 1616 فــي الملــف   2018  /05 /09 * قــرار عــدد 2683 صــادر بتاريــخ 

البيضــاء »غيــر منشــور«

» حيــث إن المشــغلة غيــر ملزمــة بالتصريــح بالحادثــة لــدى الســلطات المختصــة وأن عــدم تصريحهــا بالحادثــة لا يمكــن 

أن  يفيــد  والــذي  القضائيــة  الضابطــة  خــال محضــر  مــن  ثابتــة  الحادثــة  ماديــة  أن  الضحيــة خاصــة  بــه  يواجــه  أن 

الضحيــة تعــرض لحادثــة شــغل أثنــاء عودتــه مــن عملــه بشــركة »أكســيد« ذلــك أن الحادثــة التــي تعــرض لهــا الضحيــة 

أثنــاء مســافة الذهــاب والإيــاب مــن عملــه إلــى مــكان ســكناه تعتبــر حادثــة شــغل..«
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الفصل 8
يستفيد أيضا من ظهيرنا الشريف هذا:

ظهيــر . 1 بمقت�ضــى  خصيصــا  المحــددة  البحــارة  أصنــاف 
شــريف؛

 المسافرون والممثلون والوسطاء في التجارة والصناعة؛. 2
التجاريــة . 3 المقــاولات  لفــروع  المأجوريــن  غيــر  -3الــوكاء 

للبيــع بالتفصيــل وتعاونيــات الاســتهاك حســب الكيفيــات 
الشــغل  فــي  المنتــدب  للوزيــر  قــرار  بموجــب  المحــددة 

الاجتماعيــة؛ والشــؤون 
غيــر . 4 المأموريــن  مــن  وغيرهــم  والمفتشــون  السماســرة 

التابعــون  )البتانتــا(  المهنيــة  الضريبــة  عليهــم  المفروضــة 
يتقاضــون  كانــوا  ولــو  نوعــه،  كان  أيــا  التأميــن  لمقــاولات 
اعتياديــة  بصفــة  والمنجــزون  الأجــرة  وجــه  علــى  عمولتهــم 
ومتواليــة عمليــات التأميــن لحســاب مؤاجــر واحــد أو عــدة 
مؤاجريــن أو رؤســاء مقــاولات معينيــن وكــذا أعــوان التأميــن 
ومتواليــة  اعتياديــة  بصفــة  يعملــون  الذيــن  الثانيــون 
والمفروضــة  عاميــن  وكاء  عــدة  أو  عــام  وكيــل  لحســاب 
الداخليــة  المهــام  الزبنــاء  عــن  البحــث  علــى  زيــادة  عليهــم 

الوكالــة؛ بمركــز 
البوابيــن . 5 )باســتثناء  للســكنى  المعــدة  البنايــات  بوابــو 

الخاصيــن بالمــاك نفســه( والمســتخدمون بالمنــازل الذيــن 
ناقلــة؛ ســياقة  فــي  الرئي�ضــي  عملهــم  ينحصــر 

اعتياديــة . 6 بصفــة  بالمنــازل  يعملــون  الذيــن  الأشــخاص   
أطفالهــم  أو  أزواجهــم  مــع  إمــا  و  وحدهــم  إمــا  منتظمــة  و 
اللذيــن هــم تحــت كفالتهــم و إمــا مــع معيــن لحســاب رئيــس 
مقاولة  أو عدة رؤساء مقاولات ولو كان هؤلاء الأشخاص 
بعملهــم  للقيــام  الازمــة  بعضــا  أو  كا  الاعتــدة  يملكــون 
البالغــون  الأطفــال  الكفالــة  تحــت  أطفــال  بمثابــة  ويعتبــر 
أو  شــرعيين  كانــوا  ســواء  ســنة   16 مــن  أقــل  العمــر  مــن 
طبيعييــن معترفــا بهــم أم لا وكــذا المتبنــون ومكفولــو الدولــة 

الذيــن يكــون العامــل بالمنــزل وصيــا عليهــم؛ 

المادة 6

يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون: 

1 - الأشــخاص الذيــن يضعــون أنفســهم، فــي مقاولــة مــا، 
رهــن إشــارة الزبنــاء لكــي يقدمــوا إليهــم مختلــف الخدمــات، 

ســواء كان ذلــك بتكليــف مــن رئيــس المقاولــة أو برضــاه؛

واحــدة  مقاولــة  إليهــم  عهــدت  الذيــن  الأشــخاص   -  2

الطلبــات،  البيوعــات وبتلقــي مختلــف  بمباشــرة مختلــف 

محــل  فــي  مهنتهــم  يمارســون  الأشــخاص  هــؤلاء  كان  إذا 

التــي  بالشــروط والأثمنــة  لهــم المقاولــة ويتقيــدون  ســلمته 

المقاولــة؛ تلــك  تفرضهــا 

3 - الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛

طبقــا  وذلــك  البطاقــة،  علــى  المتوفــرون  البحــارة   -  4

العمــل؛ بهــا  الجــاري  والتنظيميــة  التشــريعية  للنصــوص 

5 - أجراء المقاولات المنجمية؛
6 - الصحفيون والفنانون المهنيون؛

7 - أجراء الصناعة السينمائية؛
8 - البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛

9 - العمال المنزليون.
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مــن . 7 وغيرهــا  الســينما  ودور  بالمســارح  العامــات   
مؤسســات المشــاهد و كــذا الأشــخاص الذيــن يبيعــون فــي 

مختلفــة؛ أشــياء  للنظــارة  المؤسســات  هــذه 
المابــس . 8 حفــظ  أماكــن  بحراســة  المكلفــون  الأشــخاص 

أو  المطاعــم  أو  والمقاهــي  والفنــادق  المشــاهد  بمؤسســات 
فــي مختلــف المهرجانــات مثــل قاعــات الرقــص والمهرجانــات 

الرياضيــة؛

 ســائقو الناقــات العموميــة المفروضــة علــى اســتغالها . 9

تعاريــف النقــل المحــددة مــن طــرف الســلطة العموميــة إذا 

كان هــؤلاء الســائقون غيــر ماكــي الناقــات.

الفصل 9

تمتد الاستفادة من ظهيرنا الشريف هذا لمن يأتي بيانهم:

 الموظفون غير الرسميين التابعون للإدارات العمومية؛. 1

فــي أعمــال مصلحــة . 2 للمســاهمة   الأشــخاص المقبولــون 

أو  للتســيير  الإدارة  والرياضــة بصفتهــم موظفــي  الشــبيبة 

التدبيــر؛

أصحــاب المطافــئ غيــر المهنييــن والأشــخاص المجعولــون . 3

مــن طــرف إدارة عموميــة رهــن إشــارة جماعــة عموميــة أو 

مصلحــة عموميــة أو مكتــب أو فــرد؛

أداء . 4 مقابــل  بخدمــات  يقومــون  الذيــن  الأشــخاص 

الشــخصية؛ الضريبــة 

 الأشــخاص الذيــن يشــاركون عــن طواعيــة وبــدون أجــرة . 5

فــي انجــاز أشــغال لحســاب جماعــات عموميــة؛

محاربــة . 6 برســم  بأعمــال  يقومــون  الذيــن  العاطلــون 

؛  لــة لبطا ا

عقوبــة . 7 بــه  صــدرت  عمــا  يباشــرون  الذيــن  المعتقلــون 

جنائيــة؛ 

موظفــو الجماعــات العموميــة الفرنســية غيــر المرتبطيــن . 8

فــي حالــة مــا إذا  مــع هــذه الجماعــات بعقــدة الحــق العــام 

لــم يمكــن للشــخص أن يطالــب بالاســتفادة مــن التشــريع 

الفرن�ضــي المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل.

المادة 7

يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون:

العموميــة . 1 والمؤسســات  المقــاولات  وأجــراء  مســتخدمو   

للنظــام الخاضعيــن  غيــر 

المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛

مســتخدمو الجماعــات المحليــة المؤقتــون والعرضيــون . 2
والمياومــون والمتعاقــدون

الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛. 3

الأشــخاص المقبولون للمســاهمة في أعمال الإدارة أو . 4

التأطيــر أو التدبيــر بقطــاع الشــباب والرياضــة؛

الإنعــاش . 5 إطــار  فــي  عمــا  يمارســون  الذيــن  الأشــخاص 

الوطنــي؛

بالمؤسســات . 6 عمــلا  يمارســون  الذيــن  المعتقلــون 

؛ لســجنية ا

الإصــلاح . 7 مراكــز  فــي  بقــرار  الموضوعــون  الأحــداث 

مهنيــا. تكوينــا  يتابعــون  والذيــن  والتهذيــب 
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الفصل 10

يطبــق أيضــا ظهيرنــا الشــريف هــذا علــى تاميــذ مؤسســات 

أو  العموميــة  المهنــي  الإعــداد  ومراكــز  التقنــي  التعليــم 

بمراكــز  المقبوليــن  الأشــخاص  علــى  وكــذا  الخصوصيــة 

يخــص  فيمــا  المهنــي  والتهذيــب  الأهليــة  وإعــادة  التكويــن 

الحــوادث الطارئــة مــن جــراء أو بمناســبة هــذا التعليــم أو 

التكويــن. هــذا 

ولا تطبق مقتضيات المقطع أعاه فيما يرجع للأشــخاص 

المنصــوص  والمراكــز  المؤسســات  فــي  المقبوليــن  والتاميــذ 

عليهــا فــي المقطــع الســابق إلا علــى الحــوادث الطارئــة فقــط 

مــن جــراء أو بمناســبة القيــام بالأشــغال العمليــة الخاصــة 

بالتعليــم التقنــي أو المهنــي المقصــود بالــذات وتســتثنى مــن 

ذلــك بوجــه خــاص الــدروس النظريــة التــي لا تحتــوي علــى 

أعمــال يدويــة ودروس التعليــم العــام والحــوادث الطارئــة 

الفصــل  فــي  والمقــررة  والإيــاب  الذهــاب  مســافة  أثنــاء 

الســادس.

التاميــذ  علــى  المقتضيــات  هــذه  كذلــك  تطبــق  ولا 

علــى  منتظمــة  غيــر  أو  منتظمــة  بصفــة  يتــرددون  الذيــن 

العموميــة  التجــاري  التعليــم  دروس  ويتابعــون  المــدارس 

الــدروس  وهــذه  المــدارس  هــذه  كانــت  إذا  الخصوصيــة  أو 

التجــارة  مثــل  للخبــرة  اســتكماليا  و  تكميليــا  تعليمــا  تلقــن 

والاختــزال الآلــي والميكانوغرافيــة والرقــن واللغــة الفرنســية 

التجاريــة والمحاســبة والإشــهار واللغــات الأجنبيــة وغيرهــا 

الثقافــي.  التعليــم  أنــواع  مــن 

المادة 8

الطلبــة  القانــون  هــذا  أحــكام  مــن  أيضــا  يســتفيد 

الخارجيــون والداخليــون والمقيمــون بالمراكــز الاســتئنافية 

غيــر الموظفيــن وتلاميــذ مؤسســات التعليــم التقني ومراكز 

التأهيــل أو التكويــن المهنــي، العموميــة أو الخصوصيــة، 

وكــذا المســتفيدون مــن برامــج التــدرج المهنــي أو مــن تدريــب 

الحــوادث  يخــص  فيمــا  وذلــك  المهنــي،  لإدمــاج  أجــلا  مــن 

الواقعــة بســبب الأشــغال العمليــة التــي يقــوم بهــا هــؤلاء أو 

بهــا. القيــام  بمناســبة 

الفقــرة الأولــى علــى الحــوادث الواقعــة    ولا تطبــق أحــكام 

أثنــاء  أعــاه  المذكــورة  المراكــز  أو  المؤسســات  لتلاميــذ 

أعمــال  علــى  تحتــوي  لا  التــي  النظريــة  الــدروس  تلقينهــم 

اقعــة  الحــوادث الو يدويــة ودروس التعليــم العــام وكــذا 

والإيــاب. الذهــاب  مســافة  أثنــاء 
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المادة 9

يمكن للمشــغلين وللعمال المســتقلين وللأشــخاص الذين 
الأخريــن  لجميعالأشــخاص  وكــذا  حــرة  مهنــة  يزاولــون 
الذيــن يزاولــون نشــاطا غيــر مأجــور أن يجعلــوا أنفســهم أو 

أفــراد عائاتهــم يســتفيدون مــن أحــكام هــذا القانون فيما 

يخــص الحــوادث التــي قــد يصابــون بهــا بســبب الشــغل أو 

بمناســبة القيــام بــه.

خــال  مــن  القانــون  هــذا  أحــكام  مــن  الاســتفادة  وتتــم   

تخويــل الفئــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة حــق إبــرام 

عقــود للتأميــن عــن حــوادث الشــغل لــدى مقــاولات التأميــن 

المرخــص لهــا بذلــك.

المادة 10

 تحــدد عنــد الاقتضــاء، بنــص تنظيمــي يتخــذ باقتــراح مــن الســلطة 

الحكوميــة المكلفــة بالتشــغيل كيفيــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 

فــي  علــى بعــض فئــات المســتفيدين مــن أحكامــه، المنصــوص عليهــا 

المــواد مــن 5 إلــى 9 أعــاه.

أهم المستجدات

الماحــظ أن المشـــرع وســـع مــن نطــاق الأشــخاص المســتفيدين مــن هــذا القانــون تكريســا لحمايــة الأجــراء، إذ أن هــذا 

القانــون يطبــق بغــض النظــر عــن طريقــة أداء الأجــر وطبيعــة العاقــة الشــغلية وشــكل عقــد الشــغل ســواء كان كتابيــا 

أو شــفويا أو التشــغيل عــن بعــد، كمــا يشــمل كذلــك عمــال المنــازل المنظــم بمقت�ضــى الظهيــر رقــم 1.16.121 صــادر فــي 6 

ذي القعــدة 1437الموافــق 10غشــت 2016 بتنفيــذ القانــون رقــم 19.12 )بتحديــد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة 
بالعامــات والعمــال المنزلييــن( الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي أكتوبــر2018. وقــد اســتثنى المشــرع الموظفــون الرســميون 

الذيــن يســتفيدونمن نظــام المعاشــات المدنيــة.
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*قرار عدد 2/ 395 صادر بتاريخ 24/ 06/ 2020 في الملف الاجتماعي عدد 169/ 5/ 2/ 2019 )غير منشور(

لكن وخافا لما اثارته الوســيلة أعاه، فإن الثابت من مقتضيات ظهير 06/ 02/ 1963 الذي أورد على ســبيل الحصر 

فــي الفصــل 7منــه أصنــاف المؤاجريــن الذيــن يخضعــون لمقتضياتــه و تجــري عليهــم أحكامــه، كمــا أن الفصليــن  8 و9 

مــن نفــس الظهيــر  أورد علــى ســبيل التحديــد أيضــا فئــات الأشــخاص الذيــن يعتبــرون مــن العامليــن لــدى المؤاجريــن 

الــذي أشــار إليهــم الفصــل 7 مــن الظهيــر، و بالتالــي فــإن الطالــب يقــر علــى نفســه أنــه يعمــل كمقــاول ذاتــي يشــتغل 

لحســابه الخــاص، و إن الحادثــة التــي تعــرض لهــا حيــن كان يقــوم بمهمتــه لــدى شــركة نــور الكهربــاء لــم يكــن مــن ضمــن 

أجــراء الشــركة المذكــورة فــا مجــال لاســتدلال بعقــد التأميــن فــي القضيــة طالمــا أنــه مجــرد عقــد تأميــن خــاص أبرمــه مــع 

المطلوبــة فــي حالــة الوفــاة أو إصابتــه بعاهــة ولا عاقــة لــه بالحادثــة التــي يزعــم أنهــا حادثــة شــغل، وهــذا يعــد تعليــا بديــا 

عــن مــا أوردتــه محكمــة الاســتئناف و الــذي يســتقيم معــه القــرار ومــا بالوســيلة علــى غيــر أســاس.

*قرار عدد 197 صادر بتاريخ 04/ 03/ 2010 في الملف الاجتماعي عدد 277/ 5/ 1/ 2009

» نطاق تطبيق قانون حوادث الشغل ـ الموظفون الرسميون 

لا يســتفيد الموظفــون الرســميون التابعــون للدولــة والجماعــات المحليــة مــن مقتضيــات ظهيــر 06/ 02/ 1963 فــي حالــة 

تعرضهــم لحادثــة شــغل أو مــرض مهنــي بحســب مفهــوم المخالفــة للفصــل 9 مــن الظهيــر المذكــور الــذي قصــر الاســتفادة 

علــى الموظفيــن غيــر الرســميين التابعيــن لــلإدارات العموميــة«. المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل 

والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــال العشــري الطبعــة الثانيــة.

*قــرار عــدد 31 صــادر بتاريــخ 14 /01/ 2009 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 232/ 5/ 1/ 2008 )منشــور بنشــرة قــرارات 

المجلــس الأعلــى الغرفــة الاجتماعيــة عــدد 7 الصفحــة 155 ومــا يليهــا(.

نطاق تطبيق قانون حوادث الشغل ـ  الموظفون المتمرنون.

الموظفــون المتمرنــون التابعــون للدولــة والجماعــات المحليــة لا يطبــق فــي حقهــم ظهيــر حــوادث الشــغل، وإنمــا يخضعــون 

للقانــون رقــم 6.80 المتعلــق بنظــام المعاشــات المدنيــة.

الأساس القانونـي:

تمدد ابتداء من فاتح يناير 1972 مقتضيات القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 موافق 	 

المتمرنيــن  الموظفيــن  إلــى  تتميمــه وتغييــره،  وقــع  المدنيــة، حســبما  المعاشــات  لنظــام  المحــدث  )30 دجنبــر 1971( 

التابعيــن للدولــة والجماعــات المحليــة.

)الفصــل 1 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.81.411 بتاريــخ 11 رجــب 1402 )6 مــاي 1982( يتضمــن الأمــر بتنفيــذ 	 

القانــون رقــم 6.80 المتعلــق بنظــام معاشــات الموظفيــن المتمرنيــن التابعيــن للدولــة والجماعــات المحليــة(.
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»حيث تبين صحـــة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن الظهير الشــريف رقم 1.81.400 الصادر بتاريخ 
11 رجــب 1402 )6 مــاي 1982( يتضمــن الأمــر بتنفيــذ القانــون رقــم 6.80 المتعلــق بنظــام معاشــات الموظفيــن المتمرنيــن 

التابعيــن للدولــة والجماعــات المحليــة، وأن القانــون رقــم 6.80 ينــص فــي فصلــه الأول علــى مــا يلــي: 

» تمــدد ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 1972 مقتضيــات القانــون رقــم 011.71 الصــادر بتاريــخ 12 ذي القعــدة 1391 )30 

التابعيــن  المتمرنيــن  الموظفيــن  إلــى  تتميمــه وتغييــره،  المدنيــة، حســبما وقــع  المعاشــات  لنظــام  المحــدث  دجنبــر 1971( 

المحليــة«. والجماعــات  للدولــة 

وأن القانــون رقــم 011.71 المذكــور ـ حســب الفصــل 25 ومــا بعــده ـ ينــص علــى التعويــض عــن حــوادث الشــغل التــي 

يتعــرض لهــا الموظفــون الرســميون والمتمرنــون التابعــون للدولــة والجماعــات المحليــة، وأنــه حســب الفصــل 29 مــن 

نفــس القانــون، فــإن لجنــة الإعفــاء هــي التــي تقــوم بتقديــر حقيقــة العاهــات المثبتــة، وإمكانيــة عزوهــا إلــى العمــل وعواقبها 

ومقــدار العجــز المترتــب عنهــا.

وحيــث أنــه لمــا كان الثابــت مــن التصريــح بالحــادث أن المطلــوب فــي النقــض وقــت تعرضــه للحادثــة بتاريــخ 21/ 06/ 

2000 كانــت لــه صفــة حــارس الأمــن متــدرب )أي متمــرن(، فــإن محكمــة الاســتئناف بتطبيقهــا علــى الحادثــة التــي تعــرض 

لهــا المطلــوب فــي النقــض مقتضيــات ظهيــر 06 /02/ 1963 المتعلــق بحــوادث الشــغل، بــدلا مــن ظهيــر 6 مــاي 1982 

المتضمــن الأمــر بتنفيــذ القانــون المتعلــق بنظــام معاشــات الموظفيــن المتمرنيــن التابعيــن للدولــة والجماعــات المحليــة، 

يكــون قرارهــا المطعــون فيــه الصــادر علــى النحــو المذكــور، غيــر مرتكــز علــى أســاس لخرقــه المقت�ضــى القانونــي المســتدل 

بــه، ممــا يعرضــه للنقــض فيمــا ق�ضــى بــه فــي مواجهــة المشــغلة )الإدارة العامــة للأمــن الوطنــي («.

*قرار عدد 432 صادر بتاريخ 17/ 05/ 2000 في الملف الاجتماعي عدد 904/ 5/ 1/ 1999

»تعتبــر مصلحــة حــوادث الشــغل )بــوازرة الشــغل( المؤمــن القانونــي للأضــرار الناتجــة عــن حــوادث الشــغل )مرســوم 

27/06/1979( لذلــك يتعيــن إدخــال وزارة التشــغيل، التــي تعتبــر هــي المؤمــن القانونــي لنتائــج حــوادث الشــغل التــي 

يتعــرض لهــا أعــوان الدولــة المؤقتــون وجميــع الأشــخاص التابعيــن والذيــن يســري عليهــم التشــريع المتعلــق بحــوادث 

الشــغل«. المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــال العشــري، الطبعــة 

الثانيــة.
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الـفصـل 11

الشــغالين  إلــى  هــذا  الشــريف  ظهيرنــا  مقتضيــات  تمتــد 

المحــددة  الشــروط  ضمــن  مهنيــة  بأمــراض  المصابيــن 

شــريف. ظهيــر  بمقت�ضــى  خصيصــا 

الــمــادة 11 

الأجــراء  علــى  القانــون  هــذا  أحــكام  أيضــا  وتطبــق 

والمســتخدمين المصابيــن بأمــراض مهنيــة طبقــا للشــروط 

المحــددة فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة 

المهنيــة. بالأمــراض 

مفهوم المرض المهني

 لطبيعــة عملــه أو نشــاطه المهنــي، حيــث يتــم تعريفــه عنــد انتشــاره فــي 
ً
المــرض المهنــي هــو مــرض يصيــب الفــرد نتيجــة

بيئــة عمــل محــددة مُقارنــة بالمحيــط الســكاني العــام أو ببيئــة عمــل أخــرى. يمكــن للإصابــة أن تكــون ناتجــة عــن التعــرض 

لعوامــل ضــارة مختلفــة، قــد تكــون كيميائيــة، فيزيائيــة، بيولوجيــة، مســرطنة أو مشــعة.

يرتبط المرض المهني بالمهنة ارتباطا وثيقا وينتج بسببها. 

لقــد أشــار المشــرع المغربــي فــي الفصــل الثانــي مــن الظهيــر الشــريف الصــادر بتاريــخ 31/ 05/ 1943 المعــدل بمقت�ضــى 

ظهيــر 16/ 10/ 1947، وظهيــر 29/ 09/ 1952 إلــى أنــه« تعتبــر كأمــراض مهنيــة حســب معنــى الظهيــر الشــريف هــذا، 

الأعراض المرضية والالتهابات التي هي نتيجة تعفن الجراثيم، وكذا الأمراض المبينة في قرار وزير الشغل والشؤون 

الاجتماعيــة، المتخــذ بعــد استشــارة وزارة الصحــة العموميــة، ويشــمل هــذا القــرار علــى جــداول تبيــن مــا يلــي:

: مظاهــر أمــراض التســمم الحــادة أو المزمنــة، والتــي تتجلــى فــي العملــة، المعرضيــن عــادة لعوامــل مــواد ســامة، 
ً
أولا

بســبب إنجــاز أشــغال تتطلــب ممارســة، أو اســتخدام عناصــر ســامة، يشــار فــي القــرار إلــى أهمهــا علــى ســبيل الإرشــاد؛

ثانيــا: الأمــراض المتســببة عــن الجراثيــم التعفنيــة، والتــي يكــون عرضــة لهــا الذيــن يشــتغلون عــادة بالأشــغال المبينــة 

فــي الجــدول المذكــور؛

ثالثــا: الأمــراض الناتجــة عــن الجــو الــذي يوجــد فيــه العامــل أوعــن الوضعيــات الملــزم باتخاذهــا لإنجــاز عمــل مــن 

الأشــغال المبينــة فــي الجــدول المذكــور.

الشــروط  المؤاجــر خالهــا مســؤولا، ضمــن  يبقــى  التــي  الآجــال  ذلــك،  زيــادة علــى  إليهــا  المشــار  الجــداول  وتتضمــن 

بعــده. الآتــي  الثالــث  الفصــل  فــي  المنصــوص عليهــا 

العمــل  نــوع  المــرض المهنــي، »هــو عبــارة عــن تدهــور هــام، يطــرأ علــى صحــة الأجيــر بســبب  بــأن  القــول  لــذا يمكــن 

المســتمر، والمتصــل لفتــرة زمنيــة، يكــون فيهــا متعرضــا لخطــر فيزيائــي، أو كيميائــي، أو بيولوجــي، وقــد يكــون ناتجــا عــن 

الظــروف التــي يباشــر فيهــا الأجيــر عملــه المهنــي«.
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بصفة عامة لا تخرج الأمراض المهنية عن الآتي:

أولا: التسمم المزمن مثل:

الأمــراض التــي تنتــج عــن الرصــاص ومركباتــه )الجــدول رقــم 1(، الزرنيــخ ومركباتــه المعدنيــة )الجــدول رقــم 15(، 

الزئبــق ومركباتــه )الجــدول رقــم 2(، المنغنيــز )الجــدول رقــم 16(، التقرحــات والالتهابــات الجلديــة الناتجــة عــن حامــض 

الكــروم، وكــذا الإصابــات التنفســية، الناتجــة عنــه )الجــدول رقــم 10 و10 مكــررو10 مكــرر مرتيــن(، الإصابــات المهنيــة 

الناتجــة عــن النيــكل وأكســيده )الجــدول رقــم 29(، والإصابــات المهنيــة الناتجــة عــن البنزيــن ومشــتقاته.

ثانيا: التعرض لبعض الغازات:

مثــل أكســيد الكربــون )الجــدول رقــم 37(، الإصابــات الناتجــة عــن الفليــور، وحامــض الفليوريدريــك )الجــدول رقــم 

.)25

ثالثا :العوامل الفيزيائية :

مثــل الصمــم الناتــج عــن الضجيــج المضــر )الجــدول رقــم 33(، الإشــعاعات الأيونية)الجــدول رقــم 6(، الإصابــات 

بالصدمــات  وكــذا  والأشــياء،  والأدوات  الآليــة،  الأدوات  بعــض  عــن  الصــادرة  والصدمــات،  الارتجاجــات  عــن  الناتجــة 

المتكــررة لمؤخــر اليــد علــى أشــياء ثابتــة )الجــدول رقــم 27(، والإصابــات المفصليــة الناتجــة عــن بعــض الحــركات ووضعيــات 

الجســم )الجــدول رقــم 59(، الإصابــات المزمنــة للغضــروف المفصلــي )الجــدول رقــم 84(.

رابعــا: الإصابــات الناتجــة عــن الأعمــال المنجــزة فــي وســط يكــون فيــه الضغــط منخفضــا عــن الضغــط الجــوي 

وخاضــع للتقلبــات )الجــدول رقــم 68(.

خامســا: الأمــراض التــي تنتــج عــن العمــل نتيجــة الاتصــال بالحيوانــات، أو جلودهــا، أو أمعائهــا وبرازهــا، مثــل داء 

الكلــب المهنــي )الجــدول رقــم 77(، الأمــراض الطيريــة والببغائيــة )الجــدول رقــم 79(.

سادســا: الأمــراض التــي تنتــج عــن العمــل بأماكــن ملوثــة: مثــل الكــزاز المهنــي )الجــدول رقــم 7(، وأمــراض الملتويــات 

)الجــدول رقــم 14(.

سابعا: الأمراض التي تنتج عن العمل بالمستشفيات)الجدول رقم 52(.

ثامنــا: الأمــراض التــي تنتــج عــن الغبــار: مثــل الســرطان البدئــي بالقصبــات الرئويــة الناتــج عــن استنشــاق الغبــار، 

والأبخــرة الزرنيخيــة )الجــدول رقــم 15 مكــرر(، الإصابــات التنفســية الناتجــة عــن غبــار فحــم المعــادن الملبــدة )الجــدول 

رقــم 82(، استنشــاق غبــار وأدخنــة أكســيد الحديــد )الجــدول رقــم 46(، غبــار الأنســجة النباتيــة )الجــدول رقــم 49(.

تاســعا: الأمــراض الناتجــة عــن الاحتــكاك ببعــض المــواد التــي تســبب الســرطان للجلــد أو الحساســية: مثــل، 

الإصابــات الســرطانية الناتجــة عــن حامــض الكــروم )الجــدول رقــم 10 مكــرر مرتيــن(، قطــران الفحــم الحجــري وزيوتــه 

)الجــدول رقــم 12 مكــرر(، بروتينــات لبــن النبــات )الجــدول رقــم 85(.
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وقــد أضيفــت عــدة جــداول للأمــراض المهنيــة بحيــث ارتفــع عددهــا مــن 35 إلــى 86 جــدولا علمــا أن هنــاك مجموعــة 

مــن الجــدول المكــررة مــرة أو مرتيــن، وقــد تــم ذلــك بتعــاون بيــن وزارة التشــغيل ووزارة الصحــة، وبتشــاور مــع الفئــات الممثلــة 

للعمال.

ومــن خــال مراجعــة الجــدول الســالفة الذكــر يتضــح أنهــا تتضمــن ثــلاث خانــات، الأولــى تشــير إلــى بيــان الأمــراض، 

والثانيــة تهــم أجــل التكفــل بالعــلاج، والثالثــة القائمــة البيانيــة لأهــم الأعمــال التــي قــد تســبب هــذه الأمــراض.

الأمــر  تعلــق  ســواء  الجــدول،  هــذه  فــي  الــواردة  الثلاثــة،  العناصــر  اجتمــاع  بمجــرد  مهنيــا  المــرض  يعتبــر  وهكــذا 

بالأعــراض المرضيــة التــي يجــب أن تكــون مطابقــة بيــن الشــهادة الطبيــة الأولــى، التــي تســلم للمصــاب مــن طــرف الطبيــب 

المعالــج، وبيــن مــا هــو وارد فــي الخانــة المتعلقــة ببيــان الأمــراض المشــار إليهــا فــي الجــدول.

كمــا ينبغــي أن تكــون الأشــغال، التــي عمــل فيهــا المصــاب بالمــرض المهنــي، هــي الأخــرى مطابقــة مــع تلــك الــواردة فــي جــدول 

المــرض المهنــي، الــذي يعنــي المصاب.

علمــا أن هــذه الجــداول تحــدد أجــل التكفــل بالعــاج، والــذي يتــراوح بيــن 15 يومــا إلــى 40 ســنة حســب مــا هــو وارد فــي 

كل جــدول علــى حــدة.

شروط اعتبار المرض مهنيا للتعويض عنه

يمكــن أن يــؤدي المــرض المهنــي إلــى إصابــة الأجــراء بالعجــز الكلــي أو الجزئــي، كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى إصابــات مميتــة، 

وإذا كانــت حادثــة الشــغل هــي حادثــة ماديــة عرضيــة، تخلــف أضــرارا جســدية ســهلة المعاينــة، فــإن المــرض المهنــي يحتــاج 

إلــى فتــرة زمنيــة لظهــوره تتــراوح بيــن بضعــة أيــام و تمتــد إلــى 40 ســنة.

إذا كان إثبــات العاقــة بيــن الضــرر الاحــق بجســم المصــاب، وال�ضــيء الــذي تســبب فيــه فــي حــوادث الشــغل ســهل 

الإثبــات، فــإن المــرض المهنــي ينتــج عــن التعــرض المســتمر لخطــر يوجــد أثنــاء القيــام الاعتيــادي بالمهنــة، مثــل الاستنشــاق 

المســتمر لنســب ضئيلــة مــن الغبــار، أو بخــار متســمم، أو التعــرض المتكــرر لعوامــل فيزيائيــة يســتحيل فــي بعــض الأحيــان 

تحديــد وقــت الإصابــة بالمــرض المهنــي، وقــد يظهــر المــرض المهنــي بعــد مــرور ســنين مــن التعــرض للخطــر وفــي بعــض الأحيــان 

بعــد مغــادرة المصــاب لعملــه المســبب للمــرض.

أنــه فــي حالــة غيــاب الشــروط المشــار إليهــا فــي جــداول الأمــراض المهنيــة، تخــول للمتضــرر أن يرفــع دعــواه لمقاضــاة 

المتســبب لــه فــي الضــرر، فــي إطــار إثبــات الخطــأ والضــرر والعاقــة الســببية بيــن مرضــه والفعــل المســبب للمــرض أي يرفــع 

دعــواه فــي إطــار القواعــد العامــة.

لمحكمــة  الأول  الرئيــس  غزيـــول  بـــرادة  امحمــد  للســيد  المهنـــي  المـــرض  عــن  للتعـــويض  العملـــي  الدليـــل  *المرجــع: 

.17 إلــى   13 مــن  الصفحــة   2008 نونبــر   6 العــدد  والأبحــاث،  الدراســات  سلســلة  بفاس)الســابق(  الاســتئناف 
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 1372/ 2 صادر بتاريخ 04/ 12/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 1398/ 5/ 2/ 2018)غير منشور(

» لكــن مــن جهــة أولــى، حيــث إنــه بالرجــوع إلــى الجــدول رقــم 33 الملحــق بالظهيــر المتعلــق بالأمــراض المهنيــة فإنــه حــدد 

مــدة التحمــل بالنســبة لمــرض الصمــم فــي ســنتين، وهــذا مــا انتهــى إليــه القــرار وعــن صــواب، وبالتالــي فــإن مــا أثيــر مــن 

طــرف الطاعنــة يبقــى غيــر جديــر الاعتبــار.

ومــن جهــة ثانيــة، حيــث إنــه بخــاف مــا جــاء فــي الوســيلة فــإن الطاعنــة لــم يســبق لهــا أن تقدمــت بهــذا الدفــع المتعلــق 

بظهــور المــرض كان ســنة 2000 وأن الخبــرة اعتبــرت مــدة التحمــل ســنتين، وأن الخبيــر لــم يحــدد بدايــة المــرض بالشــهر 

أمــام محكمــة الموضــوع لتبــدي رأيهــا فيــه، كمــا أنــه لا يجــوز إثــارة الدفــع أول مــرة أمــام محكمــة النقــض لاختــاط الواقــع 

فيــه بالقانــون ممــا يكــون مــا أثيــر فــي الوســيلة غيــر ذي أســاس«.

*قرار عدد 1345/ 2 صادر بتاريخ 27 /11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2627/ 5/ 2018 )غير منشور(.

»لكــن حيــث إنــه بخــاف مــا ورد بالوســيلة فــإن مقتضيــات الفصــل 6 مــن ظهيــر 1943 والتــي تتعلــق بالتصريــح بالمــرض 
المهنــي لــدى الجهــات المختصــة مجــرد إجــراء إداري، الغايــة منــه وصــول الملــف إلــى المحكمــة، كمــا أن المشــرع لــم يرتــب 

أي جــزاء علــى مخالفتــه، وبالتالــي لا تأثيــر لــه علــى تقديــم المصــاب دعــوى قضائيــة مباشــرة أمــام محكمــة الموضــوع مــن 

أجــل المطالبــة بالتعويضــات المســتحقة لــه عــن المــرض المهنــي، وأنــه بالرجــوع لتاريــخ اكتشــاف المــرض وتاريــخ التصريــح 

بــه،  فــإن الدعــوى أقيمــت داخــل الأجــل القانونــي ولــم يطلهــا التقــادم، وهــذا مــا انتهــى إليــه القــرار المطعــون فيــه وعــن 

صــواب وأن مــا أثارتــه الطاعنــة لا ســند لــه«.

*قرار عدد 1170/ 2 صادر بتاريخ 16/ 10/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 1023/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»لكــن حيــث إنــه أمــام خلــو الملــف، كمــا تــم عرضــه علــى محكمــة الموضــوع، ممــا يثبــت كــون الطالبــة لا تؤمــن الأجــراء 

المتقاعديــن عــن المــرض؛ ومــا دامــت نســخة عقــد التأميــن المرفقــة بمقــال النقــض لــم يســبق عرضهــا علــى قضــاة الموضوع 

 لكونهــا تمســكت بــأن المطلــوب أحيــل علــى التقاعــد بتاريــخ 02/ 12/ 2013 
ً
فإنــه يتعيــن عــدم الالتفــات إليهــا، واعتبــارا

واكتشــاف المرض المهني تم بتاريخ     13/ 10/ 2014 فإنه طبقا للجدول الملحق بمرســوم وزير التشــغيل عدد 99.919 

فــإن أمــد المســؤولية محــدد فــي ســنتين وبذلــك فــإن الإثبــات تــم داخــل الأجــل وهــو مــا انتهــت إليــه المحكمــة وعــن صــواب 

فجــاء قرارهــا معلــا تعليــا ســليما ولــم يخــرق المقت�ضــى المســتدل بــه«

» لكــن مــن جهــة أولــى حيــث إن كان الفصــل 63 مــن قانــون المســطرة المدنيــة يوجــب علــى الخبيــر اســتدعاء الأطــراف 
وتوصلهــم لحضــور الخبــرة وتحريــر محضــر بذلــك بمــا فــي ذلــك تصريحــات  الأطــراف، فــإن نعــي المطلوبــة جــاء عامــا ودون 

؛ وفضــا عــن ذلــك فــإن المطلوبــة توصلــت لحضــور الخبــرة لكنهــا 
ً
تحديــد ممــا كان معــه هــذا الشــق غامضــا ولا ينتــج أثــرا

تخلفــت ولا يبقــى مجــال لتمســكها بعــدم تحريــر محضــر بمــا راج أثنــاء الخبــرة، لاســيما وأن انجــاز هــذا المحضــر لا 

يعتبــر إلزاميــا مــا دام الفصــل المشــار إليــه لــم يرتــب علــى عــدم احترامــه أي جــزاء«.
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»ومــن جهــة ثانيــة حيــث إن إثبــات الضحيــة للمــرض المهنــي تــم بتاريــخ 28/ 01/ 2014 ممــا يجعلــه غيــر خاضــع للقانــون 
18.12 الــذي لــم يدخــل حيــز التنفيــذ إلا بتاريــخ 22/ 01/ 2015 ولا أثــر للتمســك بعــدم تطبيقــه«.

*قرار عدد 736/ 2 صادر بتاريخ 19/ 06/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 18/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

فــي تعليلــه علــى الدفــع المتعلــق بخــرق مقتضيــات  لــم يجــب  القــرار المطعــون فيــه حينمــا  فــإن  أولــى  مــن جهــة  » لكــن 
الفصــل 6 مــن ظهيــر 1943، فإنــه يكــون قــد رده ضمنيــا لأن هــذه المقتضيــات تعتبــر مجــرد إجــراء إداري الغايــة منــه 
وصــول الملــف إلــى المحكمــة، كمــا أن المشــرع لــم يرتــب أي جــزاء علــى مخالفتــه وبالتالــي لا تأثيــر لــه علــى تقديــم المصــاب 
دعــوى قضائيــة مباشــرة أمــام محكمــة الموضــوع مــن أجــل المطالبــة بالتعويضــات المســتحقات لــه عــن المــرض المهنــي الــذي 

أصيــب بــه، ويكــون القــرار قــد جــاء معلــا ســليما.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الفصــل 3 مكــرر مرتيــن مــن ظهيــر 1943 نــص علــى أنــه : » إذا وقــع قبــل تاريــخ الشــهادة الطبيــة 
والوفــاة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 3 تعــرض العامــل المصــاب بالمــرض للخطــر فــي عــدة مؤسســات أثنــاء مــدة 
التحمــل التــي ينتهــي أجلهــا فــي التاريــخ المذكــور والتــي يعــادل طولهــا أمــد الأجــل المســمى أجــل المســؤولية فــإن تحمــل 
مجمــوع التعويضــات والصوائــر الناتجــة عــن المــرض تــوزع بيــن هــذه المؤسســات أثنــاء المــدة المذكــورة......«، والثابت 
مــن وثائــق الملــف أن المطلــوب فــي النقــض إلــى غايــة ســنة 2013، أي بعــد إبــرام عقــد التأميــن مــا بيــن المشــغل والطالبــة، 
كان لازال يشــتغل لــدى المكتــب المشــغل أي داخــل أجــل المســؤولية والــذي لــم تنــازع فيــه الطالبــة، والقــرار لمــا لــم يجــب 
، وبذلــك يكــون غيــر خارقــا لأي مقت�ضــى قانونــي »

ً
علــى الدفــع المثــار بخــرق المقتضيــات المســتدل بهــا يكــون قــد رده ضمنيــا

*قرار عدد 684/ 2 صادر بتاريخ 29/ 05/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 3461/ 5/ 2/ 2017)غير منشور(

»حيــث صــح مــا عابتــه الطالبــة علــى القــرار المطعــون فيــه، ذلــك أن تاريــخ اكتشــاف المــرض كان بتاريــخ 13/ 12/ 2012، 
والثابــت مــن خــال وثائــق الملــف كمــا عرضــت علــى قضــاة الاســتئناف أن الطالبــة أدلــت بشــهادة تأميــن مؤرخــة فــي 26/ 
10/ 2015 تشــهد فيهــا شــركة التأميــن المطلوبــة الثانيــة بــأن الطالبــة مؤمنــة لديهــا عــن حــوادث الشــغل والأمــراض 
المهنيــة عــن المــدة الممتــدة بيــن 01/01/ 2012 إلــى غايــة 31/ 12/ 2013، ثــم أدلــت بشــهادة مماثلــة عــن ســنتي 2013 
و2014. وقضــت المحكمــة بإخــراج شــركة التأميــن مــن الدعــوى تأييــدا للحكــم الابتدائــي دون أن تعلــل مــا ذهبــت إليــه، 
كمــا ناقشــت الوثائــق المدلــى بهــا واســتبعدتها دون أن تعلــل وجــه اســتبعادها فجــاء قرارهــا عديــم التعليــل وعرضتــه 

للنقــض«.

*قرار عدد 487/ 2 صادر بتاريخ24/ 04/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2903/ 5/ 25/ 2017 )غير منشور(

»لكــن حيــث إنــه حينمــا لــم يجــب القــرار المطعــون فيــه فــي تعليلــه علــى الدفــع المتعلــق بخــرق مقتضيــات الفصــل 6 مــن 
ظهيــر 1943 فإنــه يكــون قــد رده ضمنيــا لأن هــذه المقتضيــات تعتبــر مجــرد إجــراء إداري الغايــة منــه وصــول الملــف إلــى 
المحكمــة، كمــا أن المشــرع لــم يرتــب أي جــزاء علــى مخالفتــه وبالتالــي لا تأثيــر لــه علــى تقديــم المصــاب دعــوى قضائيــة 
مباشــرة أمــام محكمــة الموضــوع مــن أجــل المطالبــة بالتعويضــات المســتحقة لــه عــن المــرض المهنــي ممــا يجعــل القــرار 

ســليما بهــذا الخصــوص.....«
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»... حيــث تبيــن صحــة مــا نعتــه الطاعنــة عــن القــرار المطعــون فيــه، ذلــك أنــه بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن  الفصــل 3 

مكــرر ثــلاث مــرات مــن ظهيــر 31/ 05/ 1943 المتعلــق بالأمــراض المهنيــة، وهــو الواجــب التطبيــق، والــذي ينــص علــى 

أنــه »إذا وقــع أثنــاء مــدة تأميــن المشــغل أو حســب الأحــوال كل واحــد مــن المشــغلين المتتابعيــن ضــد الأخطــار المــرض المهنــي 

الــذي قــد يصيــب مســتخدميه وكان هــذا التأميــن مــن طــرف عــدة منظمــات التأميــن فــإن كل مؤمــن يحــل محــل المشــغل 

بالنســبة إلــى زمــن ضمانــه أثنــاء مــدة التحمــل«، والثابــت مــن وثائــق الملــف أن الطاعنــة تمســكت بكــون المكتــب الوطنــي 

للهيدروكربونــات والمعــادن باعتبــاره مشــغا للمطلــوب فــي النقــض، والــذي لــم يكــن يؤمــن عــن مســؤوليته القانونيــة عــن 

الأمــراض المهنيــة التــي يصــاب بهــا مســتخدموه قبــل تاريــخ 31/ 12/ 2010، أي تاريــخ إبــرام عقــد التأميــن معهــا والــذي لــم 

ينــازع فيــه هــذا الأخيــر، ممــا يســتوجب تحديــد مــا ســيتحمله كل واحــد مــن المؤمنيــن علــى حــدة مــن هــذه المســؤولية ومــا 

يقابلهــا مــن تعويــض، وهــو مــا كان علــى المحكمــة القــول بــه إلا أن المحكمــة لمــا عللــت قرارهــا بأنــه يجــب علــى الطاعنــة أن 

تقــوم بإدخــال مؤمنــة المشــغلة فــي الدعــوى باعتبارهــا المؤمنــة عــن الفتــرة الســابقة لتاريــخ عقــدة التأميــن، ممــا تكــون قــد 

أســاءت تطبيــق المقت�ضــى المذكــور وعرضــت قرارهــا للنقــض«.

*قــرار عــدد 773 صــادر بتاريــخ 13/ 09/ 2017فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 1704/ 5/ 2/ 2016 )منشــور بنشــرة قــرارات 

محكمــة النقــض الغرفــة الاجتماعيــة عــدد 31 الصفحــة 104 ومــا يليهــا(.

» لكــي تطبــق علــى الأمــراض المهنيــة مقتضيــات القوانيــن التشــريعية الصــادرة بشــأن التعويــض عــن الأضــرار الناجمــة 

عــن حــوادث الشــغل، فــإن تاريــخ الشــهادة الطبيــة الملحقــة بالتصريــح بالمــرض المثبتــة لوجــود هــذا المــرض يعتبــر 

بمثابــة تاريــخ حادثــة شــغل، وإذا توفــي العامــل مــن جــراء مــرض مهنــي قبــل التصريــح بهــذا المــرض، فــإن تاريــخ الوفــاة  

يعتبــر بمثابــة تاريــخ حادثــة شــغل، غيــر أن المشــغل لا يكــون مســؤولا ســواء غــادر العامــل تلــك المؤسســة أم لا فــي وقــت 

الإثبــات الطبــي المنصــوص عليــه بالفقــرة الأولــى، إلا إذا وقــع هــذا الإثبــات قبــل انصــرام أجــل يســمى أجــل المســؤولية، 

ويبتــدئ مــن اليــوم الــذي لــم يبــق فيــه العامــل معرضــا للخطــر فــي المؤسســة المذكــورة.«

*قــرار عــدد 361 صــادر بتاريــخ 12 /04/ 2017 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 874/ 5/ 2/ 2016،)منشــور نشــرة قــرارات 

محكمــة النقــض الغرفــة الاجتماعيــة عــدد 37 صفحــة 16 ومــا يليهــا(.

» حيــث تبيــن صحــة مــا نعتــه الطاعنــة بالوســيلتين علــى القــرار، ذلــك أن الثابــت تمســكها بكــون المطلــوب فــي النقــض 

فــي حكــم المســتقيل مــن عملــه لتغيبــه عنــه مــدة فاقــت المائــة وثمانيــن يومــا متواليــة، خــال ثاثمائــة وخمســة وســتين 

يومــا وفــق مــا تقت�ضــي بــه المــادة 272 مــن  مدونــة الشــغل، ولمــا كان المطلــوب يدعــي بــأن غيابــه كان بســبب مــرض مهنــي 

وأن المقت�ضــى المذكــور لا ينطبــق عليــه فقــد كان عليــه إثبــات مــا ادعــاه، وهــو مــا لــم تحققــه الشــهادة الطبيــة المدلــى بهــا 

مــن طرفــه إثباتــا للمــرض، وإذا كانــت المحكمــة مصــدرة القــرار قــد ركنــت إلــى تقريــر الخبــرة القضائيــة المنجــزة ابتدائيــا، 

فــإن الثابــت مــن هــذه الأخيــرة عــدم حســمها فــي أمــر المــرض؛ إذ أكــدت أن » جميــع الأعــراض التــي يشــتكي منهــا المدعــي لا 

تدخــل فــي إطــار المــرض المهنــي كمــا هــو منصــوص عليــه فــي جــدول الأمــراض المهنيــة بالمغــرب«، وأضافــت » أن الأعــراض 
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التــي يشــتكي منهــا المدعــي قــد تكــون ناتجــة عــن عملــه....«وأن كلمــة )قــد( الــواردة فــي التقريــر لا تفيــد اليقيــن، والحكــم لا 

يبنــى إلا علــى المحقــق الثابــت وهــو مــا يدعــو إلــى عــدم الأخــذ بالخبــرة المذكــورة. ولمــا كان ذلــك بالإمــكان، مــن أجــل إثبــات 

طبيعــة المــرض، اللجــوء إلــى خبــرة طبيــة ثلاثيــة فقــد كان يتعيــن الأمــر بهــا وهــو مــا طالبــت بــه الطاعنــة، إلا أن المحكمــة 

بعــدم ردهــا عــن الطلــب  واعتمادهــا تقريــر خبــرة غيــر يقينيــة بدعــوى أن الأمــراض المهنيــة وردت علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر تكــون قــد أتــت بتعليــل ناقــص يــوازي انعدامــه وعرضــت قرارهــا للنقــض«.
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التصريح بالحادث

الفصل 14

يجــب علــى المصــاب بحادثــة شــغل أن يخبــر بهــا المؤاجــر أو 

أحــد مأموريــه أو أن يعمــل علــى إخبــاره بهــا فــي اليــوم الــذي 

طــرأت فيــه أو فــي ظــرف الأربــع والعشــرين ســاعة علــى أبعــد 

تقديــر ماعــدا فــي حالــة القــوة القاهــرة أو عــدم الإمكانيــة 

المطلقــة أو لأســباب مشــروعة. 

حادثــة  بــكل  يصــرح  أن  مأمــوره  أو  المؤاجــر  علــى  ويجــب 

أطلــع عليهــا بهــذه الكيفيــة ولــو اســتمر المصــاب بالحادثــة 

فــي العمــل وذلــك فــي ظــرف الثمانــي والأربعيــن ســاعة المواليــة 

وأيــام  الأحــاد  أيــام  باســتثناء  بالحادثــة  إعامــه  لتاريــخ 

العطــل.

الفصل 15

يمكــن أن يقــدم التصريــح بالحادثــة الشــخص المصــاب بهــا 

أو ممثلــوه إلــى غايــة انصــرام الســنة الثانيــة المواليــة لتاريــخ 

الحادثــة

المادة 14

يتعيــن علــى المصــاب بحادثــة شــغل أو ذوي حقوقــه أو مــن 
يمثلهــم أن يخبــر بهــا المشــغل أو أحــد مأموريــه أو أن يعمــل 
علــى إخبــاره بهــا فــي اليــوم الــذي طــرأت فيــه الحادثــة أو فــي 
ظــرف الثمانيــة والأربعيــن ســاعة علــى أبعــد تقديــر. مــا عــدا 
فــي حالــة القــوة القاهــرة أو الاســتحالة المطلقــة أو لأســباب 

مشــروعة.

يســلم  أن  بالحادثــة،  إخبــاره  فــور  المشــغل،  علــى  ويتعيــن 
المصــاب بالحادثــة أو لــذوي حقوقــه أو مــن يمثلهــم شــهادة 
والمصــاب  المشــغل  اســمي  الخصــوص،  علــى  تتضمــن، 
بالحادثــة وعنوانهمــا ونــوع الحادثــة وتاريــخ وقوعهــا واســم 
تســجيل  ورقــم  التأميــن  بوليصــة  ورقــم  المؤمنــة  المقاولــة 

الاجتماعــي.  للضمــان  الوطنــي  بالصنــدوق  المصــاب 

للســلطة الحكوميــة  بقــرار  الشــهادة  نمــوذج هــذه  ويحــدد 
بالتشــغيل. المكلفــة 

المادة 15

يجــب علــى المشــغل أو أحــد مأموريــه أن يصــرح للمقاولــة 
اســتمر  ولــو  بهــا،  علــم  أو  بهــا  أخبــر  حادثــة  بــكل  المؤمنــة 
المصــاب بالحادثــة فــي العمــل، خــال الخمســة أيــام المواليــة 
فــي حالــة القــوة  لتاريــخ وقوعهــا علــى أبعــد تقديــر، ماعــدا 
مشــروعة،  لأســباب  أو  المطلقــة  الاســتحالة  أو  القاهــرة 
 17.99 رقــم  القانــون  مــن   20 المــادة  لأحــكام  طبقــا  وذلــك 
الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر  التأمينــات  بمدونــة  المتعلــق 
الشــريف رقــم 1.02.238 بتاريــخ 25 مــن رجــب 1423)03 

وتتميمــه. تغييــره  تــم  كمــا   )2002 أكتوبــر 

مباشــرة  بإيداعــه  إمــا  أعــاه،  إليــه  المشــار  التصريــح  يتــم 
لــدى المقاولــة المؤمنــة للمشــغل مقابــل وصــل بالإيــداع أو 
الإشــعار  مــع  الوصــول  مضمونــة  رســالة  بواســطة  يرســل 
للســلطة  بقــرار  التصريــح  نمــوذج  ويحــدد  بالتوصــل، 

بالتشــغيل. المكلفــة  الحكوميــة 
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المشرع ضاعف من أجل إخبار المشغل من طرف المصاب إلى 48 ساعة بعدما كانت 24 ساعة؛	 

بالنســبة للمشــغل عليــه فــور إخبــاره بالحادثــة، أن يســلم للمصــاب بالحادثــة أو لــذوي حقوقــه أو مــن يمثلهــم 	 

شــهادة تتضمــن مــا يلــي: 

اسمي المشغل والمصاب بالحادثة وعنوانهما؛ 	

نوع الحادثة وتاريخ وقوعها؛ 	

اسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين؛ 	

رقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 	

ويحدد نموذج هذه الشــهادة بقرار للســلطة الحكومية المكلفة بالتشــغيل. )قرار وزير التشــغيل والشــؤون الاجتماعية 
رقــم 1135.15 الصــادر بتاريــخ 29 صفــر 1437، الموافــق 11 ديســمبر 2015 بتحديــد النمــاذج المنصــوص عليهــا فــي 

المــواد 15و 17 و25و 145 و180 مــن القانــون رقــم 18.12 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل. )منشــور بالجريــدة 

الرســمية عــدد 6447 الصفحــة 1305 ومــا يليهــا بتاريــخ 14 مــارس 2016(.

الماحــظ، أن المشــرع تخلــى علــى بعــض العبــارات الــواردة فــي ظهيــر 1963 منهــا علــى ســبيل المثــال »المشــغل » بــدل 	 

المؤاجــر، »مقاولــة التأميــن« بــدل المؤمــن، »الضحيــة« بــدل المصــاب.

المشغل ملزم بالتصريح داخل أجل 5 أيام بكل حادثة أخبر أو علم بها، مع مراعاة الاستثناءات.	 

الفصل 16

و15   14 الفصليــن  فــي  عليــه  المنصــوص  التصريــح  يقــدم 

أعــاه إلــى الســلطة البلديــة أو إلــى الســلطة المحليــة أو عنــد 

الــدرك وإلا فإلــى رئيــس مركــز الشــرطة  إلــى رئيــس  عدمهــا 

بذلــك  يحــرر  الــذي  الحادثــة  فيــه  وقعــت  الــذي  بالمــكان 

الحــال وصــولا. فــي  محضــرا ويســلم عنــه 

ويمكــن أيضــا أن يقــدم التصريــح المذكــور بواســطة رســالة 

مضمونــة الوصــول ضمــن الشــروط المحــددة بموجــب قــرار 

للوزيــر المنتــدب فــي الشــغل والشــؤون الاجتماعيــة.

المادة 16

يرفق التصريح بالحادثة:

بنظيــر مــن الشــهادة الطبيــة الأوليــة المنصــوص عليهــا 	 

فــي المــادة 19 أدنــاه؛

أو 	  القضائيــة  الضابطــة  بمحضــر  الاقتضــاء،  عنــد 

وصــل معاينــة الحادثــة فــي حالــة وقوعهــا أثنــاء مســافة 

أســباب  ذلــك  دون  تحــل  لــم  مــا  الإيــاب  أو  الذهــاب 

مشــروعة.

المادة 17

للتشــغيل  الإقليمــي  المديــر  إخبــار  المشــغل  علــى  يجــب 

الترابــي،  اختصاصــه  دائــرة  فــي  وقعــت  شــغل  حادثــة  بــكل 

خــال الأجــل المحــدد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 15 أعــاه، 

وموافاتــه، عنــد الاقتضــاء، مقابــل وصــل بالإيــداع بنســخة 

مــن التصريــح بالحادثــة داخــل أجــل الخمســة أيــام المواليــة 

لتاريــخ إيداعــه لــدى المقاولــة المؤمنــة. ماعــدا فــي حالــة القوة 

القاهــرة أو الاســتحالة المطلقــة أو لأســباب مشــروعة، أو 
مــع  الوصــول  مضمونــة  رســالة  بواســطة  إليــه  إرســاله 

بالتوصــل. الإشــعار 
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المشــغل أصبــح ملزمــا بإخبــار المديــر الإقليمــي للتشــغيل بــكل حادثــة وقعــت فــي دائــرة اختصاصــه الترابــي داخــل 	 

أجــل 5 أيــام، مــا عــدا فــي حالــة القــوة القاهــرة أو الاســتحالة المطلقــة أو لأســباب مشــروعة.

الماحــظ أن المســطرة الإداريــة أصبحــت مختلفــة تمامــا عمــا كانــت عليــه مــن قبــل، خاصــة أن الســلطة المحليــة أو 	 

الشــرطة أو الــدرك لــم يعــد لهــا أي دور فــي التصريــح بالحادثــة.

الفصل 17

حســب  والمحضــر  التصريــح  مــن  كل  يتضمــن  أن  يجــب 

الشــغل  فــي  المنتــدب  للوزيــر  قــرار  فــي  المحــددة  الكيفيــة 

والشــؤون الاجتماعيــة اســم المؤاجــر وصفتــه وعنوانــه 

نوعهــا  وكــذا  الحادثــة  فيــه  اقعــة  الو الحقيقــي  والمــكان 

ونــوع  فيهــا  وقعــت  التــي  والظــروف  حدوثهــا  وســاعة 

وعناوينهــم الشــهود  وأســماء  الجــروح 

الفصل 18

ورقــة  بالحادثــة  للمصــاب  يســلم  أن  المؤاجــر  علــى  يتحتــم 

تتضمــن اســمي المؤاجــر والمصــاب بالحادثــة وعنوانهمــا كمــا 

عنــد  يضمــن  أن  وينبغــي  وتاريخهــا  الحادثــة  نــوع  تتضمــن 

الاقتضــاء فــي هــذه الورقــة بيــان الشــركة التــي أمــن المؤاجــر 

مســتخدميه فيهــا. 

ــن عنــد الاقتضــاء فــي هــذه الورقــة بيــان الشــركة التــي  يُضَمِّ

أمــن المؤاجــر مســتخدميه فيهــا. 

المادة 18

المســطرة  اتبــاع  حقوقــه  ذوي  أو  المصــاب  علــى  يتعيــن 

القضائيــة، طبقــا للكيفيــات وللشــروط  المنصــوص عليهــا 

فــي حالــة  القانــون،  هــذا  مــن   144 141  إلــى  مــن  المــواد  فــي 

عــدم خضــوع المشــغل لإجباريــة التأميــن أو لعــدم إبرامــه 

التأميــن لعقــد 

أهم المستجدات

لجــوء المصــاب أو ذوي حقوقــه مباشــرة للمســطرة القضائيــة فــي حالــة عــدم خضــوع المشــغل لإجباريــة التأميــن أو لعــدم 

إبرامــه لعقــد التأميــن، فــا مجــال للحديــث عــن المرحلــة مــا قبــل القضائيــة بمــا فيهــا الصلــح.

الفصل 19

إن الســلطة التــي تلقــت التصريــح تخبــر بــه فــي الحــال العــون 

المكلف بتفتيش الشــغل في المؤسســة. 

الفصل 20

يجــب علــى المؤاجــر أن يــودع بمكتــب الســلطة التــي صــرح 

المصــاب  حالــة  تتضمــن  طبيــة  شــهادة  بالحادثــة  إليهــا 

تعــرف  لــم  إن  المحتملــة  وتوابعهــا  اقبهــا  وعو بالحادثــة 

بمجــرد الاطــاع علــى  الدقــة وذلــك  بكامــل  العواقــب  تلــك 

عواقــب الحادثــة وفــي ظــرف الخمســة عشــر يومــا المواليــة 

لتاريخهــا علــى أبعــد تقديــر ان كان المصــاب بهــا مــازال لــم 

شــغله. يســتأنف 

المادة 19

طبيــة  شــهادة  نظائــر،  أربعــة  فــي  المعالــج،  الطبيــب  يحــرر 
المترتبــة  بالحادثــة والنتائــج  أوليــة تتضمــن حالــة المصــاب 
الخصــوص  وعلــى  لهــا  المحتملــة  المضاعفــات  وكــذا  عنهــا 
كانــت  إذا  العمــل  عــن  المؤقــت  للعجــز  المحتملــة  المــدة 

بدقــة. محــددة  غيــر  النتائــج 

يمثلهــم  مــن  أو  حقوقــه  ذوي  أو  المصــاب  علــى  ويتعيــن 
افاة المشــغل مباشــرة بثلاث نظائر من هذه الشــهادة  مو
داخــل الأربــع والعشــرين ســاعة المواليــة لتاريــخ تحريرهــا، 
مــا عــدا فــي حالــة القــوة القاهــرة أو الاســتحالة المطلقــة أو 
لأســباب مشــروعة، لتمكينــه مــن إرفــاق التصريــح بنظيــر 

منهــا طبقــا لأحــكام المــادة 16  أعــاه.
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الفصل 21

إذا انتكــس المصــاب بالحادثــة ضمــن الشــروط المقــررة فــي 

الفصــل 301 وجــب علــى 

المؤاجر أن يودع في ظرف الخمسة أيام الموالية للانتكاس 

شــهادة طبيــة تتضمــن حالــة المصــاب بالحادثــة والعواقــب 

المحتملــة لهــذا الانتكاس.

الفصل 22

إذا كانــت مــدة العجــز عــن الخدمــة تفــوق المــدة المقــررة فــي 
الشــهادة الأوليــة ولــم يقــع بعــد بــرء الجــرح فيمكــن أن تحرر 

شــهادة بتمديــد تلــك المــدة بطلــب مــن المؤاجــر أو المؤمــن. 

وإذا ارتــأى الطبيــب المعالــج أن اســتئناف العمــل فــي خدمــة 

خفيفــة مــن شــأنه أن يســاعد علــى الشــفاء أو بــرء الجــرح 

فيســلم للمصــاب بالحادثــة شــهادة تتضمــن بدقــة شــروط 

اســتئناف هــذا العمــل. 

الفصل 23

صحــي  عجــز  عنهــا  يترتــب  أن  غيــر  مــن  الجــروح  برئــت  إذا 

دائــم أو إذا ترتــب عنهــا عجــز صحــي دائــم فتقــدم فــي ظــرف 

الجــرح  بــرء  لتاريــخ  المواليــة  ســاعة  والأربعيــن  الثمانــي 

الأوليــة  الشــهادة  بهــا  المقدمــة  الكيفيــات  نفــس  وضمــن 

شــهادة طبيــة تتضمــن العواقــب النهائيــة إذا أمكــن إثبــات 

بكاملهــا. العواقــب  هــذه 

الفصل 24

يتحتــم علــى الطبيــب الــذي يحــرر شــهادة البــرء أن يبيــن مــا 

إذا كان بــرء المصــاب 

مصحوبــا بعجــز صحــي دائــم عــن الشــغل أم لا وينبغــي أن 

فــي الحالــة الأولــى مقــدار هــذا العجــز وإلا فيمكــن  يوضــع 

هــذه  تســليم  ثمــن  أداء  يرفــض  أن  للمؤمــن  أو  للمؤاجــر 

الطبيــة. الشــهادة 

المادة 20

يمكــن للطبيــب المعالــج تحريــر شــهادة طبيــة لتمديــد المــدة 

الأولــى للعجــز بطلــب مــن المصــاب أو المشــغل أو مؤمنــه، 

العجــز  مــدة  انصــرام  بعــد  المصــاب  شــفاء  يتــم  لــم  إذا 

الأوليــة. الطبيــة  الشــهادة  فــي  المحــددة 

بدقــة  تتضمــن  طبيــة  شــهادة  المعالــج  الطبيــب   يحــرر 

شــروط  اســتئناف المصــاب للعمــل إذا كان مــن شــأن هــذا 

شــفائه. علــى  يســاعده  أن  الاســتئناف 

الفقرتيــن  فــي  إليهمــا  المشــار  الطبيتــان  الشــهادتان  تحــرر 

نظائــر. أربعــة  فــي  والثانيــة  الأولــى 

يمثلهــم  مــن  أو  حقوقــه  ذوي  أو  المصــاب  علــى   ويتعيــن 

داخــل  منهمــا  نظائــر  بثــلاث  مباشــرة  المشــغل  افــاة  مو

 19 فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  الأجــل المنصــوص عليــه 

أعــاه.

الطبيــة  الشــهادة  مــن  نظيــر  إيــداع  المشــغل  علــى  ويتعيــن 

ســاعة  والأربعيــن  الثمانيــة  داخــل  المؤمنــة  المقاولــة  لــدى 

بهــا. التوصــل  لتاريــخ  المواليــة 

المادة 21

تتضمــن  للشــفاء  طبيــة  شــهادة  المعالــج  الطبيــب  يحــرر 

النتائــج النهائيــة للحادثــة والتــي لــم تتــم معرفتهــا مــن قبــل 
وكــذا تاريــخ الشــفاء إذا تــم شــفاء المصــاب بالحادثــة دون 

عجــز دائــم عــن العمــل أو مــع عجــز دائــم عنــه.

 وتطبــق أحــكام المــادة 20 أعــاه فيمــا يخــص تحريــر وإيــداع 

هــذه الشــهادة الطبيــة.
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الفصل 25

إذا أدت الحادثة إلى وفاة المصاب وجبت اضافة الشهادة 

توفــي  مــا  إذا  أمــا  التصريــح،  إلــى  للوفــاة  المثبتــة  الطبيــة 

العامــل بعــد وقــوع الحادثــة فيجــب إيــداع هــذه الشــهادة 

فيظــرف الثمانــي والأربعيــن ســاعة المواليــة لتاريــخ الوفــاة.

المادة 22

إذا خلفــت الحادثــة عجــزا دائمــا للمصــاب، يحــدد الطبيــب 

المعالــج، باتفــاق مشــترك مــع الطبيــب الخبيــر المنتــدب مــن 

قبل المقاولة المؤمنة للمشــغل، نســبة العجز اعتمادا على 

الجــدول المتعلــق بالعجــز المحــدد بقــرار مشــترك للســلطتين 

الحكوميتيــن المكلفتيــن بالتشــغيل وبالصحــة.

مشــترك  اتفــاق  إلــى  الطرفيــن  توصــل  عــدم  حالــة  فــي 

للمقاولــة  يمكــن  العجــز،  نســبة  تحديــد  بخصــوص 

المؤمنــة للمشــغل تعييــن طبيــب خبيــر مختــص بنــاء علــى 

اقتــراح مــن الطبيــب المعالــج للمصــاب، وفــي هــذه الحالــة، 

يتعيــن علــى الطبيــب الخبيــر المختــص تقديــم تقريــر طبــي 

التعييــن. تاريــخ  مــن  يبتــدئ  شــهر  أقصــاه  أجــل  داخــل 

وتطبــق أحــكام المــادة 20 أعــاه فيمــا يخــص تحريــر وإيــداع 

بتحديــد  المتعلقــة  الطبيــة  الشــهادة  أو  الطبــي  التقريــر 

العجــز. نســبة 

المادة 23

أعــاه   15 المــادة  فــي  إليــه  المشــار  التصريــح  إرفــاق   يجــب 

إلــى  الحادثــة  أدت  إذا  للوفــاة  المثبتــة  الطبيــة  بالشــهادة 

الوفــاة فــي الحيــن، أمــا إذا توفــي المصــاب بعــد فتــرة مــن وقــوع 

الشــهادة  هــذه  يــودع  أن  المشــغل  علــى  فيجــب  الحادثــة، 

المؤمنــة المقاولــة  لــدى 

لتاريــخ  المواليــة  ســاعة  والأربعيــن  الثمانيــة  ظــرف  فــي   

التوصــل بهــا مــا لــم تحــل دون ذلــك قــوة قاهــرة أو أســباب 

مشــروعة.



52

الشواهد الطبية المرفقة بالتصريح بالحادث

الفصل 26

الأوليــة  الشــهادة  الطبيــة:  الشــهادات  مختلــف  تقــدم 

وشــهادة  العمــل  اســتئناف  وشــهادة  التمديــد  وشــهادة 

وأمــا  مباشــرة  أمــا  الوفــاة  أو  الشــفاء  وشــهادة  الانتــكاس 

الوصــول. مضمونــة  رســالة  بواســطة 

ويتعيــن علــى المؤاجــر عــاوة علــى ذلــك أن يوجــه فــورا إلــى 

المذكــورة. الشــهادات  مــن  نظيــرا  مؤمنــه 

المادة 24

يتعيــن علــى المصــاب بالحادثــة فــي حالــة الانتــكاس، داخــل 

الأجــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 149 مــن هــذا القانــون، 

موافــاة المشــغل بثــلاث نظائــر مــن الشــهادة الطبيــة المثبتــة 

لحالتــه الصحيــة والنتائــج المحتملــة لهــذا الانتــكاس، وذلــك 

داخــل الثمانيــة والأربعيــن ســاعة المواليــة لتاريــخ تحريرها، 

مــا عــدا فــي حالــة القــوة القاهــرة أو الاســتحالة المطلقــة أو 

لأســباب مشــروعة.

المؤمنــة  المقاولــة  لــدى  يــودع  أن  المشــغل  علــى   ويتعيــن 

نظيــرا مــن هــذه الشــهادة داخــل الثمانيــة والأربعيــن ســاعة 

بهــا. التوصــل  لتاريــخ  المواليــة 

 تحــدد نســبة العجــز الناتجــة عــن انتــكاس المصــاب طبقــا 

لأحــكام المــادة 22 أعــاه.

المادة 25

مقابــل  مباشــرة  للمشــغل،  المؤمنــة  المقاولــة  لــدى  تــودع 

مــع  مضمونــة  رســالة  بواســطة  ترســل  أو  بالإيــداع  وصــل 

الإشــعار بالتوصــل، مختلــف الشــواهد الطبيــة الشــهادة 

اســتئناف  وشــهادة  التمديــد  وشــهادة  الأوليــة  الطبيــة 

وشــهادة  الوفــاة  وشــهادة  الشــفاء،  وشــهادة  العمــل 

الانتــكاس.

الشــواهد  مختلــف  مــن  نظيــر  إيــداع  المشــغل  علــى  يتعيــن 

المصالــح  لــدى  مباشــرة  بالإيــداع،  وصــل  مقابــل  الطبيــة، 

أو  للتشــغيل  والإقليميــة  الجهويــة  بالمديريــة  المختصــة 

رســالة  بواســطة  للتشــغيل  الإقليمــي  المديــر  إلــى  إرســالها 

مضمونــة الوصــول مــع الإشــعار بالتوصــل، وذلــك داخــل 

أجــل الخمســة أيــام المواليــة لتاريــخ إيداعهــا لــدى المقاولــة 

المؤمنــة أو إرســالها إليهــا، مــا عــدا فــي حالــة القــوة القاهــرة أو 

لأســباب مشــروعة. أو  المطلقــة  الاســتحالة 
الفصل 27

يتعيــن علــى الســلطة المودعــة لديهــا شــهادة الشــفاء الطبيــة 

المؤسســة  فــي  الشــغل  بتفتيــش  المكلــف  العــون  تخبــر  أن 

بالعواقــب النهائيــة الناجمــة عــن الحادثــة فــي ظــرف الأربــع 

والعشــرين ســاعة المواليــة لتاريــخ الإيــداع.
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أهم المستجدات

أن الطبيــب المعالــج للضحيــة يحــدد نســبة العجــز التــي بقيــت عالقــة بــه، كمــا يمكــن أن يتــم اتفــاق بيــن الطبيــب 	 

مشــترك  اتفــاق  إلــى  الطرفيــن  توصــل  عــدم  حالــة  أنــه  العجــز  نســبة  لتحديــد  التأميــن  مقاولــة  وطبيــب  المعالــج 

بخصــوص تحديــد نســبة العجــز، يمكــن للمقاولــة المؤمنــة للمشــغل تعييــن طبيــب خبيــر مختــص بنــاء علــى اقتــراح 

مــن الطبيــب المعالــج للمصــاب، وفــي هــذه الحالــة، يتعيــن علــى الطبيــب الخبيــر المختــص تقديــم تقريــر طبــي داخــل 

أجــل أقصــاه شــهر يبتــدئ مــن تاريــخ التعييــن.

ارفاق التصريح بنظائر الشواهد الطبية التالية:	 

الشواهد الطبية الشهادة الطبية الأولية؛ 	

شهادة التمديد؛ 	

شهادة استئناف العمل؛ 	

شهادة الشفاء؛ 	

شهادة الوفاة؛ 	

شهادة الانتكاس. 	
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 576/ 2  صادر بتاريخ 26/05/2021 في الملف الاجتماعي عدد 1928/5/2/2019 )غير منشور( 

»أنــه بالرجــوع إلــى وثائــق الملــف وخاصــة تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر الدكتــور المختــار الحضيكــي 

المأمــور بهــا ابتدائيــا، فإنــه حــدد نســبة العجــز فــي 25 فــي المائــة بعــد أن كشــف علــى الضحيــة بصفــة مدققــة وهــو طبيــب 

مختــص فــي طــب الشــغل ال�ضــيء الــذي جعلــه مختصــا فــي نوعيــة الإصابــة، كمــا أن المصــاب قــد أثبــت ماديــة الحادثــة 

بواســطة الشــاهد المســتمع إليــه بجلســة البحــث المجــرى اســتئنافيا، ويتعلــق الأمــر بالمســمى بوجمعــة الفرقــان الــذي 

صــرح بعــد أدائــه اليميــن القانونيــة أنــه يشــتغل مــع المطلــوب فــي النقــض بالضيعــة وأن الأخيــر تعــرض لحادثــة شــغل بعــد 

دخــول حشــرة مــن نــوع دبــور فــي أذنــه وأنــه حــاول مــع أجــراء آخريــن إخراجهــا غيــر أنهــم تعــذر عليهــم ذلــك، فحيــن اعتمــد 

القــرار علــى تقريــر الخبــرة معتبــرا فــي ذلــك أن الحادثــة تكت�ضــي صبغــة حادثــة شــغل نتــج عنهــا صمــم يكــون معلــا بمــا فيــه 

الكفايــة ولــم يخــرق أي مــن المقتضيــات المســتدل بهــا «

* قرار عدد44/ 2 صادر بتاريخ 13/ 01/ 2021 في الملف الاجتماعي عدد 1490/ 5/ 2/ 2019 )غير منشور( 

»أنــه خافــا لمــا جــاء فــي النعــي فإنــه بالرجــوع إلــى وثائــق الملــف خصوصــا محضــر جلســة البحــث المجــرى ابتدائيــا أن 

المحكمــة اســتمعت للشــاهد عبــد الهــادي الشــتائي الــذي صــرح بعــد أدائــه اليميــن القانونيــة أن المطلــوب كان يشــتغل 

لــدى الطالــب كأجيــر إلــى تاريــخ تعرضــه لحادثــة الشــغل، وأنــه عايــن الضحيــة »المطلــوب« مصابــا فــي يــده اليمنــى والــدم 

يتدفــق منهــا كمــا عايــن الطالــب وهــو ينقــل الضحيــة إلــى المستشــفى، وهــو مــا أكــده الشــاهد والمحكمــة مصــدرة القــرار 

المطعــون فيــه لمــا اعتبــرت أن الحادثــة التــي تعــرض لهــا المطلــوب عبــد الهــادي حيمــي وهــو فــي خدمــة مشــغله مصطفــى 

مطبيــة تكت�ضــي صبغــة حادثــة شــغل ورتبــت الآثــار القانونيــة عنهــا تكــون قــد نحــت المنحــى الصحيــح وبنــت قضاءهــا علــى 

مرتكــز قانونــي ســليم «.

*قرار عدد510/ 2 صادر بتاريخ11/ 05/ 2021 في الملف الاجتماعي عدد 4316/ 5/ 2019 )غير منشور(  

»أنــه تبيــن صحــة مــا عابــه الطاعنــون علــى القــرار، ذلــك أن المحكمــة مصدرتــه لمــا اعتبــرت الحادثــة التــي تعــرض لهــا مــورث 

الطالبين لا تكت�ضــي صبغة حادثة شــغل وقضت برفض طلباتهم دون أن تناقش شــهادة الشــهود المســتمع إليهم خال 

المرحلــة الابتدائيــة لا ســلبا ولا إيجابــا رغــم مــا قــد يكــون لهــا مــن تأثيــر علــى مســار الدعــوى، فجــاء قرارهــا غيــر مرتكــز علــى 

أســاس قانونــي ســليم وغيــر معلــل تعليــا كافيــا وســليما وعرضتــه للنقــض«

*قرار عدد 1164/ 2 الصادر بتاريخ 16 /12/ 2020 في الملف الاجتماعي عدد 432/ 5/ 1/ 2019 )غير منشور(

»حيــث إنــه خافــا لمــا جــاء فــي الطعــن فــإن الثابــت بالرجــوع علــى وثائــق الملــف كمــا كانــت معروضــة علــى قضــاة الموضــوع 

خصوصــا محضــر الضابطــة القضائيــة عــدد 668د3ومابســات القضيــة أن الهالــك مــورث المطلوبيــن فــي النقــض جــال 

عبــدالله كان يشــتغل لفائــدة الطالــب وأن هــذا الأخيــر قــد كلفــه بالقيــام بأشــغال الجبــس المنزلــي لفائــدة أحــد زبنائــه 

المســمى عزيــز يشــو الــذي اتفــق مــع الطالــب الإنجــاز بعــض الأشــغال فأحضــر لــه الطالــب بتاريــخ 2016/08/02 الهالــك 

مــن أجــل ذلــك حيــث أصيــب بالحــادث الــذي أودى بحياتــه ممــا تكــون معــه العاقــة التبعيــة بيــن الهالــك و الطالــب ثابتــة 
و عمــا بمقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون18.12 المتعلــق بحــوادث الشــغل تبيــن أنــه لامجــال لادعــاء غيــر ذلــك )كمــا جــاء 
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فــي وســيلتي النقــض( علــى اعتبــار أن الهالــك كان يشــتغل فــي منــزل المســمى عزيــز يشــو تحــت إمــرة الطالــب و فــي عاقــة 

تبعيــة فــي إطــار عقــد شــغل لفائدتــه خصوصــا وأن الطالــب قــد صــرح و أقــر بذلــك فــي محضــر الضابطــة القضائيــة  

ثــم إن حــادث الســقوط التــي تعــرض لــه الهالــك كان بمناســبة تأديــة عملــه لفائــدة مشــغله الطالــب و تكــون المحكمــة 

مصــدرة القــرار المطعــون فيــه التــي نحت-عــن صواب-منحــى اعتبــار الحــادث يكت�ضــي صبغــة حــادث شــغل تكــون قــد بنــت 

قضاءهــا علــى مرتكــز قانونــي صحيــح و عللتــه تعليــا ســليما.«

*قرار عدد 797 صادر بتاريخ 24/ 06/ 2009في الملف الاجتماعي عدد 1078/ 5 /1/ 2008 

»إن حادثــة الشــغل تعتبــر واقعــة ماديــة يمكــن إثباتهــا بجميــع وســائل الإثبــات وفقــا للفصــل 404 مــن قانــون الالتزامــات 

والعقود.

إن إقــران حادثــة شــغل بحادثــة طريــق يكفــي فيهــا تصريــح المشــغل بالحادثــة ولا موجــب قانونــا لوجــوب الإدلاء بمحضــر 

الضابطــة القضائيــة كشــرط اسا�ضــي لإثبــات ماديــة الحادثــة« المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث 

الشــغل والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــلال العشــري الطبعــة الثانيــة.

*قرار عدد 1026 صادر بتاريخ 30/ 09/ 2009في ملف اجتماعي عدد 1571/ 5/ 1/ 2008

- التصريح بالحادثة من طرف المشغل ـ منازعة في مادية الحادثة عبء الإثبات.

»الأجيــر الــذي ادعــى بــأن الحادثــة التــي تعــرض لهــا فــي الطريــق هــي حادثــة شــغل يجــب عليــه إثبــات ماديتهــا لكونــه مدعــي، 

أمــا التصريــح بهــا مــن طــرف المشــغل فــا يعــد وســيلة إثبــات بــل هــو مجــرد إجــراء مســطري يلــزم المشــغل بعــرض النــزاع 

مــادة  فــي  القضائــي  المرجــع مؤلــف الاجتهــاد  الحادثــة«.  ماديــة  فــي  يحــول دون منازعتــه مســتقبا  أمــام المحكمــة ولا 

حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــلال العشــري الطبعــة الثانيــة
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البحث

الفصل 28

الوثيقتيــن  توجيــه  التصريــح  تلقــت  التــي  الســلطة  تتولــى 

فيهــا  وقعــت  التــي  بالدائــرة  الصلــح  محكمــة  إلــى  الاتيتيــن 

الحادثــة:

التصريح بالحادثة؛	 

الإثبات أو الشهادة بعدم تقديم شهادة.	 

ظــرف  فــي  المذكورتيــن  الوثيقتيــن  توجيــه  يتــم  أن  ويجــب 

الأربــع والعشــرين ســاعة المواليــة لإيــداع الشــهادة الطبيــة 

يومــا  الخمســة عشــر  فــي ظــرف  تقديــر  أبعــد  الأولــى وعلــى 

بالحادثــة. التصريــح  لتاريــخ  المواليــة 

وتوجــه عنــد الاقتضــاء الشــهادات غيــر الشــهادة الأوليــة فــي 

ظــرف الأربــع والعشــرين ســاعة المواليــة لتاريــخ إيداعهــا.

الفصل 29

الحالتيــن  فــي  بحــث  اجــراء  الصلــح  قا�ضــي  علــى  يتعيــن 

: تيتيــن لآ ا

إذا توفي المصاب بالحادثة؛ 	 

إذا ظهــر أن الجــروح قــد تــؤدى إلــى الوفــاة أو إلــى عجــز 	 

دائــم عــن الشــغل كليــا كان أو جزئيــا بعــد الاطــاع إمــا 

بــرء الجــرح  علــى الشــهادة الطبيــة الأوليــة أو شــهادة 

إلــى  بعــد  فيمــا  بهــا  المدلــى  الطبيــة  الشــهادة  علــى  وأمــا 
محكمــة الصلــح مــن طــرف المصــاب بالحادثــة أو ذوي 

حقوقــه.

مــن مســتجدات القانــون 18.12 أنــه لــم ينــص علــى إجــراء 

بحــث مــع المصــاب أو ذوي الحقــوق فــي حالــة الوفــاة
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البحث

الفصل 30

الخمســة  فــي ظــرف  الفصــل 29  فــي  المقــرر  البحــث  يجــرى 

أيــام المواليــة لتاريــخ اســتام الملــف ويهــدف هــذا البحــث إلــى 

معرفــة العناصــر التاليــة:

فيهــا  وقعــت  التــي  والظــروف  ونوعهــا  الحادثــة  ســبب    -  1
أن  مــن شــأنه  الاقتضــاء وجــود خطــأ  زمانــا ومكانــا وعنــد 

يــؤدى إلــى تطبيــق مقتضيــات الفصــل 171 والفصــل 309 

313؛ إلــى الفصــل  ومــا يليــه 

أثنــاء مســافة الذهــاب والإيــاب  وفــي حالــة وقــوع الحادثــة 

بكامــل  وتســجيلها  العناصــر  هــذه  عــن  البحــث  يجــب 

قــد  تكــون  التــي  الأســباب  الاقتضــاء  عنــد  لتثبــت  العنايــة 

إلــى  أو  الســير  عــن  التوقــف  إلــى  بالحادثــة  بالمصــاب  أدت 

الطريــق؛ عــن  الانحــراف 

واســمه  العائلــي  اســمه  بالحادثــة:  المصــاب  هويــة   -  2

وعنوانــه  ازديــاده  وتاريــخ  ومحــل  وجنســيته  الشــخ�ضي 

الاســم  قاصــرا،  بالحادثــة  المصــاب  كان  وإذا  الاعتيــادي 

وعنوانــه  الشــخ�ضي  واســمه  القانونــي  لممثلــه  العائلــي 

بالحادثــة؛ المصــاب  فيــه  يوجــد  الــذي  والمــكان 

الطارئــة علــى حالــة  الظاهــرة  الجــرح والتغييــرات  نــوع   -  3

المصــاب بالحادثــة منــذ ارســال الشــهادة الطبيــة الأخيــرة؛

وقــت  فيــه  مرتبــا  المصــاب  كان  الــذي  المهنــي  الصنــف   -  4

التــي  العناصــر  عــام جميــع  وبوجــه  الشــغل  عــن  التوقــف 

تقديــر  فــي  عليهــا  المعتمــد  الأجــرة  تحديــد  علــى  تســاعد 

التعويــض اليومــي والإيــراد طبقــا لمقتضيــات الفصــل 66 

ومــا يليــه إلــى الفصــل 76 والفصليــن116 و131 والفصــل 

135؛  الفصــل  إلــى  يليــه  ومــا   133

)تاريــخ  الســابقة  الشــغل  حــوادث  الاقتضــاء  وعنــد    -  5

اقت�ضــى  وإن  الجــروح،  بــرء  أو  الشــفاء  وتاريــخ  الحادثــة 

الحــال مقــدار العجــز الدائــم ومبلــغ الإيــراد الســنوي ومبلــغ 
الزيــادات والتعديــات المدخلــة علــى الزيــادة وتاريــخ المقــرر 

فــي منحــه واســم  الممنــوح بموجبــه الإيــراد وتاريــخ الشــروع 

مــن مســتجدات القانــون 18.12 أنــه لــم ينــص علــى إجــراء 

بحــث مــع المصــاب أو ذوي الحقــوق فــي حالــة الوفــاة



61

القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

البحث

الملتــزم بالإيــراد وعنوانــه( وإذا لــم يصــرح بحــوادث الشــغل 

الســابقة وقــت إجــراء البحــث فتطبــق مقتضيــات الفصــل 

)89

6 - منــح راتــب للمدنــي المصــاب وقــت الحــرب، ان اقت�ضــى 

الحــال؛

7 - المؤاجــر ومنظمــة التأميــن علــى حــوادث الشــغل التــي 

كان هــذا المؤاجــر مؤمنــا لديهــا؛

8 - وجــود ذوي الحقــوق وهويــة كل واحــد منهــم وجنســيته 

ومحــل اقامتــه. 

الفصل 31

فــي  المقــررة  الكيفيــات  ضمــن  حضوريــا  البحــث  يجــرى 

الفصــل 97 ومــا يليــه مــن فصــول الظهيــر الشــريف المتعلــق 

أو  بالأمــر  المعنييــن  الأطــراف  بحضــور  المدنيــة  بالمســطرة 

مضمونــة  رســالة  بواســطة  إمــا  عاجــا  اســتدعائهم  بعــد 

الوصــول وإمــا بتبليــغ يوجــه ويســلم طبــق الشــروط المبينــة 

فــي الفصــول 55 و56 و57 مــن الظهيــر الشــريف الصــادر 

المدنيــة. المســطرة  بشــأن 

أو  بعامــل  الاســتعانة  فــي  الحــق  بالحادثــة  وللمصــاب 

زوجتــه  أو  أمــه  أو  بأبيــه  أو  المهنــة  نفــس  مــن  مســتخدم 

أو  إليهــا  ينتمــي  التــي  النقابيــة  المنظمــة  مــن  مفــوض  أو 
ويخــول  الشــغل،  عاهــات  ذوي  أو  معطوبــي  جمعيــة  مــن 

نفــس الحــق لــذوي حقــوق المصــاب إذا ترتبــت الوفــاة عــن 

الحادثــة.

الفصل 32

المصــاب  لمقابلــة  ينتقــل  أن  الصلــح  قا�ضــى  علــى  يتعيــن 

اجــراء  حضــور  علــى  قــادر  غيــر  يكــون  الــذي  بالحادثــة 

 . لبحــث ا

مــن مســتجدات القانــون 18.12أنــه لــم ينــص علــى إجــراء 
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الفصل 33

لــه أن الشــهادة الطبيــة  تبيــن  ـ إذا  يجــوز لقا�ضــي الصلــح 
لهــذا  ويحــق  الجريــح  لفحــص  تعييــن طبيــب   - كافيــة  غيــر 

يختــاره.  بطبيــب  يســتعين  أن  الأخيــر 

وزيــادة علــى ذلــك يجــوز دائمــا للمصــاب بالحادثــة ولــو فــي 
خبــرة  بإجــراء  يطالــب  أن  الحادثــة  ماديــة  فــي  نــزاع  حالــة 

أيــام. ثمانيــة  فــي ظــرف  طبيــة 

ويجــب أن يطلــع الخبيــر فــي الحالتيــن المقررتيــن فــي المقطعين 
الطبيــب  حررهــا  التــي  الطبيــة  الشــهادة  علــى  الســابقين 

المعالــج.

الفصل 34

آخــر  خبيــر  أي  يكلــف  أن  الصلــح  لقا�ضــي  أيضــا  يمكــن 
التقنيــة.  الخبــرة  بشــأن  البحــث  إجــراء  فــي  بــه  يســتعين 

غيــر أنــه لا ينبغــي تعييــن هــذا الخبيــر إذا وقعــت الحادثــة 
فــي مؤسســات أو مقــاولات محروســة اداريــا أو فــي مقــاولات 
عــن  متباينــة  مصلحــة  مراقبــة  تحــت  المجعولــة  الدولــة 
التســيير وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى الموظفيــن  مصلحــة 
المكلفيــن بحراســة أو مراقبــة تلــك المؤسســات أو المقــاولات 

المعدنيــة  الاســتغالات  يخــص  فيمــا  المناجــم  ومهند�ضــي 

أن يوجهــوا إلــى قا�ضــي الصلــح نظيــرا مــن تقريرهــم ليضــاف 
إلــى محضــر البحــث.

الفصل 35

يجــب علــى قا�ضــي الصلــح أن يأمــر بتشــريح جثــة المصــاب 
بالحادثــة: 

1 - إذا طلب ذلك ذوو حقوق المصاب بالحادثة؛
بعــد  نفســه  للقا�ضــي  أو  الأخريــن  للأطــراف  ظهــر  إذا   -  2
لإظهــار  مفيــدة  العمليــة  أن  الحقــوق  ذوي  مــع  الاتفــاق 

؛ لحقيقــة ا

مــن مســتجدات القانــون 18.12أنــه لــم ينــص علــى إجــراء 
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لــذوي الحقــوق أن يعينــوا طبيبــا  وفــي هــذه الحالــة يجــوز 

التشــريح.  عمليــة  لحضــور  يختارونــه 

العمليــة  هــذه  اجــراء  علــى  الحقــوق  ذوو  يوافــق  لــم  وإذا 

الحادثــة  بيــن  الســببية  الرابطــة  يثبتــوا  أن  عليهــم  وجــب 

والوفــاة. 

الفصل 36

عــدم  حالــة  فــي  ماعــدا  ـ  إنهاؤهــا  يجــب  البحــث  عمليــة  إن 

قانونيــا المثبــت  الماديــة  الإمكانيــة 

فــي ظــرف  فــي أقــرب أجــل وعلــى أبعــد تقديــر  فــي المحضــر- 

والمســتندات  التصريــح  لتلقــى  المواليــة  يومــا  العشــرين 

الأخــرى المضافــة إليــه بشــرط ان يدلــى المصــاب بالحادثــة 

المدنيــة  لحالتهــم  المثبتــة  الأوراق  بجميــع  حقوقــه  ذوو  أو 

الحقــوق. ذوي  يخــص  فيمــا  للصفــة  المثبتــة  وبــالأوراق 

الفصل 37

فــي  المقــررة  المثبتــة  بــالأوراق  بالأمــر  المعنيــون  يــدل  لــم  إذا 

الفصــل 36 فيظــرف الثاثــة أشــهر المواليــة لتاريــخ الطلــب 

هــذا الأخيــر  فــإن  الصلــح  مــن طــرف قا�ضــي  إليهــم  المقــدم 

يطلبهــا مــن الســلطة المؤهلــة لتحريرهــا وان لــم تقــدم إليــه 

فــي ظــرف الســتين يومــا المواليــة لطلبــه جــاز لــه إنهــاء عمليــة 

البحــث.

الفصل 38

وبإيــداع  البحــث  بانتهــاء  الأطــراف  الصلــح  قا�ضــي  يخبــر 

النســخة الأصليــة بكتابــة الضبــط حيــث يمكنهــم الاطــاع 

عليهــا فــي ظــرف خمســة أيــام وطلــب تســليمهم نســخة منهــا 

والتســجيل. التنبــر  مــن  معفــاة 

مــن مســتجدات القانــون 18.12أنــه لــم ينــص علــى إجــراء 
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الفصل 39

ويســلم   38 الفصــل  فــي  عليــه  المنصــوص  الإنــذار  يوجــه 

55 و56 و57 مــن  فــي الفصــول  ضمــن الشــروط المحــددة 

أو  المدنيــة  المســطرة  بشــأن  الصــادر  الشــريف  الظهيــر 

فقــط.  الوصــول  مضمونــة  رســالة  بواســطة 

الفصل 40

لكاتــب  أو  الصلــح  لقا�ضــي  تعريفتهــا  المحــددة  المنــح  ان 

هــذا  الشــريف  ظهيرنــا  مــن   359 بالفصــل  عمــا  الضبــط 

الخزينــة.  طــرف  مــن  تســبيقها  يتــم 
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مسطرة الصلحمسطرة التصالح

مفهوم التصالح:
التصالــح هــو صلــح قضائــي، يتــم أمــام القا�ضــي الاجتماعــي 
وينتهــي بالصلــح، وهــو إجــراء مســطري، ويجــب أن تســعى 
إليــه المحكمــة فــي بدايــة أول جلســة. وإذا تحقــق التوافــق 
بيــن أطــراف الدعــوى يتــم الإشــهاد عليــه بمحضــر الجلســة 
مذيــل بتوقيــع القا�ضــي المكلــف وبتوقيــع المصــاب أو ذوي 
الضبــط.  كاتــب  وكــذا  المؤمنــة  أو  والمشــغل  الحقــوق، 
ويصــدر قا�ضــي الصلــح أمــرا بالتصالــح تراعــى فيــه الشــروط 
قانــون  مــن  يليــه  ومــا   277 بالفصليــن  عليهــا  المنصــوص 

المدنيــة. المســطرة 

مفهوم الصلح:
وينهيــه  النــزاع  يحســم  عقــد  هــو  العــام  بمفهومــه  الصلــح 
الالتزامــات  قانــون  مــن   1098 الفصــل  ينظمــه  بالاتفــاق، 

موضوعــي. إجــراء  فهــو  وبالتالــي  والعقــود، 
رقــم  القانــون  مــن   133 المــادة  حســب  الصلــح  أمــا 
18.12يقصــد بــه » الاتفــاق المبــرم بيــن المصــاب بالحادثــة أو 
ذوي حقوقــه والمقاولــة المؤمنــة للمشــغل مــن أجــل تمكينهــم 
مــن الاســتفادة مــن المصاريــف والتعويضــات ويتــم إثبــات 
يســمى  محضــر  فــي  الطرفيــن  بيــن  إليــه  المتوصــل  الاتفــاق 

الصلــح« محضــر 

الفصل 277 

يحاول القا�ضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.

الفصل 278

للطــرق  طبقــا  الاتفــاق  شــروط  التصالــح  حالــة  فــي  تثبــت 
التاليــة:

أو 	  بالشــغل  المتعلقــة  النزاعــات  فــي  الاتفــاق  يثبــت   
بمقت�ضــى  والأجيــر  المشــغل  بيــن  الناشــئة  الخافــات 

أمــر.
يثبــت الاتفــاق فــي قضايــا حــوادث الشــغل والأمــراض 	 

وتاريــخ  الحادثــة  وقــوع  تاريــخ  يتضمــن  بأمــر  المهنيــة 
وجميــع  الإيــراد  أو  بالتعويــض  الانتفــاع  فــي  الشــروع 
الإيــراد  أو  التعويــض  لتقديــر  المســتعملة  العناصــر 
طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي التشــريع المعمــول 
بــه. ويبيــن فــي حالــة مراجعــة الإيــراد اشــتداد خطــورة 

نقصانهــا.  أو  العاهــة 
الاجتماعــي 	  الضمــان  قضايــا  فــي  الاتفــاق  يثبــت 

يرجــع  النــزاع  كان  إذا  أو-  بمحضــر  الحالــة  حســب 
بيــان  يتضمــن  فبأمــر   - معاشــات  أو  تعويضــات  إلــى 
جميــع العناصــر المســتعملة لتقديــر التعويضــات أو 
المعاشــات المذكــورة طبــق الشــروط المنصــوص عليهــا 

الاجتماعــي.  بالضمــان  المتعلــق  التشــريع  فــي 

 إن إثبــات الاتفــاق بمحضــر أو أمــر يضــع حــدا للنزاعــات 
وينفــذ بقــوة القانــون ولا يقبــل أي طعــن.

المادة 132

 يجــب علــى المصــاب بحادثــة الشــغل أو ذوي حقوقــه تتبــع 
وذلــك  للمشــغل،  المؤمنــة  المقاولــة  مــع  الصلــح  مســطرة 
هــذا  لأحــكام  طبقــا  القضائيــة  بالإجــراءات  القيــام  قبــل 
رقــم  قانــون  بمثابــة  الشــريف  الظهيــر  وأحــكام  القانــون 
1.74.447 الصــادر فــي11 مــن رمضــان 1394 )28 ســبتمبر 
1974( بالمصادقــة علــى نــص قانــون المســطرة المدنيــة كمــا 

تــم تغييــره وتتميمــه. 

عنهــم  يوكلــوا  أن  حقوقــه  لــذوي  أو  للمصــاب  ويمكــن 
رقــم  القانــون  لأحــكام  طبقــا  أكثــر،  أو  واحــدا  محاميــا 
28.08   المنظــم لمهنــة المحامــاة، للإشــراف وتتبــع مســطرة 

للمشــغل. المؤمنــة  المقاولــة  مــع  الصلــح 

 المادة 133 

يقصــد بالصلــح، حســب مدلــول هــذا القانــون، الاتفــاق 
المبــرم بيــن المصــاب بالحادثــة أو ذوي حقوقــه والمقاولــة 
مــن  المؤمنــة للمشــغل مــن أجــل تمكينهــم مــن الاســتفادة 
 37 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  والتعويضــات  المصاريــف 
  أعــاه وتلــك المنصــوص عليهــا فــي القســم الرابــع مــن هــذا 

القانــون. 

فــي  الطرفيــن  بيــن  إليــه  المتوصــل  الاتفــاق  إثبــات  ويتــم 
بقــرار  يحــدد نموذجــه  الصلــح«  محضــر يســمى »محضــر 

بالتشــغيل. المكلفــة  الحكوميــة  للســلطة 



68

القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

مسطرة الصلحمسطرة التصالح

الفصل 279

لعــدم  أو  الأطــراف  لاختــاف  التصالــح  تحقيــق  تعــذر  إذا 

حضــور أحدهــم أو ممثــل عنــه فــي قضايــا حــوادث الشــغل 

يحــرر محضــرا  المكلــف  القا�ضــي  فــإن  المهنيــة،  والأمــراض 

يؤخرهــا  أو  حــالا.  القضيــة  فــي  ويبــت  المصالحــة،  بعــدم 

الاقتضــاء. عنــد  أخــرى  لجلســة 

وإذا تعــذر تحقيــق التصالــح فــي النزاعــات المتعلقــة بالشــغل 

لنفــس  والأجيــر  المشــغل  بيــن  الناشــئة  الخافــات  أو 

الأســباب الــواردة فــي الفقــرة الأولــى أمكــن للمحكمــة أن تبــت 

فــي الحــال.

إذا تخلــف المدعــي عــن الحضــور ولــم يقــدم عــذرا مقبــولا 

شــطب علــى قضيتــه.

بحكــم  الهيئــة  أو  القا�ضــي  بــت  عليــه  المدعــى  تخلــف  وإذا 

الأحــوال. حســب  حضــوري  بمثابــة  أو  غيابــي 

الفصل 280

غيــر  أمــر  بمقت�ضــى  الأطــراف  ينــذر  أن  للقا�ضــي  يمكــن 

قابــل للطعــن بتســليم كل المســتندات والوثائــق والمذكــرات 

أو الحجــج التــي مــن شــأنها أن تنيــر القضيــة داخــل أجــل 

تحــدده.

يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.

يمكــن لــه أيضــا أن يأمــر بــكل إجــراءات التحقيــق وخاصــة 

الخبــرة ضمــن الشــروط الآتيــة:

ويعتبــر الاتفــاق المبــرم نهائيــا وغيــر قابــل لأي طعــن أمــام 

المحكمــة الابتدائيــة لمختصــة مــا عــدا إذا كانــت المصاريــف 

أو  حقوقــه  لــذوي  أو  للمصــاب  الممنوحــة  والتعويضــات 

مبلغهــا يقــل عــن تلــك المضمونــة فــي هــذا القانــون.

المادة 134 

عــروض  تقديــم  للمشــغل  المؤمنــة  المقاولــة  علــى  يجــب 

حقوقــه  لــذوي  أو  للمصــاب  والتعويضــات  المصاريــف 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، 

وذلــك داخــل أجــل أقصــاه ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إيــداع 

أو التوصــل بهمــا. الوفــاة  شــهادة الشــفاء، أو شــهادة 

 المادة 135 

يتعيــن علــى المصــاب أو ذوي حقوقــه أن يخبــروا المقاولــة 

المصاريــف  عــروض  رفــض  أو  بقبــول  للمشــغل  المؤمنــة 

يومــا  الثلاثيــن  أجــل  داخــل  المقدمــة،  والتعويضــات 

المــادة  فــي  إليهــا  المشــار  بالرســالة  التوصــل  لتاريــخ  المواليــة 

أو  بالإيــداع  وصــل  مقابــل  مباشــرة  أمــا  وذلــك  الســابقة، 

بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإشــعار بالتوصــل 

لــم  مــا  أو ذوي حقوقــه،  المصــاب  طــرف  مــن  عليهــا  موقــع 

مشــروعة. أســباب  أو  قاهــرة  قــوة  ذلــك  دون  تحــل 

المادة 136

افق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف  إذا و

المؤمنــة  المقاولــة  طــرف  مــن  المقترحــة  والتعويضــات 

للمشــغل، يتــم التوقيــع علــى محضــر الصلــح المشــار إليــه 

فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 133 أعــاه مــن طــرف الممثــل 

أو ذوي حقوقــه،  للمقاولــة المؤمنــة والمصــاب  القانونــي 

ويتــم التأشــير عليــه، عنــد الاقتضــاء، مــن طــرف المشــغل.

الســلطة  موافــاة  للمشــغل  المؤمنــة  المقاولــة  علــى  ويتعيــن 

الحكوميــة المكلفــة بالتشــغيل بنســخة مــن محضــر الصلــح 

ثاثــة  أقصــاه  أجــل  داخــل  الأولــى  الفقــرة  فــي  إليــه  المشــار 

أشــهر يبتــدئ مــن تاريــخ التوقيــع عليــه.
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مــن  طبيــة  خبــرة  بإنجــاز  أمــر  إصــدار  حالــة  فــي  يمكــن  لا 

أو  بهــا  الاســتئنافات  أو غرفــة  الابتدائيــة  المحكمــة  طــرف 

محكمــة الاســتئناف أن يكــون الخبير-عــدا إذا وافــق علــى 

ذلــك الطــرف المعنــي بالأمــر- الطبيــب الــذي عالــج الشــخص 

المذكــور ولا طبيــب المشــغل ولا الطبيــب الملحــق بالمؤسســة 

طبيــب  ولا  المشــغل  فيهــا  المنخــرط  التأميــن  شــركة  أو 

الخبيــر  يضــع  أن  ويجــب  الاجتماعــي.  الضمــان  صنــدوق 

تقريــره داخــل أجــل أقصــاه شــهر ابتــداء مــن تاريــخ تبليــغ 

الخبــرة. بإجــراء  المتعلــق  القــرار  أو  الأمــر 

كتابــة  أو  الابتدائيــة  بالمحكمــة  الضبــط  كتابــة  تســتدعي 

الاقتضــاء  عنــد  الأطــراف  الاســتئناف  بمحكمــة  الضبــط 

.274 الفصــل  لمقتضيــات  طبقــا  والشــهود 

المتعلقــة  و276   275 الفصليــن  مقتضيــات  تطبــق 

تمثيلهــم. أو  للأطــراف  الشــخ�ضي  بالحضــور 

الفصل 282

قصــد  إقامتــه  محــل  لمغــادرة  مضطــرا  العامــل  كان  إذا 

الشــغل  حــوادث  قضايــا  فــي  المعيــن  الخبيــر  عنــد  التوجــه 

والأمــراض المهنيــة، أو الضمــان الاجتماعــي، فــإن مصاريــف 

الانتقــال المحــددة مــن طــرف القا�ضــي تســلم مســبقا مــن 

طــرف كتابــة الضبــط وتعتبــر جــزءا مــن صوائــر الدعــوى.

المادة 137

مختلــف  بــأداء  تقــوم  أن  المؤمنــة  المقاولــة  علــى  يجــب   

المصاريــف والتعويضــات المضمومــة قانونيــا داخــل أجــل 

الثلاثيــن يومــا المواليــة لتاريــخ التوقيــع على محضر الصلح.

 المادة 138

 إذا تــم رفــض عــروض المصاريــف والتعويضــات المقترحــة 

مــن طــرف المقاولــة المؤمنــة للمشــغل. يمكــن للمصــاب أو 

الابتدائيــة  المحكمــة  أمــام  دعــوى  إقامــة  حقوقــه  ذوي 

المختصــة للبــت فــي طلــب التعويــض عــن الأضــرار المترتبــة 

افتتاحــي  مقــال  بواســطة  وذلــك  الشــغل،  حادثــة  عــن 

الخــاص  النمــوذج  مــن  بنظيــر  مرفــوق  للدعــوى 

الشــواهد  مختلــف  مــن  وبنظيــر  بالحادثــة  بالتصريــح 

المقدمــة  العــروض  وباقتراحــات  الأجــور  وبائحــة  الطبيــة 

مــن طــرف المقاولــة المؤمنــة للمشــغل مــع ضــرورة توضيــح 

العــروض. هــذه  رفــض  أســباب 

حقوقــه  ذوي  أو  بالحادثــة  المصــاب  جــواب  عــدم    يعتبــر 

داخــل الأجــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 135 بمثابــة رفــض 

مــن  المقدمــة  والتعويضــات  المصاريــف  لعــروض  ضمنــي 

للمشــغل. المؤمنــة  المقاولــة  طــرف 
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إليهــا  المشــار  المقتضيــات  إلــى  بالإضافــة  الحكــم  يتضمــن 

فــي الفصــل 50 التنصيــص علــى إجــراء محاولــة التصالــح 

اليميــن  وأداء  الشــهود  أســماء  البحــث  إجــراء  حالــة  وفــي 

وعنــد الاقتضــاء الإجــراءات العارضــة ومختلــف إجــراءات 

التحقيــق المأمــور باتخاذهــا، وأخيــرا النقــط الواجــب البــت 

فيهــا.

ينص عاوة على ذلك: 

علــى 	  المهنيــة  والأمــراض  الشــغل  حــوادث  قضايــا  فــي 

تاريخ الحادثة، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض 

لتقديــر  المســتعملة  العناصــر  وجميــع  الإيــراد،  أو 

المنصــوص  للشــروط  طبقــا  الإيــراد،  أو  التعويــض 

العمــل.  بــه  الجــاري  التشــريع  فــي  عليهــا 

فــي قضايــا الضمــان الاجتماعــي إذا كان النــزاع يتعلــق 	 

العناصــر  جميــع  علــى  معاشــات  أو  بتعويضــات 

المعاشــات  أو  التعويضــات  لتقديــر  المســتعملة 

المذكــورة طبــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي التشــريع 

الاجتماعــي. بالضمــان  الخــاص 

الفصل 284

يوقــع أصــل الحكــم مــن طــرف القا�ضــي المكلــف بالقضيــة 

والقا�ضــي  الهيئــة  رئيــس  طــرف  مــن  أو  الضبــط  وكاتــب 

 50 الفصــل  مقتضيــات  وتطبــق  الضبــط،  وكاتــب  المقــرر 

عائــق. حــدوث  عنــد 

المادة 139

 يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير 

والمســتندات  الوثائــق  أو ذوي حقوقــه جميــع  المصــاب  أو 

والتعويضــات  المصاريــف  تقديــر  مــن  لتمكينهــا  الازمــة 

القانــون واحتســابها وتصفيتهــا وتحــدد  التــي يضمنهــا هــذا 

لائحــة هــذه الوثائــق والمســتندات بنــص تنظيمــي للســلطة 

بالتشــغيل. المكلفــة  الحكوميــة 

المادة 140

يمكــن للمشــغل غيــر المؤمــن أن يبــرم مــع المصــاب بحادثــة 

بالمحكمــة  قضائيــا  صلحــا  حقوقــه  ذوي  أو  الشــغل 

الاســتفادة  مــن  تمكينهــم  أجــل  مــن  المختصــة  الابتدائيــة 

مــن المصاريــف والتعويضــات التــي يضمنهــا هــذا القانــون، 
قانــون  بمثابــة  الشــريف  الظهيــر  لأحــكام  طبقــا  وذلــك 

مــن   11 فــي  الصــادر   1.74.447 رقــم  الذكــر  الســالف 
.)1974  /09  /28(  1394 رمضــان 
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أهم المستجدات

الصلح الإداري: بالنسبة للمشغل المؤمن

* أن ســلوك مســطرة الصلــح قبــل القيــام بالإجــراءات القضائيــة أصبحــت إلزاميــة بعدمــا كانــت اختياريــة بالنســبة 

.1963 /02  /06 للمشــغل المؤمــن فــي ظــل ظهيــر 

* يمكن تنصيب محام أو أكثر للإشراف على مسطرة الصلح الإداري مع المقاولة المؤمنة.
*يتــم إثبــات الاتفــاق المتوصــل إليــه بمحضــر يســمى »محضــر الصلــح » راجــع قــرار وزيــر التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة 
11 ديســمبر2015، بتحديــد نمــوذج محضــر الصلــح المثبــت  فــي 29 مــن صفــر 1437 الموافــق  رقــم 1139.15 صــادر 

بموجبــه الاتفــاق المبــرم بيــن المصــاب بالحادثــة أو ذوي حقوقــه والمقاولــة المؤمنــة للشــغل.

*محضــر الصلــح يكــون نهائيــا غيــر قابــل لأي طعــن مــا عــدا إذا كانــت المصاريــف والتعويضــات الممنوحــة للمصــاب أو 

لــذوي حقوقــه أو مبلغــا يقــل عــن تلــك المضمونــة بهــذا القانــون.

*أن المقاولــة المؤمنــة ملزمــة بالتقيــد بأجــل 30 يومــا لتقديــم العــروض ابتــداء مــن تاريــخ إيــداع شــهادة الشــفاء أو شــهادة 

الوفــاة المتوصــل بهمــا.

*يتــم قبــول العــروض أو رفضهــا مــن طــرف المصــاب أو ذوي حقوقــه داخــل أجــل 30 يومــا و عــدم الجــواب داخــل الأجــل 

المذكــور يعتبــر رفضــا ضمنيــا.

*فــي حالــة رفــض العــروض يمكــن للمصــاب أو ذوي الحقــوق رفــع دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة المختصــة بمقت�ضــى 

مقــال افتتاحــي للدعــوى يشــار فيــه إلــى أســباب رفــض العــروض مرفــق بالوثائــق التاليــة:

- نظير نموذج الخاص بالتصريح بالحادثة؛

- نظير من مختلف الشواهد الطبية؛

- لائحة الأجور سنة قبل الحادثة؛

- اقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة.

الصلح القضائي أو التصالح: بالنسبة للمشغل غير المؤمن

بالنســبة للمشــغل غيــر المؤمــن يمكــن للمشــغل غيــر المؤمــن إبــرام صلــح مــع المصــاب أو ذوي حقوقــه أمــام المحكمــة 

الابتدائيــة المختصــة. وذلــك طبقــا لأحــكام الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون الســالف الذكــر رقــم 1.74.447 الصــادر فــي 
11 مــن رمضــان 1394 )28 ســبتمبر 1974( راجــع الفصــول 277 -278- 279 مــن قانــون المســطرة المدنيــة.

تطبيقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 18.12، تم تحديد لائحة الوثائق والمستندات التي يمكن للمقاولة المؤمنة 

للمشــغل طلبهــا مــن هــذا الأخيــر أو المصــاب أو ذوي حقوقــه، والازمــة لتمكينهــا مــن تقديــر المصاريــف والتعويضــات 

واحتســابها وتصفيتهــا:
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أولا: الوثائق والمستندات الممكن طلبها من المشغل

 التصريح بالحادثة ومختلف الشواهد الطبية الواجب إيداعها أو إرسالها إلى المقاولة المؤمنة؛	 

قوائــم التصريــح بالأجــراء والأجــور المنجــزة لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي أو لــدى أي نظــام آخــر 	 

للحمايــة الاجتماعيــة خــال الإثنــي عشــر )12( شــهرا الســابقة لتاريــخ وقــوع الحادثــة؛

نسخة من أمر القيام بمهمة صادر عن المشغل، في حالة وقوع حادثة الشغل خال القيام بمهمة؛	 

نسخة من اتفاقية التدريب، في حالة وقوع حادثة الشغل للمتدرب.	 

ثانيا: الوثائق والمستندات الممكن طلبها من المصاب:

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛	 

شهادة السكنى، في حالة عدم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف؛	 

رسم الولادة إذا كان المصاب بحادثة الشغل قاصرا؛	 

شهادة بين الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خال الإثني عشر )12( شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة؛	 

المستندات المثبتة لمبالغ المصاريف الطبية والصيدلية أو الاستشفاء والعاج؛	 

المستندات المثبتة لمبالغ مصاريف التنقل لتلقي العاجات أو إجراء الفحوصات أو الخضوع للخبرة الطبية؛	 

طلــب الاســتفادة مــن المصاريــف والتعويضــات، وفــق النمــوذج المحــدد لذلــك، فــي حالــة عــدم التصريــح بالحادثــة 	 

مــن طــرف المشــغل؛

طلب مراجعة مبلغ الإيراد، وفق النموذج المحدد لذلك، في حالة تفاقم العاهة.	 

ثالثا: الوثائق والمستندات الممكن طلبها من ذوي الحقوق:

شهادة وفاة المصاب؛	 

نسخة من عقد الإراثة مصادق عليها؛	 

نسخة من عقد الزواج بالنسبة للزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة؛	 

شهادة الحياة الجماعية الخاصة بذوي الحقوق؛	 

نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لكل واحد من ذوي الحقوق؛	 

شهادة السكنى بالنسبة لكل واحد من ذوي الحقوق، في حالة عدم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف؛	 

شهادة تثبت وضعية إعاقة بالنسبة لليتامى؛	 

نسخة من الحكم القا�ضي بالنفقة لفائدة الأرملة، في حالة الطاق؛	 

نسخة من الأمر القضائي بإسناد الكفالة، في حالة الكفالة؛	 

شهادة إدارية تثبت تكفل الهالك بالأصول أو بأحدهم أو حصولهم أو إمكانية حصولهم على نفقة منه؛	 

نســخ أصليــة مــن الشــواهد المدرســية أو شــواهد متابعــة التدريــب المهنــي بالنســبة لــلأولاد البالغيــن 16 ســنة فمــا 	 

فــوق، ويتعيــن فــي حالــة متابعــة الدراســة أو التدريــب فــي مؤسســات التعليــم الخــاص الإدلاء بالشــواهد المذكــورة 

مصــادق عليهــا مــن طــرف المصالــح المختصــة التابعــة للســلطة الحكوميــة المختصــة؛
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عــدم 	  حالــة  فــي  لذلــك،  المحــدد  النمــوذج  وفــق  والتعويضــات،  المصاريــف  مــن  الاســتفادة  الحقــوق  ذوي  طلــب 

المشــغل؛ طــرف  مــن  بالحادثــة  التصريــح 

طلــب ذوي الحقــوق مراجعــة التعويضــات، وفــق النمــوذج المحــدد لذلــك، فــي حالــة وفــاة المصــاب علــى إثــر الحادثــة 	 

وبســببها، خــال الخمــس ســنوات المواليــة لتاريــخ وقوعهــا.«

العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 1309/ 2 صادر بتاريخ 20/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2625/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»لكــن حيــث إنــه مــن المقــرر قانونــا أن المحكمــة التــي تنظــر فــي القضايــا الاجتماعيــة تكــون ملزمــة فــي بداية الجلســة بإجراء 

محاولــة التصالــح بيــن الأطــراف، طبقــا للفصــل 277 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، وأن الثابــت أن المحكمــة المطعــون فــي 

حكمهــا أنهــا فعــا أجــرت مســطرة الصلــح بيــن الطرفيــن إلا أنهــا بــاءت بالفشــل لتمســك كل طــرف بدفوعاتــه وضمــن ذلــك 

بحكمهــا الــذي يبقــى موثوقــا بمضمونــه، كمــا ضمنــت ذلــك بمحضــر الجلســات ممــا يبقــى مــا أثارتــه الطاعنــة فــي وســيلتها 

غيــر مرتكــز علــى أســاس قانونــي ويتعيــن رده.

*قرار عدد 1210/ 2 صادر بتاريخ 30/ 10/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 967/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(

لكــن حيــث إن مقتضيــات الفصــل 277 مــن قانــون المســطرة المدنيــة تنــص علــى أنــه تحــاول المحكمــة فــي بدايــة الجلســة 

التصالــح بيــن الأطــراف،  والمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا اســتدعت الأطــراف شــخصيا لحضــور جلســة 

الصلــح باعتبارهمــا المعنييــن بــه دونمــا حاجــة لاســتدعاء الدفــاع، تكــون قــد التزمــت التطبيــق الســليم للمقت�ضــى المحتــج 

بــه، ويبقــى مــا أثيــر فــي الوســيلة لا ســند لــه.
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 631 صــادر بتاريــخ 5 /09/ 2018 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 1849/ 5/ 2/ 2017 )منشــور بنشــرة قــرارات 

محكمــة النقــض الغرفــة الاجتماعيــة العــدد 37(

»لمــا كان الضحيــة قــد أدلــى بمــا يفيــد ســلوكه لمســطرة الصلــح قبــل رفــع الدعــوى، والــذي توصلــت بــه شــركة التأميــن 

بموجــب الإشــعار بالتوصــل وأرفقــه صــورة مــن محضــر الضابطــة وأخــرى مــن التصريــح بالحادثــة وبصــور مــن الشــواهد 

الطبيــة، إلا أنهــا لــم تتقــدم بعروضهــا داخــل أجــل 30 يومــا مــن تاريــخ إيــداع شــهادة الشــفاء أو التوصــل بهــا، ثــم لجــأ 

للمحكمــة بواســطة مقــال مرفــق بالشــواهد الطبيــة المحــررة مــن طــرف طبيبــه المعالــج ملتمســا الحكــم لــه بالتعويــض، 

والمحكمــة لمــا أخــذت بهــا تكــون قــد طبقــت مضمــون المــواد مــن 19 إلــى 22 مــن القانــون 18.12، وجــاء قرارهــا مرتكــزا علــى 

أســاس«.

*قرار عدد 468/ 2 صادر بتاريخ 06/ 06/ 2018 في الملف الاجتماعي 1523/ 5/ 2/ 2017 )غير منشور(

تعيــب الطاعنــة علــى القــرار خــرق المــادة 132 مــن القانــون 18.12، ذلــك أن المطلوبــة تمســكت بعــدم ســلوك الضحيــة 

لمســطرة الصلــح المنصــوص عليهــا فــي المــادة المذكــورة التــي جــاءت بصيغــة الوجــوب، ممــا يعنــي أن الإخــال بهــا يترتــب عنــه 

التصريــح بعــدم قبــول الدعــوى مادامــت أن مســطرة الصلــح أصبحــت إجــراء شــكليا لا يمكــن تجــاوزه ويعتبــر مــن النظــام 

العــام ممــا يتعيــن معــه نقــض القــرار.

حيــث تبيــن صحــة مــا عابتــه الطاعنــة علــى القــرار، ذلــك أنــه وبمقت�ضــى المــادة 195 مــن القانــون 18.12 التــي تنــص علــى 

أنــه » تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى الحــوادث الواقعــة ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«، وتاريــخ النشــر 

هــو 22 ينايــر 2015، وبالنظــر لتاريــخ الحادثــة الــذي كان فــي 02/06/2015 أي بعــد نشــر القانــون ممــا كان معــه لازمــا 

علــى الضحيــة وعمــا بالمــادة 132 مــن نفــس القانــون تتبــع مســطرة الصلــح مــع المقاولــة المؤمنــة للشــغل، قبــل القيــام 

بالإجــراءات القضائيــة والثابــت عــدم ســلوكها لمــا ذكــر وفــق مــا تنــص عليــه المــواد 133 ومــا بعدهــا، والمحكمــة ردت مــا 
أثيــر مــن أنــه ثبــت لديهــا مراســلة الضحيــة لشــركة التأميــن دون البحــث فــي مــدى تتبــع مســطرة الصلــح قبــل رفــع الدعــوى 

كمــا هــي منصــوص عليهــا تكــون قــد خرقــت المقت�ضــى المحتــج بــه وعرضــت قرارهــا للنقــض.

*قــرار صــادر عــن المجلــس الأعلــى عــدد 720 الصــادر بتاريــخ 24/ 4/ 89 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 8658/ 87 )منشــور 

بقضــاء المجلــس الأعلــى عــدد 42 و43 صفحــة 195 ومــا يليهــا(

»إن محاولة التصالح المنصوص عليها في الفصل 227 من قانون المسطرة المدنية، إنما تجب أمام القا�ضي الابتدائي 

الذي أشــار إلى تعذرها، مما يفيد أنه قام بالإجراء بدون نتيجة، لا أمام محكمة الاســتئناف«.
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قرارات محكمة الاستئناف

*قرار عدد 2006 الصادر بتاريخ 04/04 /2018 في الملف عدد 399/ 1502 /2018 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء 

)غير منشور(

أو  المصــاب  بتتبــع  تتعلــق  المســتأنفة  طــرف  مــن  بهــا  المتمســك  رقــم 18.12  القانــون  مــن   132 المــادة  إن  و حيــث   «

ذوي حقوقــه لمســطرة الصلــح مــع مقاولــة التأميــن،  وأن التتبــع يقت�ضــي أن يكــون وجــود بدايــة لتتبــع المصــاب هــذه 

المســطرة، فمــا يفهــم مــن الفصــل المذكــور بــأن المقاولــة المؤمنــة هــي التــي تبــادر إلــى إجــراء الصلــح بعــد توصلهــا مــن 

أن  مــن  مانــع  لا  أنــه  إلا  المشــغل بالتصريــح بالحادثــة بعــد توصلهــا مــن المشــغل بالتصريــح بالحادثــة ومرفقاتــه 

بــه، للقيــام  الأخيــرة  هاتــه  تبــادر  لــم  التــي  الحالــة  فــي  الصلــح  إجــراء  بطلــب  المصــاب  يتقــدم 

بــه المســتأنف عليــه؛ حيــث تقــدم برســالة  وذلــك لربــح الوقــت وتفــادي إجــراءات التقا�ضــي. وهــو الأمــر الــذي قــام 

توصلــت بهــا المســتأنفة بتاريــخ 04/ 01/ 2017، إلا أنهــا بالرغــم مــن مــرور أجــل الشــهر المنصــوص عليــه بالمــادة 134 

مــن القانــون رقــم 18.12 فإنهــا لــم تتقــدم بعروضهــا،  وأن تمســكها بكــون رســالة الصلــح لــم ترفــق بشــهادة الشــفاء 

لهــا أن تطلــب مــن المشــغل  القانــون المذكــور يمكــن  139 مــن  للمــادة  أنــه و طبقــا  لا  يرقــى لدرجــة الاعتبــار، ذلــك 

أو المصــاب جميــع الوثائــق والمســتندات الازمــة التــي تمكنهــا مــن تقديــر المصاريــف والتعويضــات التــي يضمنهــا هــذا 

القانــون واحتســابها وتصفيتهــا، الأمــر الــذي لــم تقــم بــه هاتــه الأخيــرة ممــا أدى بالمســتأنف عليــه إلــى رفــع دعــواه إلــى 
المحكمــة، و بذلــك يكــون هــذا الأخيــر قــد ســلك مســطرة الصلــح المنصــوص عليهــا فــي المــادة 132 مــن القانــون المذكــور 

بكيفيــة صحيحــة.«

قضاء المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء

*أصدرت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 17/ 11/ 2015 في الملف عدد 3635/ 15)غير منشور(

»وحيــث إنــه وبالرجــوع إلــى التصريــح بالحادثــة يتبيــن أنهــا كانــت بتاريــخ 14 فبرايــر 2015، أي بعــد صــدور القانــون رقــم 
18.12 الصادر في 6 ربيع الأول 1436 الموافق ل 29 ديسمبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 

22 ينايــر 2015، ممــا يتعيــن معــه تطبيقــه وفقــا لمقتضيــات المــادة 195 منــه والتــي تنــص علــى أن:« تطبــق أحــكام هــذا 

القانــون علــى الحــوادث الواقعــة ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«.

وحيــث إنــه وبالرجــوع إلــى الوثائــق المدلــى بهــا بالملــف، نجــد أن الضحيــة لــم يدلــي للمحكمــة بمــا يفيــد ســلوك مســطرة 

الصلــح مــع المؤمنــة قبــل رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 132 مــن قانــون 18.12، والتــي جــاء 

فيهــا:« يجــب علــى المصــاب بحادثــة شــغل أو ذوي حقوقــه تتبــع مســطرة الصلــح مــع المقاولــة المؤمنــة للمشــغل، وذلــك 

قبــل القيــام بالإجــراءات القضائيــة طبقــا لأحــكام هــذا القانــون.«

وحيت إن أحكام هذا القانون تعتبر من النظام العام تطبيقا للمادة 2 منه.
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وحيــث لا موجــب لإنــذار الضحيــة بإصــاح المســطرة والإدلاء بمــا يفيــد ســلوك مســطرة الصلــح كونهــا مســطرة قبليــة 

علــى رفــع الدعــوى القضائيــة، وكــون ســلوكها بعــد رفــع الدعــوى يعتبــر خرقــا للمــادة 132 مــن القانــون الســابق الذكــر 

فيكــون بذلــك إنــذاره أو عــدم إنــذاره ســواء. 

وتطبيقــا لقانــون المســطرة المدنيــة وقانــون 18.12 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل، لا يســع المحكمــة ســوى 

الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى شــكا لعــدم احتــرام مســطرة خاصــة وجــب ســلوكها قبــل رفــع الدعــوى أمــام القضــاء.«

*أصدرت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 24/ 11/ 2015 في الملف عدد 5993/ 15 )غير منشور(

»حيــث إنــه وبالرجــوع إلــى التصريــح بالحادثــة، يتبيــن أنهــا كانــت بتاريــخ 03 أبريــل 2015، أي بعــد صــدور القانــون رقــم 
18.12 الصادر في 6 ربيع الأول 1436 الموافق ل 29 ديسمبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 

22 ينايــر 2015، ممــا يتعيــن معــه تطبيقــه وفقــا لمقتضيــات المــادة 195 منــه والتــي تنــص علــى أن:« تطبــق أحــكام هــذا 

القانــون علــى الحــوادث الواقعــة ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«.

وحيــث إنــه وبالرجــوع إلــى المــادة 132 مــن قانــون 18.12 نجــد أن المشــرع ألــزم الضحيــة بســلوك مســطرة الصلــح مــع 

المؤمنــة قبــل رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة، كمــا أوجــب علــى المقاولــة المؤمنــة تقديــم عــروض المصاريــف والتعويضــات 

للمصــاب داخــل أجــل 30 يومــا مــن تاريــخ إيــداع شــهادة الشــفاء أو شــهادة الوفــاة أو التوصــل بهمــا تطبيقــا للمــادة 

134 منــه.

وبالرجــوع إلــى رســالة الصلــح المدلــى بهــا بالملــف نجــد أن الضحيــة تقــدم برســالة الصلــح إلــى المؤمنــة بتاريــخ 09/ 10/ 

2015، كمــا قــام برفــع الدعــوى أمــام المحكمــة بتاريــخ 13/ 10/ 2015 أي قبــل مــرور أجــل شــهر الممنــوح للمؤمنــة 

لتقديــم عروضهــا للضحيــة، ممــا تكــون معــه الدعــوى ســابقة لأوانهــا «.
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القضائيــة  والمقــررات  بالتوفيــق  الأوامــر  *تعديــل 

الإيــرادات بمنــح  الصــادرة 

الفصل 262

إذا منــح إيــراد بموجــب أمــر بالتوفيــق أو بموجــب حكــم أو 

حكــم اســتئنافي وكان هــذا 

الإيــراد قــد قــدر علــى أســاس أجــرة تقــل عــن المقــدار الأدنــى 

المحــدد فــي القــرار المنصــوص عليــه فــي الفصــل 118، أوفــي 

القــرارات الصــادرة بتطبيــق ظهائــر شــريفة يمــد بمقتضاهــا 

إلــى أصنــاف مهنيــة مختلفــة التشــريع الخــاص بالتعويــض 

عــن حــوادث الشــغل كمــا تقــل عــن الأجــور الدنيــا المحــددة 

فــي التشــريع المتعلــق بالأجــرة الدنيــا للعملــة والمســتخدمين 

الاســتئنافي  الحكــم  أو  الحكــم  أو  الأمــر  مقتضيــات  فــإن 

يمكــن تعديلهــا فــي ظــرف العشــر ســنوات المواليــة لتاريــخ 

هــذا الأمــر أو هــذا المقــرر القضائــي.

الفصل 263

فــي تحديــد  تــراع  لــم  يمكــن أن يطلــب التعديــل كذلــك إن 

الآتيــة: المقتضيــات  إحــدى  الإيــراد 

مقتضيــات الفصــل 93 ومــا يليــه إلــى الفصــل 115 المتعلقــة 
بتحديــد كيفيــات تقديــر الإيــراد الممنــوح لــذوي الحقــوق. 

بتحديــد  المتعلقيــن  و130   129 الفصليــن  مقتضيــات 
فــي تقديــر الأجــور  القــدر الأدنــى للأجــرة اليوميــة الداخلــة 

للأجــور تعديــل  وقــع  إذا  مــا  حالــة  فــي  وكــذا  الأساســية 

 170 الفصــل  إلــى  يليــه  ومــا   166 الفصــل  مقتضيــات 
ســنة  عشــرة  ثمانــي  ســنهم  البالغــة  بالعملــة  المتعلقــة 

الممتهنيــن.  وبالعمــال 

الإيــراد  بمراجعــة  المتعلقــة   307 الفصــل  مقتضيــات 
حــوادث. بعــدة  مصــاب  لعامــل  الممنــوح 

عندمــا تأمــر المحكمــة بحــذف إيــراد ممنــوح لمصاب في حالة 
تطبيقــا  فقــط  الإيــراد  بتوقيــف  الأمــر  يمكــن  كان  إذا  مــا 
لمقتضيــات هــذا البــاب، ولاســيما فــي الحــالات المشــار إليهــا 
فــي الفصليــن 298 و299 وكــذا فــي حالــة مــا إذا قــدم المؤاجــر 

*تعديــل محضــر الصلــح أو الأمــر القضائــي بالتصالــح أو 

الحكــم

المادة 152

حقوقــه  لــذوي  أو  وللمصــاب  لمؤمنــه  أو  للمشــغل   يمكــن 

وللســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتشــغيل أن يطلبــوا تعديــل 

محضــر الصلــح المنصــوص عليــه فــي المــادة 133 أعــاه أو 

الأمــر القضائــي بالتصالــح. الــذي يتــم طبقــا للفصــل 278 

مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون الســالف الذكــر رقــم 

1.74.447 أو الحكــم أو القــرار القضائــي الصــادر بشــأن 

أحــكام  مراعــاة  تتــم  لــم  إذا  والتعويضــات،  المصاريــف 

المصاريــف  واحتســاب  بتقديــر  المتعلقــة  القانــون  هــذا 

وجــود خطــأ مــادي. فــي حالــة  والتعويضــات أو 

ويتعيــن علــى المصــاب أو ذوي حقوقــه تقديــم طلــب تعديــل 

إلــى المقاولــة المؤمنــة للمشــغل  محضــر الصلــح مباشــرة 

وإلــى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتشــغيل داخــل أجــل 

الشــهر الموالــي لتاريــخ أداء المصاريــف والتعويضــات، كمــا 

تعديــل  يتعيــن علــى المشــغل أو مؤمنــه مباشــرة إجــراءات 

محضــر الصلــح داخــل نفــس الأجــل، وذلــك بعــد إشــعار 

مضمونــة  رســالة  بواســطة  حقوقــه  ذوي  أو  المصــاب 

بالتوصــل. مــع الإشــعار  الوصــول 

الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص  الأجــل  انصــرام  حالــة    فــي 

القضائيــة  المســطرة  اتبــاع  للأطــراف  يمكــن  الســابقة، 

داخــل الأجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

أدنــاه.  153

المادة 153

يتــم التعديــل بطلــب مــن أحــد الأطــراف، ولــو تــم اســترداد 

الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118إلى 121 أعاه وفي هذه 

الحالــة، يتوقــف أداء المبالــغ المترتبــة عــن الإيــراد الممنــوح 

بموجــب محضــر الصلــح أو الأمــر القضائــي بالتصالــح أو 

الحكــم القضائــي الجديــد.
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أو مؤمنــه طلبــا لمراجعــة الإيــراد، ووقــع البحــث عــن المصاب 
بدون جدوى أو لم يحضر محاولة  التوفيق أو لم يحضر 

لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

الفصل 264

مــن  بطلــب  أو  الطرفيــن  أحــد  مــن  بطلــب  التعديــل  يقــع 

156 ومــا  للفصــل  تــم اســترداد الإيــراد طبقــا  ولــو  النيابــة 

.161 الفصــل  إلــى  يليــه 

الفصل 265

ضمــن  مــادي  خطــأ  حالــة  فــي  التعديــل  يباشــر  أن  يمكــن 

الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 264 وفــي 

أو  الأمــر  إصــدار  لتاريــخ  المواليــة  ســنة  عشــرة  الخمــس 

القضائــي.  المقــرر 

الفصل 266

إن أداء المبالــغ المترتبــة عــن الإيــراد الممنــوح بموجــب المقــرر 

القضائــي الجديــد يوقــف إذا تــم الاســترداد مــادام مقــدار 

المبالــغ الحالــة لا يســاوي قــدر رأس المــال المــؤدى للمصــاب.

الفصل 267

إن تعديــل الأمــر أو المقــرر الممنــوح بموجبــه الإيــراد والــذي 

أصبــح نهائيــا يمكــن أن يطلبــه فــي ظــرف خمــس عشــرة ســنة 

المديــن بالإيــراد أو عنــد عدمــه الوزيــر المنتــدب فــي الشــغل 
بتســيير صنــدوق  المكلــف  والشــؤون الاجتماعيــة بصفتــه 

الزيــادة فــي إيــرادات حــوادث الشــغل وذلــك إذا كان البحــث 

المنصوص عليه في الفصلين 29 و30 لم يسفر عن معرفة

يســقط حق مباشــرة التعديل بعد م�سي خمســة عشــرة 

ســنة من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ 

الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.

المادة 154
الاقتضــاء،  عنــد  أو  بالإيــراد  للمديــن  أو  للمشــغل  يمكــن 
الصنــدوق  أو  بالتشــغيل  المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة 
محضــر  تعديــل  يطلبــوا  أن  والتأميــن  للتقاعــد  الوطنــي 
الصلــح أو الأمــر القضائــي بالتصالــح أو الحكــم أو القــرار 
الأجــل  داخــل  الإيــراد  بموجبــه  الممنــوح  النهائــي  القضائــي 
المــادة الســابقة،  الثانيــة مــن  فــي الفقــرة  المنصــوص عليــه 
إذا كان التصريــح بالحادثــة غيــر صحيــح أو كان الإيــراد قــد 
قــدر علــى أســاس نســبة عجــز وقــع تحديدهــا دون مراعــاة 

الإيــرادات. مــن  الجزئــي  بالتخفيــض  المتعلقــة  القواعــد 

حــوادث الشــغل الســابقة ولاســيما علــى إثــر تصريــح غيــر 

صحيــح مــن المصــاب، وكان الإيــراد قــد قــدر علــى أســاس 

الانخفــاض  مراعــاة  بــدون  تحديدهــا  وقــع  عجــز  نســبة 

العمــل. علــى  المصــاب  قــدرة  فــي  الموجــود 
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أهم المستجدات

تعديــل  يطلبــوا  أن  بالتشــغيل  المكلفــة  الحكوميــة  لــذوي حقوقــه وللســلطة  أو  أو لمؤمنــه وللمصــاب  للمشــغل  يمكــن 

محضــر الصلــح أو الأمــر القضائــي بالتصالــح. أو الحكــم أو القــرار القضائــي الصــادر بشــأن المصاريــف والتعويضــات، 

إذا لــم تتــم مراعــاة أحــكام هــذا القانــون المتعلقــة بتقديــر واحتســاب المصاريــف والتعويضــات أو فــي حالــة وجــود خطــأ 

مــادي يســقط حــق مباشــرة التعديــل بعــد م�ضــي خمســة عشــرة ســنة مــن تاريــخ التوقيــع علــى محضــر الصلــح أو تاريــخ 

تبليــغ الأمــر القضائــي بالتصالــح أو الحكــم أو القــرار القضائــي بعدمــا كان الأجــل عشــر ســنوات.
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الفصل 116

إن الإيرادات الواجب منحها للمصابين بعجز صحي دائم 

عــن الشــغل أو لــذوي حقوقهــم فــي حالــة الوفــاة، تقــدر علــى 

أســاس أجــرة المصــاب الســنوية تبعــا للكيفيــات المعينــة فــي 

الفصــل 20 ومــا يليــه إلــى غايــة الفصــل 131 وفــي الفصليــن 

311 و312.

الفصل 117

لا  الســابق  الفصــل  فــي  إليهــا  المشــار  الســنوية  الأجــرة  إن 

لــم  إذا  إلا  الراتــب  لتقديــر  الحســاب  فــي  برمتهــا  تدخــل 

فــي  المنتــدب  الوزيــر  يصــدره  قــرار  فــي  معينــا  حــدا  تتجــاوز 

الشــغل والشــؤون الاجتماعيــة أمــا الأجــرة التــي تفــوق الحــد 

المذكــور فتخفــض علــى أســاس القواعــد المبينــة فــي نفــس 

القرار الذي يمكن أن ينص على عدة درجات للتخفيض.

الفصل 118

إذا ترتب عن الحادثة عجز صحي يعادل على الأقل %10 

أو ترتبــت عنهــا الوفــاة فــإن الإيــراد يقــدر علــى أســاس أجــرة 

ســنوية تعــادل علــى الأقــل المقــدار المحــدد بموجــب قــرار 

للوزيــر المنتــدب فــي الشــغل والشــؤون الاجتماعيــة حتــى ولــو 

كانــت أجــرة المصــاب الســنوية المحــددة طبقــا للفصــل 120 

المقــدار،  هــذا  عــن  تقــل  الفصــل131  غايــة  إلــى  يليــه  ومــا 

وتعتبــر عنــد الاقتضــاء مقتضيــات الفصــل 86.

الفصل 119

إذا حصــل للمصــاب عجــز صحــي دائــم عــن الشــغل يقــل 

فــإن الإيــراد يقــدر علــى أســاس مبلــغ لا يمكــن  عــن %10 

أن يقــل عــن الحاصــل مــن ضــرب 2.400 فــي أجــرة الســاعة 

فــي  عليــه  المنصــوص  المرســوم  بموجــب  المطبقــة  الدنيــا 

الشــريف الظهيــر  مــن  الأول  الفصــل 

المادة 105

عــن  دائــم  بعجــز  للمصــاب  منحــه  الواجــب  الإيــراد  يقــدر 
العمــل طبقــا لأحــكام المــادة 82   أعــاه أو لــذوي حقوقــه فــي 

حالــة الوفــاة علــى أســاس الأجــرة الســنوية للمصــاب.

لاحتســاب  أساســا  المتخــذة  الســنوية  بالأجــرة  ويقصــد   
الإيــراد الأجــر الفعلــي الــذي تقاضــاه المصــاب خــال الإثنــي 
عشــر شــهرا الســابقة لتاريــخ وقــوع الحادثــة، شــريطة ألا 
يقــل هــذا الأجــر عــن الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر الجــاري 

بــه العمــل.

المادة 106

لا تدخــل الأجــرة الســنوية المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة 
تتجــاوز  لــم  إذا  إلا  الإيــراد  لتقديــر  الحســاب  فــي  برمتهــا 
الحــد المعيــن بنــص تنظيمــي للســلطة الحكوميــة المكلفــة 
بالتشــغيل، وتخفــض الأجــرة التــي تفــوق هــذا الحــد علــى 

أســاس قواعــد تحــدد فــي هــذا النــص.
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الصــادر فــي 28 ربيــع الأول 1355 الموافــق 18 يونيــو 1936 

بشــأن الأجــرة الدنيــا للعملــة والمســتخدمين.

أصيــب  الــذي  العامــل  علــى  المرســوم  هــذا  يطبــق  لــم  وإذا 

بجــروح نظــرا لنشــاطه المهنــي، فــإن الإيــراد يقــدر على أســاس 

مبلــغ لا يمكــن أن يقــل عــن الحاصــل مــن ضــرب 300 فــي 

مبلــغ الأجــرة اليوميــة الدنيــا المنفــذة نقــدا للعامــل الفاحــي 

التابــع لنفــس المنطقــة

الفصل 120

يفهــم مــن الأجــرة المتخــذة أساســا لتحديــد الإيــرادات فيمــا 

عشــر  اثنــي  خــال  المؤسســة  فــي  المشــتغل  العامــل  يخــص 

شــهرا الســابقة لوقــوع الحادثــة، المرتــب الفعلــي الإجمالــي 

عرضــا  أو  نقــدا  كان  ســواء  المــدة  هــذه  خــال  لــه  المنفــذ 

بشــرط أن يكــون قــد اشــتغل باســتمرار خــال اثنــي عشــر 

شــهرا فــي الصنــف الــذي رتــب فيــه حيــن وقــوع الحادثــة.

المادة 107

تحتســب الأجرة الســنوية المتخذة أساســا لتحديد الإيراد 

علــى أســاس مــا تقاضــاه المصــاب خــال الإثنــي عشــر شــهرا 

التعويضــات  باســتثناء  الحادثــة  وقــوع  لتاريــخ  الســابقة 

العائليــة.

 غيــر أنــه إذا اشــتغل المصــاب لأقــل مــن اثنــي عشــر شــهرا. 

فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر 

ســيتقاضاه  كان  ومــا  تقاضــاه  مــا  متوســط  أســاس  علــى 

لإتمــام هــذه المــدة.

 المادة 108

لتحديــد  أساســا  المتخــذة  الســنوية  الأجــرة   تحتســب 

عــدد  كان  إذا  أو  متواصــل  غيــر  الشــغل  كان  إذا  الإيــراد 

أيــام الشــغل الفعلــي يقــل عــن ثلاثمائــة يــوم خــال الإثنــي 

عشــر شــهرا الســابقة لتاريــخ وقــوع الحادثــة، علــى أســاس 

متوســط مــا تقاضــاه المصــاب ومــا كان ســيتقاضاه لإتمــام 

يــوم. الثلاثمائــة  فتــرة 
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الفصل 121

عشــر  الإثنــي  خــال  المرتــب  فــي  بزيــادة  العامــل  انتفــع  إذا 

شــهرا الســابقة لوقــوع الحادثــة أمــا نظــرا لترتيبــه فــي صنــف 

عــال وأمــا لأقدميتــه فــي الخدمــة بنفــس المؤسســة أو عنــد 

أو  الأسا�ضــي  المؤسســة  بنظــام  عمــا  وأمــا  المشــغل  نفــس 

المؤسســة  علــى  المطبقــة  للشــغل  الجماعيــة  بالاتفاقيــة 

أن  باعتبــار  الأساســية  الســنوية  الأجــرة  فتقــدر  المذكــورة 

عشــر  الإثنــي  خــال  الجديــد  مرتبــه  تقا�ضــى  قــد  المصــاب 

الحادثــة. لوقــوع  الســابقة  شــهرا 

الفصل 122

فــي الفصليــن 120  إن الأجــرة الســنوية الأساســية المقــررة 

و121 لا يمكن أن تقدر على أساس عدد من أيام الشغل 

يقــل عــن ثاثمائــة.

الفصل 123

يفهــم مــن الأجــرة المشــار إليهــا فــي الفصــل 120 فيمــا يخــص 

منــذ  المشــغل  عنــد  والعامليــن  بحادثــة  المصابيــن  العملــة 

الــذي  الفعلــي  المرتــب  أثنــي عشــر شــهرا مجمــوع  مــن  أقــل 

قــد  الــذي  المرتــب  بإضافــة  تشــغيلهم  منــذ  تقاضــوه  قــد 

يتقاضونــه خــال مــدة الشــغل الازمــة لإتمــام اثنــي عشــر 

شــهرا.

الفصل 124

إن المرتــب المعيــن وفقــا لمقتضيــات الفصــل 123عــن فتــرة 

الإثنــي عشــر شــهرا المقــررة فــي الفصــل المذكــور لا يمكــن أن 

يقدر على أســاس عدد من أيام الشــغل يقل عن ثاثمائة.

 ويعتبــر المرتــب المذكــور معــادلا للمرتــب المتوســط المنفــذ 

خــال المــدة المذكــورة للعملــة مــن نفــس الصنف المشــتغلين 

عنــد نفــس المشــغل أو عنــد مشــغل يمــارس مهنــة مماثلــة.

المادة 109

فــي الأجــرة، خــال الإثنــي  اســتفاد المصــاب مــن زيــادة  إذا 

نظــرا  أمــا  الحادثــة.  وقــوع  لتاريــخ  الســابقة  شــهرا  عشــر 

العمــل  فــي  لأقدميتــه  أو  عــال  مهنــي  صنــف  فــي  لترتيبــه 

بنفــس المقاولــة أو المؤسســة أو عنــد نفــس المشــغل وأمــا 

عمــا بالنظــام الداخلــي أو بالاتفاقيــة الجماعيــة للشــغل 

فتقــدر  المذكــورة،  المؤسســة  أو  المقاولــة  علــى  المطبقــة 

قــد  المصــاب  أن  باعتبــار  الأساســية  الســنوية  الأجــرة 

تقا�ســى أجــره الجديــد خــلال الإثنــي عشــر شــهرا الســابقة 

الحادثــة. وقــوع  لتاريــخ 
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الفصل 125

تقــدر الأجــرة الســنوية علــى أســاس ثاثمائــة يــوم مــن أيــام 

الشــغل فــي الحالتيــن الآتيتيــن:

أيــام  إذا كان عــدد  أو  الشــغل غيــر متواصــل  إذا كان   -  1

الشــغل الفعلــي للمصــاب يقــل عــن ثاثمائــة خــال الســنة 

للحادثــة؛ الســابقة 

2 - إذا كانــت مــدة الشــغل الفعلــي للمصــاب تقــل بســبب 

الإثنــي عشــر شــهرا  خــال  يــوم  ثاثمائــة  عــن  الأخيــر  هــذا 

مهنــة  فــي  عــادة  الاشــتغال  الثابــت  مــن  كان  إذا  أو  الأخيــرة 

فــي الســنة. يــوم  اقــل مــن ثاثمائــة  المصــاب 

الفصل 126

الإيــراد  لتحديــد  تعتبــر  الأساســية  الســنوية  الأجــرة  إن 

الإثنــي  خــال  للمصــاب  المــؤدى  المرتــب  لمبلــغ  مســاوية 

عشــر شــهرا الســابقة لوقــوع الحادثــة بزيــادة المرتــب الــذي 

مــدة الشــغل الازمــة لإتمــام  أثنــاء  قــد يتقاضــاه المصــاب 

يــوم. ثاثمائــة 

 وتقــدر هــذه الزيــادة حســب الأجــرة الدنيــا المطبقــة وفقــا 

للقوائــم الجهويــة أو الجهويــة المشــتركة علــى الصنــف المهنــي 

القوائــم  وجــود  عــدم  عنــد  أو  المصــاب  إليــه  ينتمــي  الــذي 

حســب المرتــب المتوســط المنفــذ لعامــل مــن نفــس الصنــف 

خــال المــدد التــي لــم يقــم فيهــا المصــاب بعمــل.

الفصل 127

قاهــرة  ولأســباب  اســتثنائية  بصفــة  العامــل  تعطــل  إذا 

إلــى  يليــه  ومــا   120 الفصــل  فــي  إليهــا  المشــار  المــدد  خــال 

عــن  دفعــت  قــد  تكــون  التــي  الأجــرة  فتعتبــر  الفصــل 126 

التعطيــل. لمــدة  المطابقــة  الشــغل  مــدة 
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الفصل 128

ولــم  الاقتصــادي  النشــاط  علــى  عر�ضــي  فتــور  طــرأ  إذا 

مــن  عــددا  إلا  الســنة  مــن  فتــرة  خــال  العامــل  يشــتغل 

الســاعات يقــل عــن العــدد المعتــاد فــي كل يــوم فــإن الأجــرة 

الســنوية تتــم بالحســاب وتحــدد فــي مبلغهــا المطابــق لعــدد 

الشــغل. ســاعات  مــن  عــادى 

الفصل 129

فــي تقديــر الأجــرة الأساســية  الداخلــة  اليوميــة  إن الأجــرة 

لا يمكــن فــي جميــع الأحــوال أن تقــل ولــو كان الأمــر يتعلــق 

بأجيــر يتوفــر علــى قــدرة بدنيــة ضعيفــة عــن الأجــرة العاديــة 

الصنــف  نفــس  مــن  البنيــة  صحيــح  بالــغ  لعامــل  المنفــذة 

المهنــي مشــتغل فــي نفــس المؤسســة أو إذا كانــت المهنــة التــي 

يزاولهــا المصــاب خاضعــة لقائمــة الأجــور عــن مقــدار الأجــرة 

الدنيــا المقــررة فــي هــذه القائمــة فيمــا يرجــع للصنــف المهنــي 

الــذي كان ينتمــي إليــه المصــاب.

الفصل 130

كان  الــذي  المهنــي  الصنــف  علــى  للأجــور  تعديــل  طبــق  إذا 

هــذا  كان  ســواء  الحادثــة  وقــوع  حيــن  فيــه  مرتبــا  المصــاب 

التعديــل يقتصــر علــى هــذا الصنــف أو يمتــد إلــى مــا ســواه 

فــإن الأجــرة الســنوية الأساســية تقــدر باعتبــار أن المصــاب 

الســابقة  شــهرا  الإثنــي عشــر  خــال  أجرتــه  يتقا�ضــى  كان 

المســتحقة  الســنوية  الأجــرة  أســاس  علــى  الحادثــة  لوقــوع 

مــن جــراء إدخــال التعديــل المذكــور.

وإذا دخلــت خــال فتــرة الإثنــي عشــر شــهرا المذكــورة عــدة 

تعديــات علــى الأجــور فــا

 يعتبر إلا التعديل الأخير.
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الفصل 131

لا تدخــل فــي الحســاب لتحديــد الأجــرة الأساســية المعتبــرة 

الإعانــة  مثــل  العائليــة  التعويضــات  الإيــرادات  تعييــن  فــي 

العائلية والإعانة عن الأجرة المنفردة ولا المنافع التي يترتب 

عنهــا إرجــاع نفقــات تحملهــا المصــاب مثــل التعويضــات عــن 

الدراجــة والتنقــل. 

علــى  يشــتمل  التنقــل  عــن  التعويــض  كان  إذا  أنــه  غيــر   

معــدة  تكميليــة  منافــع  وعلــى  المدفوعــة  الصوائــر  إرجــاع 

خصيصــا لمنــح العامــل تعويضــا عــن التعــب المرهــق الناجــم 

عــن التنقــل فــإن هــذا التعويــض الإضافــي يعتبــر فــي تقديــر 

الأساســية. الأجــرة 

العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

* قرار عدد 1386/2 صادر بتاريخ 11/ 12/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 1039/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»حيــث تبيــن صحــة مــا نعــاه الطاعــن علــى القــرار، ذلــك أنــه إذا كان الفصــل 120 مــن ظهيــر 6/ 2/ 1963 يق�ضــي بــأن 

الأجــرة الأساســية التــي يتعيــن اعتمادهــا فــي تحديــد الإيــراد المحكــوم بــه فــي إطــاره هــي تلــك المــؤداة للمصــاب خــال الإثنــي 

عشــر شــهرا الســابقة لوقــوع الحادثــة فإنــه لــم يجعــل عــبء إثباتهــا علــى الضحيــة. ولمــا كان المشــغل ملزمــا بمســك دفاتــر 

الأداء فإنــه يبقــى المســؤول عــن إثبــات الأجــر الواجــب الاعتمــاد فــي تحديــد الإيــراد. وأن عــدم إدلائــه بذلــك لا يبــرر اعتمــاد 

المحكمــة الحــد الأدنــى للأجــور خصوصــا وأن الطاعــن أدلــى بشــهادة أجــر صــادرة عــن مشــغلة وإن كانــت لا تتعلــق بــكل 

كاملــة  الســنة  أجــرة  علــى  للحصــول  منهــا  الشــهري  الأجــر  اســتخراج  يجــب  كان  وقــد  للحادثــة  الســابقة  الســنة  أشــهر 

علمــا إنهــا تحمــل نفــس الأجــرة الســنوية التــي احتســبت المؤمنــة علــى أساســها العــروض المقدمــة التــي تــم رفضهــا بســبب 

عــدم الموافقــة علــى نســبة العجــز. فتكــون المحكمــة بمــا ذهبــت إليــه قــد جانبــت الصــواب وعللــت قرارهــا تعليــا ناقصــا 

وعرضتــه للنقــض«.

* قرار عدد 3335/ 2 صادر بتاريخ 27/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 962/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»لكــن حيــث إنــه بالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه يتبيــن أن المحكمــة قــد قــررت إجــراء خبــرة طبيــة جديــدة أنيطــت مهمــة 

القيــام بهــا إلــى الدكتــور بــزاد بعدمــا تبيــن بــأن تقريــر الخبيــر الجــراري لــم يشــر إلــى مــا إذا كانــت الخبــرة أنجــزت بمحضــر 

أو فــي غيــاب طبيــب شــركة التأميــن، هــذا فضــا عــن أن نتيجــة الخبــرة الأولــى والثانيــة هــي واحــدة كمــا إنهــا قــررت عــدم 

اعتمــاد شــهادة الأجــر المســتدل بهــا مــن طــرف الطالــب بعلــة أنهــا لا تتعلــق بالمــدة الســابقة عــن الحادثــة ممــا تكــون معــه 

المحكمــة قــد طبقــت صحيــح القانــون وعللــت قرارهــا تعليــا صائبــا ومــا بالوســيلة علــى غيــر أســاس«
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قرار عدد 1304/ 2 صادر بتاريخ  20/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2620/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»من جهة أولى بالرجوع لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/ 05/ 2015 خال المرحلة الابتدائية فإن المصاب أكد أن 

أجرتــه محــددة فــي مبلــغ 120 درهــم يوميــا بخــاف مــا اعتمــده الحكــم الابتدائــي الــذي حــدد أجرتــه فــي مبلــغ 12000 درهــم 

شــهريا وأن المحكمــة المطعــون فــي قرارهــا حيــث أيــدت الحكــم الابتدائــي بهــذا الخصــوص تكــون قــد خرقــت مقتضيــات 

الفصــل 120 مــن ظهيــر    6/ 2/ 1963 الــذي ينــص علــى أنــه يفهــم مــن الأجــرة المتخــذة أساســا لتحديــد الإيــرادات فيمــا 

يخــص العامــل المشــتغل فــي المؤسســة خــال  الإثنــي عشــر شــهرا الســابقة لوقــوع الحادثــة، وأن المحكمــة المطعــون فــي 

قرارهــا حيــث اعتمــدت فــي احتســاب التعويضــات علــى الأجــرة غيــر المصــرح بهــا مــن طــرف الأجيــر تكــون بذلــك قــد خرقــت 

المقت�ضــى القانونــي المحتــج بــه وعرضــت قرارهــا للنقــض.

بإجــراء خبــرة طبيــة علــى الضحيــة  تأمــر  لــم  الملــف أن المحكمــة الابتدائيــة  وثائــق  مــن  الثابــت  فــإن  ثانيــة  ومــن جهــة 

فــي  فــي احتســاب التعويضــات علــى شــهادة الشــفاء المدلــى بهــا مــن طــرف الضحيــة وأن المحكمــة المطعــون  واعتمــدت 

قرارهــا حيــن أيــدت الحكــم الابتدائــي بعلــة أن المحكمــة الابتدائيــة أمــرت تمهيديــا بإجــراء خبــرة طبيــة غيــر أن شــركة 

التأميــن لــم تــؤد أتعابهــا ممــا يجعــل المحكمــة تعتمــد شــهادة الشــفاء تكــون قــد عللــت قرارهــا تعليــا فاســدا وعرضتــه 

للنقــض«.

*قرار عدد 1212/ 2 صادر بتاريخ 30/ 10/ 2019  في الملف الاجتماعي عدد 910/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»حيــث صــح مــا عابتــه الطالبــة علــى القــرار، ذلــك أنــه بالرجــوع إلــى مقتضيــات الفصــل 131 مــن ظهيــر 06/ 02/ 1963، 

فــإن التعويضــات العائليــة لا تدخــل ضمــن مكونــات الأجــر المعتمــد فــي احتســاب الإيــراد، ممــا تكــون مــع المحكمــة التــي 

نحــت غيــر هــذا المنحــى واعتبــرت أن التعويضــات العائليــة تدخــل ضمــن مكونــات الأجــر قــد خالفــت مقتضيــات الفصــل 

المذكــور وعرضــت قرارهــا للنقــض«.

*قرار عدد 1215/ 2 صادر بتاريخ 30/ 10/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2319/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»حيــث صــح مانعتــه الطالبــة علــى القــرار المطعــون فيــه ذلــك أن مجــرد إنــكار أو الاعتــراض علــى الأجــر المصــرح بــه لا 

يرقــى إلــى درجــة المنازعــة الجديــة و لمــا كان مــن المقــرر قانونــا وطبقــا لمقتضيــات المــادة 371 مــن مدونــة الشــغل ولمــا كانــت 

محكمــة النقــض قــد اســتقرت فــي العديــد مــن قراراتهــا علــى أن عبــئ الإثبــات للأجــر يقــع علــى عاتــق المؤاجــر طالمــا أن 

المشــرع ألزمهــا بمســك دفتــر الأجــور فــإن المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا اعتمــدت علــى مجــرد ادعــاء المشــغلة 

فــي ثبــوت الأجــر مخالفــة بذلــك المقت�ضــى المشــار إليــه أعــاه وهــو مــا يفتــرض تكليــف المطلوبــة بإثبــات الأجــر الــذي تدعيــه 

تكــون قــد جانبــت الصــواب وعرضــت قرارهــا للنقــض«.

*قرار عدد 1216/ 2 صادر بتاريخ 30 /10/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2320/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»لكــن حيــث إن الثابــت مــن وثائــق الملــف كمــا هــي معروضــة علــى قضــاة الموضــوع أن المحكمــة اعتمــدت فــي احتســاب 

التعويــض المحــدد للضحيــة علــى الأجــر المصــرح بــه مــن طــرف الضحيــة والــذي لــم يكــن محــل منازعــة مــن طــرف الشــركة 

الطالبــة، وفيمــا يخــص الاتفــاق علــى الأجــر المبــرم بيــن شــركة التأميــن والمشــغل فإنــه ممــا لا يجــوز قانونــا الاتفــاق بشــأنه



90

العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

علــى اعتبــار أن المبلــغ موضــوع الاتفــاق يقــل عــن الحــد الأدنــى ممــا تكــون معــه المحكمــة التــي اعتمــدت الأجــر المصــرح 

بــه لجلســة البحــث قــد نحــت المنحــى الصحيــح وعللــت قرارهــا بمــا فيــه الكفايــة ومــا بهــذا الفــرع مــن الوســيلة علــى غيــر 

أســاس.

حيــث صــح مــا عابتــه الطالبــة علــى القــرار المطعــون فيــه، ذلــك أن شــهادة الشــفاء المدلــى بهــا فــي الملــف فــي حالــة المنازعــة 

مــن قبــل المشــغل أو مــن يؤمنــه يمكــن اعتبارهــا حجــة كافيــة يمكــن المحكمــة مــن تكويــن قناعتهــا فــي مســألة تخــرج عــن 

اختصاصهــا لهــذا كان علــى المحكمــة انتــداب خبيــر قصــد فحــص الضحيــة وتحديــد وضعيتــه الصحيــة وهــي حينمــا ردت 

إجــراء خبــرة تكــون قــد جانبــت الصــواب وعرضــت قرارهــا للنقــض«.

*قرار عدد 677 الصادر بتاريخ 19/ 05/ 2011 في الملف الاجتماعي عدد 1406/ 5/ 1/ 2010

»حيــث تبيــن صحــة مــا عابتــه الوســيلة علــى القــرار ذلــك أن المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا اعتمــدت فــي 

قضائهــا علــى شــهادة تتضمــن أجــر الضحيــة خــال المــدة مــا بيــن شــهر مايــو 2003 إلــى أبريــل 2004، بينمــا الحادثــة 

موضــوع النازلــة وقعــت لــه بتاريــخ 26/ 09/ 2005، تكــون قــد خرقــت مقتضيــات الفصــل 120 مــن ظهيــر06/ 02/ 1963 

...« منشــور بقضــاء محكمــة النقــض فــي مدونــة الشــغل الجــزء الرابــع للدكتــور عمــر أزوكار محــام بهيئــة الــدار البيضــاء.

*قرار عدد 421 صادر بتاريخ 07/ 04/ 2011 في الملف الاجتماعي عدد 1161/ 5/ 1/ 2009

إن الأجــرة المعتمــدة فــي تحديــد الإيــراد المســتحق للأجيــر هــي المســتحقة لــه خــال الإثنــي عشــر شــهرا الســابقة للحادثــة 

شــريطة أن يكــون قــد اشــتغل باســتمرار خــال هــذه المــدة فــي الصنــف الــذي رتــب فيــه خــال وقــوع الحادثــة.

»حيــث تبيــن صحــة مــا عابتــه الطالبــة، ذلــك أنــه وإن كان الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالقــرار المطعــون فيــه قــد اعتمــد فــي 

حســاب الإيــراد علــى أجــرة شــهرية قدرهــا 7199.40 درهــم

فإنــه كان علــى المحكمــة بيــان مــا إذا كان مــا إذا كان مبلــغ الأجــرة المذكــورة يتعلــق بمــدة ســابقة علــى ظهــور المــرض، ذلــك 

أن الفصــل 120 مــن ظهيــر 06/ 02/ 1963 ينــص علــى مــا يلــي:« يفهــم مــن الأجــرة المتخــذة أساســا لتحديــد الإيــرادات 

فيمــا يخــص العامــل المشــغل فــي المؤسســة خــال اثنــي عشــر شــهرا الســابقة لوقــوع الحادثــة المرتــب الفعلــي الأسا�ضــي 

المنفــذ لــه خــال هــذه المــدة ســواء كان نقــدا أو عرضــا بشــرط لأن يكــون قــد اشــتغل باســتمرار خــال اثنــي عشــر شــهرا 

فــي الصنــف الــذي رتــب فيــه حيــن وقــوع الحادثــة« منشــور بقضــاء محكمــة النقــض فــي مدونــة الشــغل الجــزء الرابــع 

للدكتــور عمــر أزوكار محــام بهيئــة الــدار البيضــاء.
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قضاء محكمة الاستئناف

* قــرار عــدد 2620 صــادر بتاريــخ 08/ 05/ 2018 فــي الملــف عــدد 4351/ 1502/ 2017 عــن محكمــة الاســتئناف بالــدار 

البيضاء)غير منشــور(.

» حيــث دفــع الطاعــن بكــون الحكــم المســتأنف لــم يصــادف الصــواب حينمــا ق�ضــى باســتحقاقه لزيــادة فــي الإيــراد لكنــه 

اعتبــر ســريانها مــن تاريــخ الحكــم المســتأنف فــي 13/ 03/ 2017 والحــال أن القــرار الاســتئنافي الصــادر بتاريــخ 17/ 11/ 

2015 فــي الملــف عــدد 1682/ 2013 قــد ق�ضــى لــه بالإيــراد الســنوي ابتــداء مــن  13 /02/ 2007 ومــن جهــة أخــرى فــإن 

مقــرر وزيــر التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة الصــادر بتاريــخ 02/ 12/ 2014 قــد حــدد مبلــغ الزيــادات فــي الإيــرادات  

الممنوحــة للمصابيــن فــي حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة بنســبة عجــز كلــي يضطرهــم إلــى الاســتعانة للمصابيــن فــي 

حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة بنســبة عجــز كلــي يضطرهــم إلــى الاســتعانة بشــخص آخــر للقيــام بحاجياتــه العاديــة 

فبمبلــغ 30.769,48 درهــم فــي الســنة ابتــداء مــن فاتــح يوليــو 2015، وهــو الأمــر الــذي خالفتــه المحكمــة حينمــا قضــت 

بالزيــادة ابتــداء مــن تاريــخ صــدور الحكــم وعلــى أســاس الأجــرة فقــط المحــددة فــي: 21.914 درهــم.«

بالــدار  2017 عــن محكمــة الاســتئناف   /1502 الملــف 4332/  فــي   2018  /05 /08 بتاريــخ  *قــرار عــدد 2619 صــادر 

منشــور( )غيــر  البيضــاء 

» وحيــث إنــه بعــد تفحــص أوراق الملــف تبيــن أن الأجــرة الشــهرية المشــار إليهــا فــي شــهادة الأجــرة المدلــى بهــا مــن طــرف 

الضحيــة والصــادرة عــن المشــغلة بتاريــخ 28/ 05/ 2014 تتضمــن الأجــرة الخــام، وعمــا بمقتضيــات الفصــل 120 مــن 

ظهيــر 06/ 02/ 1963 المتعلــق بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة تعتبــر الأجــرة

المتخــذة أساســا لتحديــد الإيــرادات فيمــا يخــص العامــل المشــتغل فــي المؤسســة خــال أثنــي عشــر شــهرا الســابقة لوقــوع 

الحادثــة هــي المرتــب الفعلــي الأسا�ضــي المنفــذ لــه خــال هــذه المــدة، و بمــا أن شــهادة التصريــح بالأجــور الصــادرة عــن 

بهــا مــن طــرف الضحيــة تتضمــن الأجــرة الصافيــة فــإن هــذه الأجــرة  الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي المحتــج 

المحــددة فــي مبلــغ 7245 درهــم هــي الواجــب إعمالهــا...«

بالــدار  الاســتئناف  محكمــة  عــن   2018  /1502  /399 الملــف  فــي   2018  /04  /04 بتاريــخ  صــادر   2006 عــدد  *قــرار 

منشــور(. )غيــر  البيضــاء 

» وحيــث تبيــن صحــة مــا نعتــه المســتأنفة مــن الحكــم المطعــون فيــه ذلــك أن الأجــرة المعتمــدة مــن طرفــه فــي احتســاب 

التعويضات المســتحقة للمســتأنف عليه مخالفة لمقتضيات المادة 105 من القانون رقم 18.12 لكونها تتعلق بائحة 

أجــر ســنوية تضمــن الأجــر الأسا�ضــي وليــس الصافــي ممــا يتعيــن اســتبعادها والاعتمــاد علــى لائحــة الأجــر الســنوية المدلــى 

بهــا خــال هاتــه المرحلــة والمتوفــرة فيهــا الشــروط المنصــوص عليهــا بالمــادة 105 المذكــورة ولكونهــا تتعلــق بالأجــرة الســنوية 

المتعلقــة بالاثنــي عشــر شــهرا الســابقة عــن الحادثــة..«
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»قرارات وزير التشغيل المتعلقة بتحديد الأجر السنوي لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ولذوي حقوقهم

 تاريخ بداية  اعتماد
الأجر

 الحد الأدنى للأجر
السنوي

 الأجر السنوي الذي لا
يعتد إلا بثلث ما زاد عنه

 الأجر السنوي الذي لا
يعتد إلا بثمن ما زاد عنه

 عدد الجريدة الرسمية
 التي نشر بها القرار وتاريخ

صدوره

3180)11/ 05/ 1973(37280 درهم9320 درهم2390 درهم22/ 11/ 1971

3196)30/ 01/ 1974(44736 درهم11184 درهم2880 درهم16/ 12/ 1973

3278)27/ 08/ 1975(49208 درهم12302 درهم3170 درهم01/ 06/ 1975

3364)20/ 04/ 1977(54129 درهم13532 درهم3494 درهم01/ 01/ 1977

3488)05/ 09/ 1979(70367 درهم17591 درهم4542 درهم01/ 05/ 1979

3550)12/ 11/ 1980(77400 درهم19350 درهم4892 درهم01/ 01/ 1980

3594)16/ 09/ 1981(93196 درهم23299 درهم5891 درهم01/ 05/ 1981

3653)03/ 11/ 1982(107176 درهم26794 درهم6790 درهم01/ 05/ 1982

3699)21/ 09/ 1983(128612 درهم32153 درهم8137 درهم01/ 08/ 1983

3794)17/ 07/ 1985(141473 درهم35368 درهم8936 درهم01 /01/ 1985

3810)06/ 11/ 1985(153620 درهم38905 درهم9810 درهم01/ 09/ 1985

3933)16/ 03/ 1988(171182 درهم42796 درهم10783 درهم01/ 01/ 1988

****************188300 درهم47076 درهم11856 درهم03/ 05/ 1989

****************207130 درهم51784 درهم13029 درهم01/ 05/ 1990

4086)20/ 02/ 1991(238199 درهم59552 درهم14976 درهم01/ 01/ 1991

4159)15/ 07/ 1992(262019 درهم65507 درهم16474 درهم01/ 05/ 1992

4267)10/ 08/ 1994(288221 درهم72058 درهم18121 درهم05/ 08/ 1994

4458)20/ 02/ 1997(317056 درهم79264 درهم19918 درهم01/ 07/ 1996

4842)26/ 10/ 2000(348761 درهم87190 درهم21914 درهم01/ 07/ 2000

5447)14/ 08/ 2006(383637 درهم95909 درهم22102 درهم01/ 07/ 2004

5757)03/ 08/ 2009(402.817,80 درهم100.704,45 درهم23200,32 درهم01/ 07/ 2008

5826)01/ 04/ 2010(422.958,69 درهم105.739,67 درهم24344,32 درهم01/ 07/ 2009

6092)18/ 12/ 2012(486.402,48 درهم121.600,62 درهم28005,12 درهم01/ 07 /2012

6328)22/ 01/ 2015(510.722,60 درهم127.680,65 درهم29400,80 درهم01/ 07/ 2014

6328)22/ 01/ 2015(536.258,73 درهم134.064,68 درهم30796,48 درهم01/ 07/ 2015

6828) 07/ 11/ 2019(563.071,64 درهم 140.767,91 درهم32329,44 درهم01/ 07 /2019

6828) 07/ 11/ 2019(590.099,08 درهم 147.524,77 درهم 33885,28 درهم01/ 07/ 2020
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كيفية تصحيح الأجر السنوي حسب الحالات التالية:

1 - الحالة الأولى:

إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق، يقل عن الحد الأدنى للأجر يتعين رفعه إلى المبلغ المحدد 

بمقت�سى قرار وزير التشغيل الجاري به العمل وقت وقوع الحادثة.

2 - الحالة الثانية: 

إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق، يتجاوز الحد الأدنى للأجر ويقل عن الحد الذي لا يعتد إلا بثلثه 

المحدد بقرار وزير التشغيل،  فا يخضع لأي تصحيح ويعتمد الأجر بكامله.

3 - الحالة الثالثة: 

إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق يطابق أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه، دون 

أن يصل إلى مبلغ الأجر الذي لا يعتد إلا بثمن ما زاد عنه المحدد بقرار وزير التشغيل إنه يخضع للتصحيح كالتالي:

الأجر السنوي سنة قبل الحادثة - الأجر الذي لا يعتد إلا ب 3/1 ما زاد عنه= 

 3

الخارج + الأجر الذي لا يعتد إلا ب 3/1ما زاد عنه= الأجر السنوي المعتمد في احتساب الإيراد.

4 - الحالة الرابعة:

إذا كان الأجر السنوي للضحية أو لذوي الحقوق يساوي أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لا يعتد إلا بثمن ما زاد عنه، 

فإنه يصحح للثمن كالتالي:

الأجر الذي لا يعتد إلا بثمنه 8/1ما زاد عنه - الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث3/1 ما زاد عنه  =الخارج )1(

3

الأجرة السنوية للضحية سنة قبل الحادثة -الأجر الذي لا يعتد إلا بثمن 8/1 ما زاد عنه = الخارج )2(

8

الخارج )1( + الخارج )2( + الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث 3/1 ما زاد عنه = الأجر السنوي المصحح الذي يجب اعتماده 

في احتساب الإيراد.
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التعويض عن العجز المؤقت
»التعويضات اليومية»

مفهوم العجز المؤقت:

عنــد تعــرض الأجيــر لحادثــة شــغل تخلــف لــه عجــزا مؤقتــا يســبب ألمــا جســمانيا أو نفســيا يوقفــه عــن العمــل لمــدة 

معينــة مــن أجــل تلقــي العاجــات الطبيــة، تبتــدئ مــدة العجــز المؤقــت مــن يــوم وقــوع الحادثــة إلــى غايــة تاريــخ الشــفاء 

أو الوفــاة، وفــي حالــة الشــفاء يســلم الطبيــب المعالــج شــهادة للمصــاب لاســتئناف العمــل.

خــال مــدة العجــز المؤقــت، يحصــل الأجيــر علــى تعويضــات يوميــة ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ وقــوع الحادثــة إلــى 

غايــة تاريــخ الشــفاء أو الوفــاة، مثبتيــن بشــهادة طبيــة، ويســتفيد الأجيــر مــن أجــرة يوميــة كاملــة عــن يــوم الحــادث، 

وثلثــي الأجــر اليومــي عــن كل يــوم طيلــة مــدة العجــز المؤقــت عــن العمــل.

المدة الواجب دفع التعويض عنها

الفصل 59

الموالــي  الأول  اليــوم  مــن  ابتــداء  اليومــي  التعويــض  يدفــع 

بيــن  تمييــز  مــن غيــر  العجــز المؤقــت  مــدة  للحادثــة وطيلــة 

العطــل  وأيــام  الأســبوعية  الاســتراحة  وأيــام  العمــل  أيــام 

بالمؤسســة. فيهــا  المعطــل  الأعيــاد  أو  الرســمية 

الفصل 60

أثنــاء  ولــو  الحادثــة  فيــه  وقعــت  الــذي  الشــغل  يــوم  إن 

مســافة الذهــاب والإيــاب يتحملــه المؤاجــر بكاملــه أيــا كان 

أنجــز  كأنــه  أجرتــه  المصــاب  ويتقا�ضــى  الأجــرة  أداء  نــوع 

اليــوم  فــي  ينجــزه  أن  عليــه  كان  الــذي  الشــغل  مجمــوع 

بجــروح. يصــب  لــم  ولــو  المذكــور 

الحادثــة  أثنــاء  وقعــت  الــذي  العمــل  حصــة  كانــت  وإذا 

اليــوم  فــإن  بعــده،  لتنتهــي  الليــل  منتصــف  قبــل  تبتــدئ 

الــذي تبتــدئ فيــه حصــة العمــل يعتبــر هــو يــوم العمــل فيمــا 

.59 الفصــل  بتطبيــق  يتعلــق 

 الفصل 61

فيمــا  اليوميــة  الأجــرة  نصــف  اليومــي  التعويــض  يعــادل 

يتعلــق بالثمانيــة والعشــرين يومــا الأولــى وثلثيهــا ابتــداء مــن 

والعشــرين. التاســع  اليــوم 

مبلغ التعويض وكيفيات تخصيصه

المادة 60

يخــول التعويــض عــن الضــرر للمصــاب أو لــذوي حقوقــه 

الحــق فيمــا يلــي:

1 - تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛

2 - تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛

فــي  المصــاب  حقــوق  لــذوي  إيــراد  شــكل  علــى  تعويــض   -  3

الوفــاة.  حالــة 

مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه

المادة 61

المســتحق  اليومــي  التعويــض  أو مؤمنــه  المشــغل   يتحمــل 

للمصــاب ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ وقــوع الحادثــة 

وطيلــة مــدة العجــز المؤقــت إلــى غايــة يــوم الشــفاء أو يــوم 

الوفــاة، وذلــك دون تمييــز بيــن أيــام العمــل وأيــام الراحــة 

الأســبوعية وأيــام العطــل الرســمية أو الأعيــاد.

ويتحمــل المشــغل الأجــرة الكاملــة ليــوم وقــوع الحادثــة أيــا 

كانــت طريقــة أدائهــا.

المؤقــت  العجــز  مــدة  طيلــة  اليومــي،  التعويــض  يســاوي 

عــن العمــل، ثلثــي الأجــر اليومــي كمــا هــو محــدد فــي الفــرع 

الثانــي مــن هــذا البــاب.
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الفصل 62

حالــة  فــي  بعضــا  أو  كا  اليومــي  بالتعويــض  يحتفــظ 

اســتئناف عمــل خفيــف يــأذن الطبيــب المعالــج فــي مباشــرته 

إذا اعتــرف الطبيــب المستشــار لــدى المؤاجــر أو المؤمــن بــأن 

اســتئناف العمل من شــأنه أن يســاعد على الشــفاء أو برء 

الجــرح.

علــى أن المبلــغ الأسا�ضــي للتعويــض المحتفــظ بــه وللأجــرة لا 

يمكــن أن يتجــاوز الأجــرة العاديــة التــي يتقاضاهــا العملــة 

مــن نفــس الصنــف المهنــي وإذا كان ذلــك المبلــغ أكثــر ارتفاعــا 

فــا يتجــاوز الأجــرة المقــدر علــى أساســها التعويــض اليومي، 

ينخفــض  أعــاه  إليهــا  المشــار  الأجــرة  تجــاوز  حالــة  وفــي 

التعويــض بنــاء علــى ذلــك.

 الفصل 63

يستمر المصاب في قبض أجرته إن لم يتوقف عن عمله.

وإذا تغيــب أثنــاء ســاعات الشــغل مــن أجــل العــاج المقــرر 

أداء  تســتوجب  تغيباتــه  مــدة  فــإن  الطبيــب،  لــدن  مــن 

تكــن  لــم  مــا  معهــا  ويدفــع  الأجــرة  نصــف  يعــادل  تعويــض 

هنــاك اتفاقيــة مخالفــة أكثــر فائــدة ويترتــب عــن كل تغيــب 

أداء الأجــرة بتمامهــا. تقــل مدتــه عــن ســاعة واحــدة 

الفصل 64

يخــول الحــق فــي التعويضــات المؤقتــة المبينــة فــي الفصــل 58 

والمقطــع الثانــي مــن الفصــل 63 إلــى غايــة يــوم بــرء الجــرح 

أو يــوم الوفــاة.

الفصل 65

ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء:

1 - مــن نفــس اليــوم الــذي يمتنــع فيــه المصــاب مــن تلقــي 

العاجــات الطبيــة أو مــن نفــس اليــوم الــذي يتوقــف فيــه 

العــاج؛

2 - مــن نفــس يــوم اســتئناف الشــغل إذا عــاد المصــاب إلــى 

كان  الــذي  المؤاجــر  عنــد  ســواء  الجــرح  بــرء  قبــل  العمــل 

آخــر؛ أو عنــد مؤاجــر  الحادثــة  يشــغله وقــت 

المادة 62

حالــة  فــي  بعضــا،  أو  كا  اليومــي،  بالتعويــض   يحتفــظ 

استئناف المصاب لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه.

لا يمكــن أن يتجــاوز المبلــغ الأسا�ســي للأجــرة وللتعويــض 

الأجــراء  يتقاضاهــا  التــي  العاديــة  الأجــرة  بــه  المحتفــظ 

مــن نفــس الصنــف المهنــي أو الأجــرة المقــدر علــى أساســها 

التعويــض اليومــي، ويخفــض التعويــض اليومــي فــي حالــة 

تجاوزهــا.
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3 -  مــن التاريــخ المحــدد فــي الشــهادة الطبيــة الأخيــرة لإثبــات 
إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  المصــاب  يتوجــه  لــم  إن  الجــرح  بــرء 

الطبيــب المعالــج إلا بعــد هــذا التاريــخ.

الحالــة  هــذه  فــي  أداؤه  يجــب  اليومــي  التعويــض  أن  غيــر 
الشــهادة  فــي  المحــدد  الجــرح  بــرء  تاريــخ  غايــة  إلــى  الأخيــرة 
المشــار إليهــا أعــاه إذا كانــت شــهادة الشــفاء تنــص علــى أن 
تأخــر المصــاب عــن التقــدم إلــى الفحــص لا ينبغــي اعتبــاره 
فــي شــهادة  فــي التاريــخ المبيــن  تــم  بــرء الجــرح قــد  وعلــى أن 

الشــفاء.

المادة 63 

 يســتمر المصــاب فــي تقا�ســي أجرتــه إن لــم يتوقــف عــن 

عملــه، وإذا تغيــب أثنــاه ســاعات العمــل مــن أجــل العــاج 

تغيباتــه  مــدة  فــإن  المعالــج،  الطبيــب  قبــل  مــن  المقــرر 

تســتوجب أداء تعويــض يعــادل ثلثــي الأجــرة ويــؤدى معهــا. 

فائــدة. أكثــر  لــم تكــن هنــاك اتفاقيــة مخالفــة   مــا 

 ويترتــب عــن كل تغيــب للمصــاب تقــل مدتــه عــن ســاعتين 

أداء الأجــرة  كاملــة.

المادة 64

ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من:

الخضــوع  عــن  المصــاب  فيــه  يمتنــع  الــذي  اليــوم   -  1

الفحوصــات  إجــراء  أو  الطبيــة  المراقبــة  أو  للعلاجــات 

بهــا؛ المطالــب  الطبيــة 
2 - يــوم اســتئناف العمــل ســواء عنــد المشــغل الــذي كان 

يشــغله وقــت الحادثــة أو عنــد مشــغل آخــر؛
3 - التاريــخ المحــدد فــي الشــهادة الطبيــة للشــفاء، إن لــم 

يتوجــه المصــاب إلــى الطبيــب المعالــج إلا بعــد هــذا التاريــخ.

الحالــة  هــذه  فــي  اليومــي  التعويــض  أداء  يجــب  أنــه    غيــر 

الأخيــرة إلــى غايــة تاريــخ الشــفاء المحــدد فــي الشــهادة الطبيــة 

المذكــورة، إذا كانــت تنــص علــى أن تأخــر المصــاب لا ينبغــي 

اعتبــاره وعلــى أن شــفاءه قــد تــم فــي التاريــخ المبيــن فيهــا. 
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كيفيات تقدير التعويض اليومي

الفصل 66

اليومــي  التعويــض  تقديــر  فــي  المعتبــرة  اليوميــة  الأجــرة  إن 

تشــتمل مــن جهــة علــى الأجــرة اليوميــة نفســها ومــن جهــة 

أخــرى علــى المبلــغ اليومــي للمنافــع الإضافيــة العينيــة )مثــل 

الســكنى والغــذاء الــخ..( أو النقديــة )مثــل التعويضــات عــن 

الأقدميــة  عــن  والمنحــة  والغربــة  والإقامــة  المعيشــة  غــاء 

والإنتــاج والمكافــآت والعمــولات والنســب المئويــة والحلــوان 

والحظــوظ فــي الربــع عــن المبيــع والمكافــآت علــى الســاعات 

الزائــدة الــخ.(. 

ولا تعتبــر فــي هــذا الصــدد المنافــع التــي تعــد بمثابــة إرجــاع 

للنفقــات التــي يتحملهــا المصــاب )مثــل تعويضــات الدراجــة 

يؤديهــا  كان  إذا  العائليــة  التعويضــات  ولا  والتنقــل( 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  أو إذا كان المؤاجر 

فــي هــذا الصنــدوق.   معفــى مــن دفــع واجــب المســاهمة 

الفصل 67

فإنهــا  قــارة  أجــرة  الحقيقيــة  اليوميــة  الأجــرة  كانــت  إذا 

تعــادل الأجــرة الأســبوعية مقســومة علــى ســتة أو الأجــرة 

يتقا�ضــى  المصــاب  كان  إذا   24 علــى  مقســومة  الشــهرية 

أجرته الشــهر، ولا تعتبر إلا الأجرة التي يســتحقها المصاب 

لــو لــم يضطــر إلــى إيقــاف عملــه أثنــاء الأســبوع أو الشــهر 

الــذي وقعــت فيــه الحادثــة، كمــا لا تعتبــر فــي هــذا التقديــر 

تغيبــات المصــاب بالحادثــة أثنــاء الأســبوع أو أثنــاء الشــهر 

الــذي جــرح فيــه إن كان يتقا�ضــى أجــرة شــهرية.

الفصل 68

يجــب أن يعتبــر فــي تقديــر التعويــض اليومــي، بخصــوص 

الحالــة المقــررة فــي الفصــل 67 التعديــل العــام أو الجزئــي 

المدخــل علــى الأجــور طيلــة مــدة العجــز المؤقــت أو الــذي

 كيفيات تقدير التعويض اليومي

المادة 65

تشــتمل الأجــرة المعتبــرة فــي تقديــر التعويــض اليومــي علــى 

للمنافــع  اليومــي  المبلــغ  مــن جهــة، وعلــى  اليوميــة  الأجــرة 

الإضافيــة العينيــة أو النقديــة مــن جهــة أخــرى.

الامتيــازات  اليوميــة  الأجــرة  مكونــات  ضمــن  تعتبــر  ولا 

وخصوصــا  المصــاب  يتقاضاهــا  التــي  الاجتماعيــة 

العائليــة. التعويضــات 

المادة 66

إذا كانــت الأجــرة اليوميــة أجــرة قــارة، فإنهــا تعــادل الأجــرة 

الشــهرية  الأجــرة  أو  ســتة  علــى  مقســومة  الأســبوعية 

مقســومة علــى ســتة وعشــرين  إذا كان المصــاب يتقا�ضــى 

التــي  بعيــن الاعتبــار إلا  الأجــرة  بالشــهر. ولا تؤخــذ  أجرتــه 

يســتحقها المصــاب لــو لــم يضطــر إلــى التوقــف عــن عملــه 

الحادثــة،  فيــه  وقعــت  الــذي  الشــهر  أو  الأســبوع  أثنــاء 

بالحادثــة  المصــاب  تغيبــات  الاعتبــار  بعيــن  تؤخــذ  لا  كمــا 

أثنــاء الأســبوع أو أثنــاء الشــهر الــذي أصيــب فيــه إن كان 

شــهرية. أجــرة  يتقا�ضــى 

المادة 67

 يجــب أن يعتبــر فــي تقديــر التعويــض اليومــي، بخصــوص 

أو  العامــة  التغييــرات  الســابقة،  المــادة  فــي  المقــررة  الحالــة 

الجزئيــة المطبقــة علــى الأجــور طيلــة مــدة العجــز المؤقــت



103

القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

يكــون قــد طبــق علــى العامــل لــو لــم يكــن مصابــا بحادثــة 

الحــوادث.  مــن 

كمــا يجــب أن تعتبــر فــي تقديــر هــذا التعويــض التغييــرات 

التي تكون قد أدخلت طيلة نفس المدة على أجرة المصاب 
بســبب نقــص التخفيــض أو إلغــاء التخفيــض مــن الأجــور 

المقــدرة علــى أســاس الســن أو الجنــس أو بســبب الزيــادات 

فــي الأجــور الممنوحــة برســم المنحــة عــن الأقدميــة.

الفصل 69

أو  للتغييــر  قابلــة  الحقيقيــة  اليوميــة  الأجــرة  كانــت  إذا 
تســاوي  المذكــورة  الأجــرة  فــإن  متواصــل  غيــر  العمــل  كان 

المعــدل اليومــي للأجــرة التــي يتقاضاهــا المصــاب عــن الأربعــة 

والعشــرين يومــا مــن الخدمــة الفعليــة الســابقة للحادثــة.

المصــاب  وكان  متواصــل  غيــر  العمــل  كان  إذا  أنــه  غيــر 

تعــادل  اليوميــة  الأجــرة  فــإن  بالســاعة  أجرتــه  يتقا�ضــى 

ســدس الأجــرة الأســبوعية المقــدرة علــى أســاس حــد أدنــى 

يبلــغ 48 ســاعة مــن العمــل والتــي تقاضاهــا المصــاب طيلــة 

للحادثــة. الســابقة  الفعليــة  الخدمــة  مــن  أيــام  الســنة 

الفصل 70

الأجــرة  فــإن  بالمقاطعــة  يتقا�ضــى أجرتــه  المصــاب  إذا كان 

اليوميــة تســاوي ســدس الأجــرة الأساســية المقبوضــة عــن 

الســنة أيــام الأخيــرة مــن الشــغل الســابقة لتاريــخ الحادثــة.

الأربعــة  طيلــة  أيــام  ســتة  مــن  أقــل  المصــاب  اشــتغل  وإذا 

أســابيع الســابقة لتاريــخ الحادثــة فتحــدد الأجــرة اليوميــة 

.72 والفصــل  الفصــل  هــذا  مقتضيــات  أســاس  علــى 

الفصل 71

إذا لــم ينجــز المصــاب أشــغالا إلا طيلــة جــزء مــن الســنة مــع 

بقائــه رهــن إشــارة مؤاجــره بقيــة مــدة الســنة فــإن الأجــرة 

تقاضاهــا  التــي  للأجــرة  اليومــي  المعــدل  تســاوي  اليوميــة 

يومــا   365 طيلــة  الفعليــة  الخدمــة  أيــام  عــن  المصــاب 

الحادثــة.       وقــوع  لتاريــخ  الســابقة 

أو التعديــل الــذي قــد يطبــق علــى أجــر الأجيــر أو المســتخدم 

كمــا لــو لــم يكــن مصابــا بحادثــة.

كمــا  يجــب أن تعتبــر فــي تقديــر هــذا التعويــض التغييــرات 

التــي تدخــل طيلــة نفــس المــدة علــى أجــرة المصــاب بســبب 

فــي الأجــور الممنوحــة برســم الأقدميــة. الزيــادة 

المادة 68

 إذا كانــت الأجــرة اليوميــة المشــار إليهــا فــي المــادة 65 أعــاه 
أجــرة غيــر قــارة أو كان العمــل غيــر متواصــل، فــإن الأجــرة 
تقاضاهــا  التــي  للأجــرة  اليومــي  المعــدل  تســاوي  المذكــورة 
المصــاب عــن الســتة والعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي 

الســابق لتاريــخ الحادثــة.

المصــاب  وكان  متواصــل،  غيــر  العمــل  كان  إذا  أنــه  غيــر   
يتقا�ســى أجرتــه بالســاعة، فــإن الأجــرة اليوميــة تعــادل 
أســاس  علــى  المقــدرة  الأســبوعية  الأجــرة   )1  /6( ســدس 
يبلــغ أربعــة وأربعيــن ســاعة مــن الشــغل والتــي  حــد أدنــى 
تقاضاهــا المصــاب طيلــة الســتة أيــام مــن الشــغل الفعلــي 

الحادثــة. لتاريــخ  الســابق 

المادة 69

 إذا كان المصــاب يتقا�ضــى أجرتــه علــى أســاس القطعــة، 

الأجــرة   )1  /6( ســدس  تســاوي  اليوميــة  الأجــرة  فــإن 

الأساســية المقبوضــة عــن الســتة أيــام الأخيــرة مــن الشــغل 

الحادثــة. لتاريــخ  الســابق  الفعلــي 

أيــام طيلــة الســتة  اشــتغل المصــاب أقــل مــن ســتة   وإذا 

والعشــرين يومــا الســابقة لتاريــخ الحادثــة، فتحــدد الأجــرة 

اليوميــة طبــق أحــكام الفقــرة الأولــى أعــاه وأحــكام المــادة 

71 أدنــاه.

المادة 70

إذا  لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع 
بقائــه رهــن إشــارة مشــغله بقيــة مــدة الســنة، فــإن الأجــرة 

اليوميــة تســاوي المعــدل اليومــي للأجــرة التــي تقاضاها
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الفصل 72

إذا ق�ضــى المصــاب مــن يــوم تشــغيله إلــى يــوم وقــوع الحادثــة 

عــددا مــن الأيــام فــي خدمــة المؤاجــر الــذي كان يشــغله وقــت 

الحادثــة يقــل عــن العــدد الداخــل فــي المــدة المعتبــرة لتقديــر 

أســاس  علــى  تحســب  الأجــرة  هــذه  فــإن  اليوميــة  الأجــرة 

الأجــرة التــي تقاضاهــا فعــا منــذ تشــغيله مــع زيــادة الأجــرة 

فــي إمكانــه تقاضيهــا طيلــة الأيــام الازمــة لإتمــام  التــي كان 

الفتــرة المذكــورة مثلمــا هــو الشــأن فــي الأجــرة المتوســطة التــي 

يتقاضاهــا عامــل مــن نفــس الصنــف يشــغله نفــس المؤاجــر 

أو عنــد عدمــه مؤاجــر مماثــل لــه فــي المهنــة.

الفصل 73

إذا أنجــز المصــاب فــي جميــع الحــالات خــال الفتــرة المعتبــرة 

لتقديــر الأجــرة اليوميــة عــددا مــن ســاعات الخدمــة يقــل 

المقاولــة  نشــاط  فــي  فتــور  جــراء  مــن  المعتــاد،  العــدد  عــن 

التــي كان تابعــا لهــا وقــت الحادثــة فــإن الأجــرة اليوميــة تتــم 

بالحســاب وتحــدد فيمــا يجــب دفعــه عــن العمــل باعتبــار 

عــدد عــادي مــن ســاعات الشــغل.

علــى  اليوميــة  الأجــرة  تقــدر  أن  يجــب  ذلــك،  علــى  وعــاوة 

المطبقــة  الدنيــا  الأجــرة  يقلعــن  أن  يمكــن  مبلــغ لا  أســاس 

عنــد الاقتضــاء علــى المصــاب علــى أن يعتبــر فــي ذلــك عنــد 

كان  إذا  المصــاب  هــذا  لــه  التابــع  المهنــي  الصنــف  الحاجــة 

الحادثــة وقــت  أجرتــه  يتقا�ضــى 

الثانــي  الفصــل  فــي  المبيــن  الأجــور  جــدول  أســاس  علــى   
 1355 الأول  ربيــع   28 فــي  الصــادر  الشــريف  الظهيــر  مــن 

للعملــة  الدنيــا  الأجــرة  بشــأن   1936 يونيــو   18 الموافــق 

. مين لمســتخد وا

الفصل 74

يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي:

1 - 24/1 مــن المنافــع الإضافيــة التــي اســتفاد منهــا المصــاب 
مــدة 24 يومــا مــن الخدمــة الفعليــة الســابقة للحادثــة، إذا 

الثلاثمائــة  طيلــة  الفعلــي  الشــغل  أيــام  عــن  المصــاب 

الحادثــة. وقــوع  لتاريــخ  الســابقة  يومــا  وســتين  وخمســة 

المادة 71

وقــوع  يــوم  إلــى  تشــغيله  يــوم  مــن  المصــاب،  ق�ضــى  إذا   
وقــت  يشــغله  كان  الــذي  المشــغل  خدمــة  فــي  الحادثــة 
الحادثــة عــددا مــن الأيــام يقــل عــن العــدد الداخــل فــي المــدة 
المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية، فإن هذه الأجرة تحتســب 
علــى أســاس الأجــرة التــي تقاضاهــا فعــلا منــذ تشــغيله مــع 
الأيــام  طيلــة  تقاضيهــا  إمكانــه  فــي  كان  التــي  الأجــرة  زيــادة 
الازمــة لإتمــام الفتــرة المذكــورة كمــا هــو الشــأن فــي الأجــرة 
المتوســطة التــي يتقاضاهــا أجيــر مــن نفــس الصنــف ونفــس 
الأقدميــة يشــغله نفــس المشــغل أو عنــد عدمــه، مشــغل 

مماثــل لــه فــي المهنــة.

المادة 72

الفتــرة  خــال  الحــالات،  جميــع  فــي  المصــاب،  أنجــز  إذا   

ســاعات  مــن  عــددا  اليوميــة  الأجــرة  لتقديــر  المعتبــرة 

اليوميــة  فــإن الأجــرة  العــادي،  العــدد  يقــل عــن  الشــغل 

تحــدد فيمــا يجــب أداؤه كمــا لــو تــم إنجــاز عــدد عــادي مــن 

الشــغل. ســاعات 

اليوميــة علــى  تقــدر الأجــرة  يجــب أن  وعــاوة علــى ذلــك، 

للأجــر  الأدنــى  الحــد  يقلعــن  أن  يمكــن  لا  مبلــغ  أســاس 

العمــل. بــه  الجــاري  القانونــي 

المادة 73

 يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي:

- واحــد علــى ســتة وعشــرين )26/ 1( مــن المنافــع الإضافيــة 

التــي اســتفاد منهــا المصــاب مــدة ســتة وعشــرين يومــا مــن 

إذا كانــت هــذه  لتاريــخ الحادثــة،  الســابق  الفعلــي  الشــغل 

المنافــع قــد قــدرت ودفعــت عــن كل يــوم مــن أيــام العمــل أو 

بمناســبة أداء كل أجــرة؛

مائــة   علــى  واحــد  أو   )1  /300( ثاثمائــة  علــى  واحــد   -

وخمسين )150/ 1( أو واحد على خمسة وسبعين )75/ 1( أو
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كانــت هــذه المنافــع قــد قــدرت ودفعــت عــن كل يــوم مــن أيــام 
الشغل أو بمناسبة أداء كل أجرة؛

المبلــغ  مــن   25/1 أو   75/1 أو   150/1 أو   300/1  -  2
عــن كل  قــدرت ودفعــت  إذا  للمنافــع الإضافيــة  الأسا�ضــي 
ســنة أو عــن كل ســتة أشــهر أو عــن كل ثاثــة أشــهر أو عــن 
الســتة  أو  الســنة  أثنــاء  المصــاب  منهــا  واســتفاد  شــهر  كل 

الــذي  للشــهر  الســابق  الشــهر  أو  الثاثــة أشــهر  أو  أشــهر 

الحادثــة. فيــه  طــرأت 

الفصل 75

إن المنافــع الناجمــة عــن أداء مبلــغ الســاعات الزائــدة تعتبــر 

علــى الشــكل الآتــي خافــا للفصــل 74: 

1 - بنسبة 300/ 1 من مجموع المبالغ التي قبضها المصاب 

فــي  قضاهــا  التــي  يــوم   300 طيلــة  الزائــدة  الســاعات  عــن 

الخدمــة الفعليــة قبــل يــوم الحادثــة إذا كان هــذا المصــاب 

مســتخدما فــي المؤسســة منــذ أزيــد مــن ســنة؛

2 -على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي قبضها المصاب 

عــن الســاعات الزائــدة منــذ تشــغيله إذا كان مســتخدما فــي 

علــى  المعــدل  هــذا  ويقــدر  ســنة،  مــن  أقــل  منــذ  المؤسســة 

التشــغيل  أيــام الشــغل المقضيــة فعــا منــذ  أســاس عــدد 
دون أن يعتبــر فــي ذلــك عــدد مــن الســاعات الزائــدة يفــوق 

المعتبــرة  الفتــرة  أثنــاء  بــه  القيــام  يجــب  كان  الــذي  العــدد 

فيمــا لــو كان المؤاجــر ملزمــا بــأن يــوزع علــى التســاوي فــي كل 

أســبوع العــدد الســنوي مــن الســاعات الزائــدة المخــول إليــه 

بموجــب القانــون أو إذن فــردى أو جماعــي.  

الفصل 76

التعويــض  تقديــر  فــي  العينيــة  المنافــع الإضافيــة  تعتبــر  لا 

اليومــي إذا اســتمر المؤاجــر علــى تأديتهــا بتمامهــا للمصــاب 

طيلــة مــدة عجــزه المؤقــت.

واحــد علــى خمســة وعشــرين )25/ 1( إذا قــدرت ودفعــت، 

علــى التوالــي، عــن كل ســنة  أو عــن كل ســتة أشــهر أو عــن 

المصــاب  كل ثاثــة أشــهر أو عــن كل شــهر واســتفاد منهــا 

خــال الســنة أو الســتة أشــهر أو الثاثــة أشــهر أو الشــهر 

الســابق للشــهر الــذي وقعــت فيــه الحادثــة.

المادة 74

الناجمــة  المنافــع  تعتبــر  أعــاه،   73 المــادة  لأحــكام  خافــا 

يلــي: كمــا  الإضافيــة  الســاعات  عــن 

- بنســبة واحــد علــى ثاثمائــة )300/ 1( مــن مجمــوع المبالــغ 

طيلــة  الإضافيــة  الســاعات  عــن  المصــاب  تقاضاهــا  التــي 

الثاثمائــة يــوم التــي قضاهــا فــي الشــغل الفعلــي قبــل يــوم 

وقــوع  الحادثــة إذا كان  المصــاب مســتخدما فــي المقاولــة أو 

المؤسســة منــذ أزيــد مــن ســنة؛

تقاضاهــا  التــي  للمبالــغ  اليومــي  المعــدل  أســاس  علــى   -

كان  إذا  تشــغيله  منــذ  الإضافيــة  الســاعات  عــن  المصــاب 

مــن ســنة.  أقــل  منــذ  المؤسســة  أو  المقاولــة  فــي  مســتخدما 

ويقــدر هــذا المعــدل علــى أســاس عــدد أيــام الشــغل الفعلــي 

عــدد  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  دون  التشــغيل  منــذ  المنجــز 

الســاعات الإضافيــة الــذي يفــوق العــدد المخــول للمشــغل 

بهــا  الجــاري  والتنظيميــة  التشــريعية  النصــوص  بموجــب 

العمــل.

 المادة 75

يحتســب التعويــض عــن الســاعات الإضافيــة طبقــا لأحــكام 

المادة 202  من القانون رقم 65.99  بمثابة مدونة الشغل.
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أمــا إذا اســتمر أداؤهــا جزئيــا فتعتبــر بالنســبة لمبلــغ المنافــع 

التــي كــف المصــاب عــن الاســتفادة منهــا.

  المادة 76

التعويــض  تقديــر  فــي  العينيــة  الإضافيــة  المنافــع  تعتبــر  لا 

اليومــي إذا اســتمر المصــاب فــي الاســتفادة منهــا بصفــة كليــة 

فــي الاســتفادة  طيلــة مــدة عجــزه المؤقــت، أمــا إذا اســتمر 

منهــا بصفــة جزئيــة فتعتبــر بمــا يتناســب مــع مبلــغ المنافــع 

التــي لــم يســتفد منهــا.

المستجدات

- أن المصــاب يســتفيد مــن التعويــض طيلــة مــدة العجــز دون تمييــز بيــن أيــام العمــل وأيــام الراحــة الأســبوعية وأيــام 

العطــل الرســمية أو الأعيــاد. 

- أصبح عدد أيام الشهر الفعلي 26 يوم بدل 24 يوم التي كانت في ظل ظهير 06/02/ 1963.

تطبيقات:

يحتســب التعويــض عــن العجــز المؤقــت علــى أســاس الأجــر الســنوي للضحيــة مــع مراعــاة حالــة التصحيــح بمنظــور 

الحــد الأدنــى للأجــور، وتاريــخ الحادثــة لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق ظهيــر 06 فبرايــر 1963 قانــون رقــم 01/ 18  

قانــون رقــم 06/ 03 وكــذا مــدة العجــز المؤقــت.

- طريقة احتساب التعويض عن العجز المؤقت:

قبل تعديل ظهير 23 يوليوز 2002 المتعلق بالقانون رقم 01.18:	 

- يوم الحادثة يؤدى الأجر كاما.

-  28 يوم الأولى من مدة العجز المؤقت نصف الأجرة.

- ابتداء من 29 يوم تحسب ثلثي )3/ 2( الأجر.

بعد تعديل قانون رقم 01.18 الذي دخل التنفيذ في 19 نونبر 2002.	 

- يوم الحادث يؤدى الأجر كاما.

- ابتداء من اليوم الموالي ثلثي 3/ 2 الأجر اليومي 

- القاعدة:

يومــا   24 أو   )18.12 القانــون  )حســب  يومــا   26  ÷ الشــهري  الأجــر   = شــهرا   12÷ المعتمــدة  الســنوية  الأجــرة 

اليومــي  الأجــر   =  )1963  /02 حســب)ظهير06/ 

أو الأجــرة الأســبوعية ÷ 6 أيام)عــدد أيــام الشــغل الفعلــي فــي الأســبوع( = الأجــر اليومــيx مــدة العجــز المؤقــت x ثلثــي 

3/ 2 الأجــر اليومــي = مبلــغ التعويــض عــن العجــز المؤقــت.
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مثــال: الأجــرة الســنوية المعتمــدة حســب لائحــة الأجــر المدلــى بهــا مــن طــرف الضحيــة هــي: 130.000,00 درهــم ومــدة 

العجــز المؤقــت 55 يومــا

طريقة احتساب التعويض عن العجز المؤقت:

130.000,00 درهم ÷12 شهرا = 10.833,33 درهم )أجرة الشهر( ÷ 26 يوما = 416,66 درهم )الأجر اليومي( 

416,66 درهم× 55 يوما مدة العجز× 2 = 15.277,53 درهم كتعويض يومي 

3         

-ملاحظة:

أن المشــرع احتفــظ بنفــس طريقــة احتســاب التعويــض عــن العجــز المؤقــت كمــا هــو منصــوص عليــه فــي ظهيــر 06/ 

02/ 1963 )يــوم الحــادث يــؤدى الأجــر كامــا 

وثلثي 3/ 2 الأجر اليومي( ابتداء من اليوم الموالي للحادثة(.

وينتهي الحق في التعويض اليومي كما هو منصوص عليه في المادة 64 من قانون 18.12 من: 

اليــوم الــذي يمتنــع فيــه المصــاب عــن الخضــوع للعاجــات أو المراقبــة الطبيــة أو إجــراء الفحوصــات الطبيــة 	 

المطالــب بها.

يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل آخر.	 

فــي الشــهادة الطبيــة للشــفاء، إن لــم يتوجــه المصــاب إلــى الطبيــب المعالــج إلا بعــد هــذا 	  التاريــخ المحــدد 

التاريــخ.

غيــر أنــه يجــب أداء التعويــض اليومــي فــي هــذه الحالــة الأخيــرة إلــى غايــة تاريــخ الشــفاء المحــدد فــي الشــهادة الطبيــة المذكــورة، 

إذا كانــت تنــص علــى أن تأخــر المصــاب لا ينبغــي اعتبــاره وعلــى أن شــفاءه قــد تــم فــي التاريــخ المبيــن فيهــا.
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 2/472 صادر بتاريخ 2020/07/01 في الملف الاجتماعي عدد 2018/2/5/2060 )غير منشور(

»لكــن مــن جهــة أولــى حيــث إن الثابــت مــن وثائــق الملــف ولاســيما محضــر التصريــح بالحادثــة المــؤرخ فــي 2012/01/23 

والحكــم التمهيــدي الصــادر بتاريــخ 2016/03/03، أن المحكمــة بعــد البحــث وفشــل الصلــح وجــواب شــركة التأميــن 

الطالبــة قضــت للمطلــوب بتعويــض مســبق قــدره 9000 درهــم مــع إحــال شــركة التأميــن فــي الأداء، غيــر أن هــذه الأخيــرة 

لــم تبــادر إلــى أداء التعويضــات اليوميــة مــا دامــت المحكمــة المصــدرة لــم تقــف مــن بيــن الوثائــق التــي عرضــت عليهــا أنهــا 

أدتــه دون أن تثبــت مبــرر تقاعســها عــن الأداء، وبالتالــي لمــا قضــت للطالــب بالغرامــة الإجباريــة بســبب هــذا التأخيــر غيــر 

المبــرر باعتبارهــا جــزاء مدنيــا علــى تنفيــذ الالتــزام الواجــب عليهــا وهــو أداء التعويضــات متــى توصلــت بالوثائــق المثبتــة 

لذلــك تكــون قــد طبقــت القانــون تطبيقــا ســليما.

ومــن جهــة ثانيــة وخافــا لمــا جــاء بالوســيلة، فــإن التعويــض اليومــي هــو تعويــض قــرره المشــرع لتعويــض الأجيــر عــن 

فقــدان أجرتــه التــي يتقاضاهــا مــن مشــغله بســبب توقــف عقــد الشــغل الناجــم عــن الحادثــة التــي 

يتعــرض لهــا وهــو فــي خدمتــه ويبقــى محقــا فــي هــذا التعويــض طيلــة توقفــه الفعلــي عــن العمــل ولا ينتهــي إلا بتاريــخ شــفائه 

والتحاقــه بالعمــل، وهــو مــا اســتخلصته المحكمــة ممــا عــرض عليهــا مــن وثائــق وقضــت لــه 

 علــى أســاس ومعلــا 
ً
فــي حــدود طلبــه وفــق مقتضيــات الفصــل الثالــث مــن قانــون المســطرة المدنيــة وجــاء القــرار مرتكــزا

تعليــا ســليما ومــا بالوســيلة علــى غيــر أســاس.«
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الفصل 83 ) معدل بالقانون رقم 06.03(

يســاوي الإيــراد الممنــوح للمصــاب بعجــز دائــم عــن العمــل 

الأجــرة الســنوية كمــا حددتهــا مقتضيــات القســم الثالــث 

الظهيــر  هــذا  مــن  الرابــع  الجــزء  مــن  الثالــث  البــاب  مــن 

يلــي: فــي مقاديــر العجــز المحــددة كمــا  الشــريف مضروبــة 

لا  عندمــا  العمــل  عــن  الدائــم  العجــز  مقــدار  نصــف   -

%؛  30 يســاوي  أو  العجــز  هــذا  يتعــدى 
إليــه  مضــاف   %  30 يتعــدى  الــذي  الجــزء  زائــد   15%  -

نصــف هــذا الجــزء بالنســبة للعجــز الدائــم عــن العمــل مــا 

50 %؛ 30 % و  بيــن 
- 45 % زائــد الجــزء الــذي يتعــدى 50 % بالنســبة للعجــز 

الدائــم عــن العمــل الــذي يتجــاوز 50 %.

الفصل 84

المصــاب  عاهــة  نــوع  حســب  الدائــم  العجــز  مقــدار  يعيــن 

وحالتــه العامــة وســنه وقدرتــه الجســدية والعقليــة، وكــذا 
جــدول  علــى  اعتمــادا  المهنــي  واختصاصــه  اهليتــه  حســب 

يتضمــن أنــواع العاهــات يوضــع بقــرار للوزيــر المنتــدب فــي 

الاجتماعيــة.   والشــؤون  الشــغل 

الفصل 85

إن مقــدار العجــز فــي جميــع الأحــوال، هــو انخفــاض القــدرة 

المهنيــة الناتــج عــن الحادثــة والمحــدد بالنســبة للقــدرة التــي 

كانــت للمصــاب وقــت وقــوع الحادثــة.  

الفصل 86

إذا كان الانخفــاض الكلــى الاحــق بالقــدرة المهنيــة الأوليــة 
إثــر حادثــة واحــدة أو عــدة حــوادث ســابقة  يســاوي علــى 
للشــغل  ــــ عشــرة فــي المائــة علــى الأقــل فــإن مجمــوع الإيــراد 
عــن  التعويــض  برســم  الممنوحــة  والإيــرادات  الجديــد 
يقــل عــن الإيــراد المقــدر  الحــوادث الســابقة لا يمكــن أن 
الســنوية  والأجــرة  الكلــى  الانخفــاض  مقــدار  أســاس  علــى 
الشــغل  فــي  المنتــدب  للوزيــر  قــرار  فــي  المحــددة  الدنيــا 

.117 الفصــل  فــي  إليــه  المشــار  الاجتماعيــة  والشــؤون 

المادة 80

المصــاب  نــوع عاهــة  الدائــم حســب  العجــز  نســبة  تحــدد 

الجســدية  وقدراتــه  وســنه  العامــة  الصحيــة  وحالتــه 

واختصاصــه  أهليتــه  حســب  وكــدا  والنفســية،  والعقليــة 

المهنــي اعتمــادا علــى الجــدول المتعلــق بالعجــز المشــار إليــه 

المــادة 22  أعــاه.  فــي 

بمثابــة  الحــالات،  جميــع  فــي  العجــز،  نســبة  وتعتبــر 

انخفــاض القــدرة المهنيــة الناتجــة عــن الحادثــة والمحــددة 

بالنســبة للقــدرة التــي كانــت للمصــاب مباشــرة قبــل وقــوع 

الحادثــة.

المادة 81

المهنيــة  بالقــدرة  اللاحــق  الكلــي  الانخفــاض  كان  إذا   
للمصــاب يســاوي علــى إثــر حادثــة واحــدة أو عــدة حــوادث 
10 % علــى الأقــل، فــإن  ســابقة للشــغل عشــرة فــي المائــة 
برســم  الممنوحــة  والإيــرادات  الجديــد  الإيــراد  مجمــوع 
التعويــض عــن الحــوادث الســابقة لا يمكــن أن يقــل عــن 
إيــراد مقــدر علــى أســاس نســبة الانخفــاض الكلــي للقــدرة 
المهنيــة والأجــرة الســنوية الدنيــا المحــددة فــي القــرار المشــار 

106  أدنــاه. فــي المــادة  إليــه 
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الفصل 87

عــن  التعويــض  برســم  الممنوحــة  الإيــرادات  فــي  زيــد  إذا 

مــن  الســابقة بســبب خطــأ غيــر مقبــول صــادر  الحــوادث 

غيــر  خطــأ  بســبب  منهــا  خفــض  أو  يــه  مأمــور  أو  المؤاجــر 

أو  الزيــادة  هــذه  تعتبــر  فــا  المصــاب  مــن  صــادر  مقبــول 

هــذا التخفيــض فــي الحســاب المقــرر فــي الفصــل 86 وعلــى 

النقيــض مــن ذلــك تدخــل فــي الحســاب الزيــادات فــي الإيــراد 

وتعديات الزيادة التي اســتفاد منها المصاب عما بالظهير 

 9 1362الموافــق  الحجــة  ذي   11 فــي  الصــادر  الشــريف 

دجنبــر 1943 بمنــح زيــادات واعانــات للمصابيــن بحــوادث 

الشــغل أو لــذوي حقوقهــم أو التــي كان يمكــن أن يســتفيد 

منهــا المصــاب لــو قــدم طلبــا بذلــك.

الفصل 88

حــوادث  وقــوع  حالــة  فــي   83 الفصــل  مقتضيــات  تطبــق 

شــغل متوالية، بعد التخفيض من كل مقدار من مقادير 

العجــز، بمــا يتناســب مــع القــدرة علــى العمــل التــي بقيــت 

للمصــاب بعــد كل حادثــة وقعــت لــه.

 المادة 82

 يســاوي الإيــراد الممنــوح للمصــاب بعجــز دائــم عــن العمــل 

الأجــرة الســنوية مضروبــة فــي نســب العجــز المحــددة كمــا 

يلــي:

- نصــف نســبة العجــز الدائــم عــن العمــل عندمــا لا يتعــدى 

هــذا العجــز ثاثيــن فــي المائــة )30 %(؛
الــذي  الجــزء  %(زائــد   15( المائــة  فــي  عشــرة  خمســة   -

يتعــدى ثلاثيــن فــي المائــة )30 %(مضــاف إليــه نصــف هــذا 

الجــزء بالنســبة للعجــز الدائــم عــن العمــل مــا بيــن ثاثيــن 

)50 %(؛ فــي المائــة  )30 %( وخمســين  فــي المائــة 
الــذي  الجــزء  زائــد   )%  45( المائــة  فــي  وأربعيــن  خمســة   -

يتعــدى خمســين فــي المائــة )50 %( بالنســبة للعجــز الدائــم 

.)% 50( عــن العمــل الــذي يتجــاوز خمســين فــي المائــة 

المادة 83

 إذا كانــت نســبة عجــز المصــاب تقــل عــن عشــرة فــي المائــة 
)10 %( وكان المصــاب بالغــا ســن الرشــد القانونــي، منــح 

رأســمالا بــدلا مــن الإيــراد الــذي يكــون لــه الحــق فيــه.

فــإن  قاصــر،  وهــو  إيــرادا  منــح  قــد  المصــاب  كان  وإذا 
الرأســمال يمنــح بحكــم القانــون بــدلا مــن الإيــراد المذكــور 

القانونــي. الرشــد  ســن  فيــه  يبلــغ  الــذي  التاريــخ  فــي 

 ويقــدر الرأســمال فــي كلتــا الحالتيــن طبقــا للتعريفــة المشــار 
إليهــا فــي المــادة 42 أعــاه.

المادة 84

حــوادث  وقــوع  حالــة  فــي  أعــاه   82 المــادة  أحــكام  تطبــق   

شــغل متتاليــة، بعــد التخفيــض مــن كل نســبة مــن نســب 

العجــز، بمــا يتناســب مــع القــدرة علــى العمــل التــي بقيــت 

لــه.  بعــد كل حادثــة وقعــت  للمصــاب 

مؤمنــه  أو  للمشــغل  يصــرح  أن  المصــاب  علــى  ويتعيــن 

غيــر  تصريــح  كل  ويــؤدي  الســابقة،  الشــغل  بحــوادث 
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الفصل 89

يتعيــن علــى المصــاب عنــد اجــراء البحــث المقــرر فــي الفصــل 
29 أن يصــرح لقا�ضــي الصلــح بحــوادث الشــغل الســابقة، 
وكل تصريــح غيــر صحيــح يمكــن أن يــؤدي إلــى تخفيــض مــن 
الإيــراد الجديــد ولــو ســبق منحــه، ويحــدد قا�ضــي الصلــح 

هــذا التخفيــض بطلــب مــن المؤاجــر أو المؤمــن.

الفصل 90

إذا ســبق أن انخفضــت قــدرة المصــاب المهنيــة إمــا بســبب 
حــوادث  احــدى  عــن  ناجــم  غيــر  أو  ناجــم  ســالف  جــرح 
الشــغل وإمــا مــن جــراء مــرض مهنــي أو غيــر مهنــي أو بســبب 
عاهــة وراثيــة فيجــرى تعييــن المقــدار الإجمالــي للعجــز بجمــع 
مختلــف مقاديــر عجــز المصــاب بعــد أن يخفــض كل واحــد 
منهــا ابتــداء مــن الثانــي بالنســبة للقــدرة علــى العمــل التــي 
خلفتهــا لــه عاهتــه أو الحادثــة الســابقة مــن غيــر أن يتجــاوز 

المقــدار الإجمالــي مائــة فــي المائــة. 

الفصل 91

إذا كان العجــز الدائــم عجــزا تامــا وكان يجبــر المصــاب علــى 

بأعمــال  للقيــام  آخــر  بشــخص  الاســتعانة  إلــى  الالتجــاء 

وفقــا  المقــدر  الإيــراد  مبلــغ  فــي  يــزاد  فإنــه  العاديــة  الحيــاة 
لمقتضيــات الفصــل 83، ويعيــن فــي مرســوم المبلــغ المذكــور 

منحــه.  وكيفيــات 

ســبق  ولــو  الجديــد،  الإيــراد  مــن  التخفيــض  إلــى  صحيــح 

بالنســبة  المحــددة  العجــز  نســب  علــى  اعتمــادا  منحــه، 

الســابقة. للحــوادث 

المادة 85

للمصــاب،  المهنيــة  القــدرة  انخفضــت  أن  ســبق  إذا   

بســبب جــرح ســابق ناجــم أو غيــر ناجــم عــن إحــدى  إمــا 

حــوادث الشــغل وأمــا بســبب مــرض مهنــي أو غيــر مهنــي أو 

عاهــة خلقيــة، فيتــم تحديــد النســبة الأساســية للعجــز 

بجمــع مختلــف نســب عجــز المصــاب بعــد أن يخفــض كل 

واحــد منهــا ابتــداء مــن الثانــي بالنســبة للقــدرة علــى العمــل 

لــه عاهتــه أو الحادثــة الســابقة مــن غيــر أن  التــي خلفتهــا 

فــي المائــة )100 %(. يتجــاوز المقــدار الأسا�ضــي مائــة 

المادة 86

 يتــم الرفــع مــن مبلــغ الإيــراد، المقــدر طبقــا لأحــكام المــادة 

82 أعــاه، إذا كان العجــز الدائــم عجــزا تامــا وكان يضطــر 

بأعمــال  للقيــام  آخــر  بشــخص  لاســتعانة  المصــاب  معــه 

العاديــة.  الحيــاة 

ويحــدد مبلــغ هــذه الزيــادة وكيفيــات وشــروط الاســتفادة 

الحكوميــة  الســلطة  مــن  باقتــراح  يتخــذ  بمرســوم  منهــا 

بالتشــغيل. المكلفــة 
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 753 صــادر بتاريــخ 02/ 06/ 2011 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 995/ 5/ 1/ 2010 منشــور بقضــاء محكمــة 

النقــض فــي مدونــة الشــغل الجــزء الرابــع للدكتــور عمــر أزوكار

»حيــث تبيــن صحــة مــا عابتــه الطاعنتــان علــى القــرار المطعــون فيــه، ذلــك أن الضــرر المترتــب عــن العجــز لا يعــوض 

مرتيــن و مــا دام الضحيــة قــد اســتفاد مــن رأســمال إجمالــي و الــذي يمثــل بالنســبة إليــه تعويضــا كامــا و نهائيــا عــن 

العجــز الدائــم المحــدد فــي %9.5 بمقت�ضــى الحكــم عــدد 3105 الصــادر بتاريــخ 31/ 03/ 2006 فــي ملــف حادثــة الشــغل 

عــدد 1130/ 06 و بالنظــر إلــى المطلــوب فــي النقــض التمــس فــي مقالــه الافتتاحــي للدعــوى مراجعــة الإيــراد و الحكــم لــه 

بجبــر الضــرر المتفاقــم، فــإن محكمــة الاســتئناف بتأييدهــا للحكــم الابتدائــي الــذي ق�ضــى بالإيــراد اعتمــادا علــى كامــل 
فــي نســبة 9.5 % رغــم أن  16 % دون أن تنقــص منــه العجــز الأول المحــدد  فــي  نســبة العجــز الجزئــي الدائــم المحــدد 
المطلــوب فــي النقــض التمــس بــدوره إنقــاص العجــز الأول مــن العجــز الكامــل و الحكــم لــه بالفــرق الــذي هــو 6.5 % يكــون 

قرارهــا المطعــون فيــه فــي النقــض عــن العجــز الأول 9.5 % مرتيــن ممــا يجعلــه غيــر مرتكــز علــى اســاس و يتعيــن نقضــه«.

*قــرار عــدد 288 صــادر بتاريــخ 19/ 03/ 2008 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 140/ 5/ 1/ 2007 منشــور بنشــرة قــرارات 

المجلــس الأعلــى الجــزء 1 ســنة 2009 الصفحــة 180 ومــا يليهــا.

»بمقت�ضــى الفصــل 156 مــن ظهيــر 06/ 02/ 1963 إذا كانــت نســبة العجــز الجزئــي الدائــم تقــل عــن 10 % فــإن الإيــراد 

المســتحق يحــول إلــى رأســمال، والقــرار المطعــون فيــه خــرق هــذا المقت�ضــى حيــن ق�ضــى برأســمال عــوض الإيــراد مــع أن 

نســبة العجــز الدائــم تصــل إلــى %15، بحيــث أخــذ نصــف نســبة وهــي 7,5 % ومنــح رأســمال للمصــاب، والحــال أن 

الفصــل المشــار إليــه أعــاه يتحــدث عــن درجــة العجــز الدائــم الأصليــة حســب شــهادة الشــفاء أو بخبــرة طبيــة قضائيــة 

ولا يتحــدث عــن هــذه النســبة بعــد عمليــة التصحيــح التــي تقــوم بهــا المحكمــة إعمــالا لأحــكام الفصــل 83 مــن نفــس 

الظهيــر«.
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تطبيقات

طريقــة احتســاب الإيــراد قبــل تعديــل مقتضيــات ظهيــر 06/ 02/ 1963 نســبة العجــز إذا كانــت تســاوي أو أقــل مــن 

50 % تقســم علــى 200.

بعــد تعديــل قانــون 01.18 الصــادر بتاريــخ 23 يوليــوز 2002 الــذي عــدل الفصــل 83 خضعــت جميــع النســب إلــى 

القســمة علــى 100 إلــى غايــة 18 يونيــو 2003 وبعدهــا أصبحــت كالتالــي: 

القاعدة:

-  أجرة سنة قبل الحادث مع مراعاة التصحيح × نسبة العجز الدائم )من %1 إلى 30 % تقسم   200 = الإيراد 

السنوي.

- إذا كانت نسبة العجز من 31 % إلى %50 تصحح النسب كالتالي:

 نصف 30 % + ما زاد عن 30 % + نصف ما زاد عن 30 % 	 

مثلا: إذا خلفت حادثة الشغل نسبة العجز 50 %

 %45  = 10 + 20 + 15>==

- إذا كانت نسبة العجز أكثر من 50 % 

خمسة وأربعين في المائة )45 %( زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة )50 %(  	 

مثلا: خلفت حادثة   الشغل نسبة العجز 70 % 

==< يتم تصحيح النسبة كالتالي: 45 % +)70 - 50( 20 % =65 %

تحويل الإيراد إلى رأسمال 

إلــى رأســمال  للمصــاب يحــول  فــإن الإيــراد المســتحق   % 10 مــن  أقــل  كانــت  إذا  الدائــم  العجــز الجزئــي  أن نســبة 

واحــدة  دفعــة  ويــؤدى   18.12 القانــون  مــن   83 المــادة  لمقتضيــات  اســتنادا 

كذلك إذا كان المصاب قد منح له إيرادا وهو قاصر، فإن الرأســمال يمنح بحكم القانون بدلا من الإيراد المذكور 

فــي التاريــخ الــذي يبلــغ فيــه ســن الرشــد القانونــي، ويقــدر الرأســمال فــي كلتــا الحالتيــن طبقــا للتعريفــة المشــار إليهــا فــي المــادة 

42 مــن نفــس القانــون. 

وأنــه لتحويــل الإيــراد إلــى رأســمال يتعيــن معرفــة ســن المصــاب أثنــاء وقــوع الحادثــة وســعر الســنتيم الــذي يقابــل ســنه 

حســب الجــدول رقــم 4 أدنــاه:  

بشــأن   )2010 نوفمبــر   10(  1431 الحجــة  ذي   3 فــي  الصــادر   2.10.319 رقــم  بالمرســوم  الملحــق   4 رقــم  الجــدول 

التعريفــة المطبقــة علــى تأســيس الإيــرادات الممنوحــة تعويضــا عــن حــوادث الشــغل أو عــن الأمــراض المهنيــة أو الممنوحــة 

بموجــب مقــرر قضائــي تعويضــا عــن الحــوادث العاديــة
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التعريفة المطبقة في حق المصابين بحوادث مترتب عنها عجز دائم عن الشغل
 )قائمة الوفيات صندوق التقاعد 1 – المقدار 4.75 في المائة(

العمر عند التأسيس
 ثمن الإيراد العمري ذي درهم واحد

عن العجز المطلق
 ثمن الإيراد العمري ذي درهم واحد

عن العجز الجزئي

17.93917.696إلى 15 سنة ..........

........--- 1617.84017.583

........--- 1717.74717.477

........--- 1817.66117.381

........--- 1917.58117.292

........--- 2017.50517.212

........--- 2117.43217.138

........--- 2217.36117.070

........--- 2317.28917.003

........--- 2417.21016.931

........--- 2517.12416.852

........--- 2617.02916.764

........--- 2716.92616.664

........--- 2816.81416.555

........--- 2916.69416.436

........--- 3016.56916.311

........--- 3116.43716.180

........--- 3216.30016.042

........--- 3316.15615.900

........--- 3416.00515.749

........--- 3515.84615.591

........--- 3615.68115.424

........--- 3715.50815.249

........--- 3815.32815.065

........--- 3915.14114.875

........--- 4014.95014.680
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العمر عند التأسيس
 ثمن الإيراد العمري ذي درهم واحد

عن العجز المطلق
 ثمن الإيراد العمري ذي درهم واحد

عن العجز الجزئي

........--- 4114.75214.479

........--- 4214.54814.272

........--- 4314.33614.058

........--- 4414.11613.835

........--- 4513.88813.602

........--- 4613.65113.357

........--- 4713.40613.103

........--- 4813.15712.840

........--- 4912.90312.573

........--- 5012.64512.302

........--- 5112.38812.030

........--- 5212.12811.759

........--- 5311.86511.486

........--- 5411.60011.210

........--- 5511.33010.931

........--- 5611.05510.646

........--- 5710.77510.356

........--- 5810.48910.059

........--- 5910.1979.756

........--- 609.8999.447

........--- 619.5979.132

........--- 629.2898.810

........--- 638.9778.482

........--- 648.6618.150

........--- 658.3427.812

........--- 668.0237.472

........--- 677.7037.132

........68---7.3856.792
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العمر عند التأسيس
 ثمن الإيراد العمري ذي درهم واحد

عن العجز المطلق
 ثمن الإيراد العمري ذي درهم واحد

عن العجز الجزئي

........69---7.0686.453

........70---6.7566.118

........71---6.4465.787

........72---6.1425.459

........73---5.8445.137

........74---5.5514.824

........75---5.2684.518

........76---4.9944.223

........77---4.7293.940

........78---4.4743.668

........79---4.2283.407

........80---3.9923.157

مثال: مصاب تعرض لحادثة شغل بتاريخ 10/ 02/ 2018 خلفت له نسبة 9 % كعجز جزئي دائم وأن سنه أثناء وقوع 

الحادثة هو 27 سنة وأن سعر السنتيم حسب الجدول أعاه المقابل لسنه هو 16.926 وأجرته السنوية محددة في 

مبلغ 50.000,00 درهم.

لذلك تستحق تعويضا في شكل رأسمال إجمالي يحتسب كالتالي:

50.000 درهم × 9  = 2250 16.926 = 38083.50 درهم.
200                        
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 2/11 صادر بتاريخ 2021/01/06 في الملف الاجتماعي عدد2019/2/5/1359 )غير منشور(        

»حيــث صــح مــا نعتــه الطالبــة علــى القــرار المطعــون فيــه ذلــك وأنــه وعمــا بالفتــرة الأخيــرة مــن المــادة 1 مــن المرســوم 

عــن حــوادث  الممنوحــة تعويضــا  الإيــرادات  تأســيس  المطبقــة علــى  التعريفــة  بــأن  بتاريــخ 2010 /11/10   2-10-319

الشــغل أو عــن الأمــراض المهنيــة أو الممنوحــة تعويضــات عــن حــوادث الشــغل فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 

156 مــن ملحــق الظهيــر الشــريف رقــم223-60-1 الصــادر فــي1963/02/06 تطبــق عليهــا تعريفــة الجــدول 4 الملحــق بهــذا 

المرســوم.

غيــر أن البيــن مــن وثائــق الملــف كمــا هــي معروضــة علــى قضــاة الموضــوع أن المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا لــم 

تعمــد إلــى احتســاب التعويــض المســتحق للمصــاب وفقــا للتعريفــة الــواردة 

بالجدول 4 الملحق بالمرسوم المحتج به يكون قضاؤها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.«

*قرار عدد 2/852 صادر بتاريخ 07/ 10/ 2020 في الملف الاجتماعي عدد 1983/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(

»حيــث صــح مــا عابتــه الطاعنــة علــى القــرار المطعــون فيــه ذلــك أن الثابــت مــن وثائــق الملــف أن المطلــوب مــن مواليــد 

ســنة 1955 عنــد وقــوع الحادثــة بتاريــخ 2012/06/14 أي أن ســنه كان وقتهــا 57 ســنة وبالتالــي فــإن ســعر الســنتيم 

المــوازي لســنه وقــت الحادثــة هــو 10.775 وليــس 11.600 الــذي اعتمدتــه المحكمــة وبذلــك تكــون قــد أســاءت تأســيس 

 وعرضتــه للنقــض بهــذا الخصــوص«.
ً
قرارهــا وعللتــه تعليــا ناقصــا
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*ايراد الزوج المتوفى عنه:

الفصل 93

يمنــح إيــراد عمــري إلــى الــزوج المتوفــى عنــه غيــر المطلــق أو 

المفصــول عــن الفــراش بشــرط أن يكــون النــكاح قــد انعقــد 

قبــل الحادثــة.

الفصل 94

يحــدد مقــدار الإيــراد المبيــن فــي الفصــل 93 فــي 30 فــي المائــة 

مــن أجــرة المصــاب الســنوية إذا كانــت ســن الــزوج المتوفــى 

عنــه تقــل عــن ســتين ســنة، ويحــدد المقــدار فــي 50 فــي المائــة 

أو يرفــع إليهــا إذا كان الــزوج المتوفــى عنــه يبلــغ مــن العمــر 

يــوم الحادثــة أقــل مــن ســتين ســنة أو يبلــغ هــذه الســن.

الفصل 95

إذا كان المصــاب ملزمــا قضائيــا بدفــع نفقــة إلــى زوج واحــد 

أو إلــى عــدة أزواج متوفــى عنهــن مطلقــات كــن أو مفصــولات 

أو  الــزوج  لهــذا  دفعــه  يجــب  الإيــراد  فــإن  الفــراش،  عــن 

إلــى مبلــغ النفقــة المذكــورة مــن  أنــه يخفــض  الأزواج، غيــر 

غير أن يتجاوز 20 في المائة من الأجرة الســنوية الأساســية 

للمصــاب أيــا كان عــدد النفقــات.

عنهــن،  المتوفــى  الزوجــات  إحــدى  توفيــت  إن  حــدث  وإذا 

فــإن حظهــا فــي الإيــراد يضــاف إلــى حــظ الزوجــة الأخــرى أو 

إيرادهــن الجديــد  يفــوق  مــن غيــر أن  الزوجــات الأخريــات 

النفقــة. مبلــغ 

الفصل 96

إذا ظهــرت فــي الحالــة المبينــة فــي الفصــل 95 زوجــة جديــدة 
غير مطلقة أو مفصولة عن الفراش فتمنح إيرادا يساوي 
الفــرق الحاصــل بيــن مبلــغ النفقــة أو النفقــات ومبلــغ إيــراد 
النفقــات  أو  النفقــة  مبلــغ  بيــن  الحاصــل  الفــرق  يســاوي 
الســنوية  الأجــرة  مــن  المائــة  فــي   30 يعــادل  إيــراد  ومبلــغ 
فــي  أو20  منهــا  المائــة  فــي   15 عــن  يقــل  أن  دون  الأساســية 

المائــة مــن نفــس الأجــرة إذا كان لهــذه الزوجــة الجديــدة

*إيراد الزوج المتوفى عنه: 

المادة 87

المطلــق  غيــر  عنــه  المتوفــى  الــزوج  إلــى  عمــري  إيــراد  يمنــح 
بشــرط أن يكــون الــزواج قــد انعقــد قبــل وقــوع الحادثــة.

المستجد *حذف المفصول عن الفراش* 

المادة 88

 يحــدد مقــدار الإيــراد المبيــن فــي المــادة الســابقة فــي خمســين 
فــي المائــة )50 %( مــن أجــرة المصــاب الســنوية.

المســتجد *حــذف معيــار الســن ورفــع النســبة مــن 30  % 
إلــى 50 %*

المادة 89

إذا كان المصــاب المتوفــى ملزمــا قضائيــا بدفــع النفقــة إلــى 

مطلقــة واحــدة أو إلــى عــدة مطلقــات، فــإن الإيــراد يدفــع 

مبلــغ  إلــى  يخفــض  أنــه  غيــر  المطلقــات،  أو  المطلقــة  لهــذه 

النفقــة المذكــورة مــن غيــر أن يتجــاوز عشــرين فــي المائــة )20 

%( مــن الأجــرة الســنوية الأساســية للمصــاب أيــا كان عــدد 

النفقــات.

الإيــراد  مــن  نصيبهــا  فــإن  المطلقــات،  إحــدى  توفيــت  وإذا 

يضــاف إلــى نصيــب المطلقــة الأخــرى أو المطلقــات الأخريــات 

مــن غيــر أن يفــوق إيرادهــن الجديــد مبلــغ النفقــة.

المادة 90 

أرملــة  الســابقة  المــادة  فــي  المبينــة  الحالــة  فــي  ظهــرت  إذا 
إيــرادا يســاوي الفــرق  تمنــح  جديــدة غيــر مطلقــة، فإنهــا 
إيــراد  ومبلــغ  النفقــات  أو  النفقــة  مبلــغ  بيــن  الحاصــل 
الســنوية  الأجــرة  مــن   )%  50( المائــة  فــي  خمســين  يعــادل 
الأساســية للهالــك دون أن يقــل عــن خمســة عشــرة فــي المائــة 
)15 %( أو عشــرين فــي المائــة )20 %( مــن نفــس الأجــرة إذا 
كان لهــذه الأرملــة الجديــدة المتوفــى عنهــا ولــد واحــد أو عــدة 

الهالــك. مــن  أولاد 
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المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من المصاب. 

وإذا توفيــت زوجــة واحــدة أو عــدة زوجــات مطلقــات كــن أو 
مفصــولات عــن الفــراش، فــإن حــظ الإيــراد المنق�ضــي بهــذه 
الوفــاة يضــاف إلــى الإيــرادات الأخــرى مــن غيــر أن تتجــاوز 

المــؤداة  الإيــرادات  بمجمــوع  يتعلــق  فيمــا  المائــة  فــي   20

فــي   30 أو  الفــراش  لــلأزواج المطلقــات أو المفصــولات عــن 

المائــة فيمــا يتعلــق بالإيــراد الممنــوح للزوجــة الجديــدة.

الفصل 97

إن الــزوج المحكــوم عليــه مــن أجــل قطــع النفقــة أو الــذي 

يكــون قــد هجــر منــزل الزوجيــة بــدون موجــب شــرعي منــذ 

أكثــر مــن ثــاث ســنوات يحــرم مــن المنافــع المنصــوص عليهــا 

لفائدتــه فــي ظهيرنــا الشــريف هــذا.

الســلطة  مــن  المجــرد  بالــزوج  يتعلــق  فيمــا  الشــأن  وكــذا 

الممنوحــة  المنافــع  مــن  لاســتفادة  يعــود  والــذي  الأبويــة 

الــذي  التاريــخ  مــن  ابتــداء  هــذا  الشــريف  بموجــب ظهيرنــا 

يخبــر فيــه المديــن بالإيــراد عــن طريــق رســالة مضمونــة بأنــه 

الأبويــة. الســلطة  اســترجع  قــد 

الفصل 98

لا يبقــى للــزوج المتوفــى عنــه فــي حالــة زواج جديــد الحــق فــي 

الإيــراد المذكــور أعــاه إن لــم يكــن لــه أولاد، ويمنــح فــي هــذه 

ثــاث  يســاوي  ماليــا  مبلغــا  نهائــي  تعويــض  برســم  الحالــة 

مــرات مبلــغ إيــراده الســنوي.

وإذا كان لــه أولاد يواصــل أداء المرتــب مــادام أحــد أولاده 

يتقا�ضــى إيــرادا طبقــا لمقتضيــات الفصــل 102 ومــا يليــه إلــى 

الفصــل 112 ويؤجــل اســترجاع الإيــراد إلــى أن يســقط حــق 

آخــر الأولاد المتقاضيــن إيــرادا فــي نيــل هــذا الإيــراد

وإذا توفيــت أرملــة واحــدة أو عــدة أرامــل مطلقــات، فــإن 

إلــى  يضــاف  الوفــاة  بهــذه  المنق�ضــي  الإيــراد  قســط 
الإيــرادات الأخــرى مــن غيــر أن يتجــاوز عشــرين فــي المائــة 

)20 %( فيمــا يتعلــق بمجمــوع الإيــرادات المــؤداة ة للأرامــل 

المطلقــات أو ثاثيــن فــي المائــة )30 %( فيمــا يتعلــق بالإيــراد 

للأرملــة الجديــدة. الممنــوح 

المادة 91

 يفقــد الــزوج المتوفــى عنــه الحــق فــي الإيــراد المذكــور أعــاه 

فــي حالــة زوا ج جديــد إن لــم يكــن لــه أولاد، ويمنــح فــي هــذه 

مبلــغ  مــرات  ثــاث  مبلغــه  يســاوي  نهائيــا  تعويضــا  الحالــة 

الســنوي.  الإيــراد 

وإذا كان لــه أولاد، فــإن أداء الإيــراد يســتمر مــادام أحــد 

إلــى   95 مــن  المــواد  لأحــكام  طبقــا  إيــرادا  يتقا�ســى  أولاده 

ويؤجــل أداء التعويــض النهائــي المنصــوص  102   أدنــاه، 

عليــه فــي الفقــرة الأولــى إلــى أن يســقط حــق آخــر الأولاد فــي 

الإيــراد.  مــن  الاســتفادة 
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الفصل 99

الشــخصية  أحوالــه  نظــام  -الســامح  المصــاب  توفــي  إذا 
العمــري  الإيــراد  فــإن  أرامــل،  عــدة  عــن   - الأزواج  بتعــدد 

يقســم علــى  أعــاه  المائــة والمنصــوص عليــه  فــي   30 البالــغ 

وجــه التســاوي بينهــن بصفــة نهائيــة أيــا كان عددهــن، وإذا 

كانــت مــن بينهــن زوجــة واحــدة أو عــدة زوجــات تبلغــن مــن 
العمــر أقــل مــن ســتين ســنة فيســتفدن مــن إيــراد عمــري 

قــدره 50 فــي المائــة بقــدر مــا يكــون لهــن الحــق نظــرا لعــدد 

الأرامــل فــي نيــل إيــراد قــدره 30 فــي المائــة.

الفصل 100

تكلــف الأرملــة المتزوجــة مــن جديــد عــن الانتفــاع بالجــزء 

لهــا  يبقــى  99 ولا  بالفصــل  الإيــراد عمــا  مــن  لهــا  الممنــوح 

الحــق إلا فــي مبلــغ يســاوي هــذا الجــزء ثــاث مــرات برســم 

مــن  الأخيــر  المقطــع  مقتضيــات  أن  غيــر  نهائــي  تعويــض 

أولاد. لهــا  كان  إذا  عليهــا  تطبــق   98 الفصــل 

الفصل 101

صحــة  فــي  مقامــه  القائــم  المؤمــن  أو  المؤاجــر  نــازع  إذا 

بتعــدد  الشــخصية  أحوالــه  نظــام  الســامح  المصــاب  زواج 

الزوجــات، فــإن البينــة تقــع علــى كاهــل الــزوج المتوفــى عنــه.

المادة 92

إذا توفــي المصــاب عــن عــدة أرامــل، فــإن الإيــراد العمــري 

البالــغ خمســين فــي المائــة )50 %( المنصــوص عليــه فــي المــادة 

88  أعــاه يقســم بالتســاوي بينهــن بصفــة نهائيــة أيــا كان 

عددهــن. 

المادة 93

الانتفــاع  فــي  جديــد  مــن  المتزوجــة  الأرملــة  حــق  يســقط   

المــادة  لأحــكام  تطبيقــا  الإيــراد  مــن  لهــا  الممنــوح  بالجــزء 
نهائيــا يســاوي  فــي هــذه الحالــة تعويضــا  الســابقة، وتمنــح 

المذكــور. الجــزء  مــرات  ثــاث  مبلغــه 

  وتطبــق عليهــا أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 91  أعــاه 

إذا كان لهــا أولاد.

المادة 94

فــي صحــة زواج الهالــك، فــإن  نــازع المشــغل أو مؤمنــه   إذا 

البينــة تقــع علــى عاتــق الــزوج المتوفــى عنــه.



126

القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

إيرادات ذوي الحقوق في حالة الوفاة

*الإيراد الممنوح لليتامى 

الفصل 102

البالغــة ســنهم  يمنــح للأطفــال الذيــن فقــدوا إلام أو الأب 

أقــل مــن ســت عشــرة ســنة إيــراد يقــدر علــى اســاس أجــرة 

كان  ان  الأجــرة  هــذه  مــن   % 15 بنســبة  الســنوية  الهالــك 

يتعلــق  الأمــر  كان  ان   % و30  واحــد  بولــد  يتعلــق  الأمــر 

بولديــن، و40 % إن كان الأمــر يتعلــق بثاثــة أولاد وهلــم 

جــرا، علــى أن تــزاد 10 % فــي الإيــراد عــن كل ولــد تبلــغ ســنه 

اقــل مــن 16 ســنة.

الفصل 103

يرفــع الإيــراد إلــى 20 % مــن الأجــرة عــن كل ولــد أصبــح فاقــد 

الأم أو الأب علــى إثــر الحادثــة أو أصبــح يتيمــا بعدهــا قبــل 

بلوغــه حــد الســن الــذي ينقطــع فيــه عــن الانتفــاع بالإيــراد.

*الإيراد الممنوح لليتامى

المادة 95

يخــول الحــق فــي الإيــراد لليتامــى الذيــن فقــدوا الأب أو إلام، 

البالغ ســنهم أقل من ســت عشــرة ســنة أو إحدى وعشــرين 

الشــروط  طبــق  مهنيــا  تدريبــا  يتابعــون  كانــوا  إذا  ســنة 

والكيفيــات المقــررة فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 

كانــوا  إذا  ســنة  وعشــرين  ســتة  أو  العمــل  بهــا  الجــاري 

للســن  حــد  بالخــارج ودون  أو  بالمغــرب  يتابعــون دراســتهم 

بالنســبة لليتامــى فــي وضعيــة إعاقــة إذا كانــوا، عنــد وفــاة 

المصاب بالحادثة، يستوفون الشروط المنصوص عليها في 

المادتيــن 2 و21  مــن القانــون رقــم 07.92  المتعلــق بالرعايــة 

الاجتماعيــة للأشــخاص المعاقيــن الصــادر بتنفيــذه الظهيــر 

الشــريف رقــم 1.92.30 بتاريــخ 22 مــن ربيــع الأول 1414 

)10  ديســمبر 1993(، شــريطة أن يكتســب الأيتــام صفــة 

المنصــوص  القانونيــة  الســن  حــدود  بلوغهــم  قبــل  إعاقــة 

عليهــا فــي هــذه 

المادة 96

الهالــك  لليتامــى علــى أســاس أجــرة  يقــدر الإيــراد الممنــوح 

يلــي: الســنوية كمــا 

نســبة عشــرين فــي المائــة )20 %( إذا تعلــق الأمــر بولــد 	 

واحــد؛

الأمــر 	  تعلــق  إذا   )%  30( المائــة  فــي  ثاثيــن  نســبة 

؛ يــن بولد

نســبة أربعيــن فــي المائــة )40 %( إذا تعلــق الأمــر بثلاثــة 	 

أولاد.

وتضاف نســبة عشــرة في المائة )10 %( في الإيراد عن 	 

كل ولــد إضافــي يســتوفي الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 

المادة الســابقة.

الأجــرة  مــن   %  30 المائــة  فــي  ثاثيــن  إلــى  الإيــراد  *ويرفــع 

المذكــورة عــن كل يتيــم أصبــح فاقــد إلام والأب علــى إثــر 
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الفصل 104

 يماثــل الطفــل الــذي فقــد إلام أو الأب الطفــل الطبيعــي 

المعتــرف بــه قبــل وقــوع الحادثــة مــن طــرف أحــد أبويــه إذا 

أصيــب هــذا الأخيــر بحادثــة شــغل قاتلــة.

الفصل 105

لا يخــول الحــق فــي الإيــرادات أعــاه إلا: لــلأولاد الشــرعيين 

والأولاد المعتــرف بهــم قانونيــا 

الحادثــة  وقــوع  قبــل  بهــم  المعتــرف  الطبيعييــن  الأولاد  أو 

الحادثــة  قبــل  التبنــي  هــذا  يقــع  ان  بشــرط  التبنــي  وأولاد 

اعتــراف  شــأنهم  فــي  الصــادر  الطبيعييــن  لــلأولاد  وكــذا 

قضائــي بشــرط ان تحمــل بهــم أمهاتهــم قبــل وقــوع الحادثــة. 

الفصل 106

إن الإيــراد الممنــوح لولــد حملــت بــه أمــه قبــل وقــوع الحادثــة 

الثاثمائــة  اليــوم  فــي  ابيــه  وفــاة  بعــد  حيــا  وازداد  القاتلــة 

الموالــي للحادثــة علــى ابعــد تقديــر يعمــل بــه ابتــداء مــن غــذ 

وفــاة المصــاب بشــرط أن تكــون ولادة الطفــل شــرعية وان 

كان حملــه غيــر شــرعي.

الحادثــة أو أصبــح يتيمــا بعدهــا قبــل بلوغــه حــد الســن 

مــن الإيــراد لــه حــق الاســتفادة  التــي تخــول  القانونيــة 

المادة 97

إذا كان هنــاك يتامــى مــن عــدة زوجــات كلهــم مــن فاقــدي 

إلام أو الأب، فــإن مبلــغ إيراداتهــم يقــدر إجماليــا لمجمــوع 

هــذا  علــى  المطبقــة  المئويــة  النســبة  أســاس  علــى  اليتامــى 

المجمــوع عمــا بأحــكام المــادة 96  أعــلاه، ويقــدر إيــراد كل 

يتيــم تبعــا لعــدد اليتامــى وبالنظــر للنســبة المئويــة المذكــورة.

إلام  فاقــدي  مــن  يتامــى  عــدة  أو  يتيــم  هنــاك  كان  وإذا   

والأب، فتراعــى نفــس القواعــد المتبعــة فيمــا يخــص تقديــر 

إيــراد اليتامــى فاقــدي إلام أو الأب الأخريــن الذيــن أنجبتهــم 

مختلفــات. زوجــات 

 المادة 98

 يعمــل، ابتــداء مــن اليــوم الموالــي للوفــاة، بالإيراد الممنوح 

ليتيــم واحــد أو أكثــر حملــت بــه أمــه وولــد حيــا بعــد وفــاة 

وقــوع  تاريــخ  مــن  يبتــدئ  ســنة  أقصــاه  أجــل  داخــل  والــده 

الحادثــة.

المادة 99

مــن  يوليــو  فاتــح  مــن  ابتــداء  الإيــراد  فــي  الحــق  يســقط   

الســنة التــي يبلــغ فيهــا اليتيــم حــد الســن القانونيــة المحــددة 

95   أعــاه إذا كان يســتحيل عليــه إثبــات تاريــخ  فــي المــادة 

دقــة. بــكل  ازديــاده 

بلوغــه  بعــد  اليتيــم  إيــراد  أداء  القانــون  بحكــم  يتوقــف 

ســن السادســة عشــرة ســنة فــي حالــة عــدم الإدلاء ســنويا 

بمــا يثبــت التوفــر علــى الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

95   أعــاه.
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الفصل 107

تكــون الإيــرادات الممنوحــة تطبيقــا للفصــل 102 ومــا يليــه 

تبعــا  ايــرادات جماعيــة وتخفــض   106 الفصــل  غايــة  إلــى 

للمقتضيــات الســابقة بقــدر مــا يبلــغ كل يتيــم السادســة 

عشــرة أو يتوفــى قبــل بلــوغ هــذه الســن. 

الفصل 108

إذا كان هناك أولاد من عدة زوجات كلهم من فاقدي إلام 

أو الأب فــإن مبلــغ ايراداتهــم يقــدر اجماليــا لمجمــوع الأولاد 

المجمــوع  هــذا  علــى  المطبقــة  المئويــة  النســبة  اســاس  علــى 

لعــدد  تبعــا  يتيــم  كل  ايــراد  ويقــدر   102 بالفصــل  عمــا 

المذكــورة.  المئويــة  للنســبة  الأولاد وبالنظــر 

 وإذا كان هنــاك ولــد أو عــدة أولاد مــن فاقــدي إلام أو الأب 

ايــراد  فتراعــى نفــس القواعــد المتبعــة فيمــا يخــص تقديــر 

انجبتهــم  الذيــن  الأخريــن  الأب  أو  إلام  فاقــدي  الأطفــال 

مختلفــات. زوجــات 

الفصل 109

إلــى   102 الفصــل  فــي  عليــه  المنصــوص  الســن  حــد  يرفــع 

ســبع عشــرة ســنة إن كان الولــد يمــارس تعلمــا مهنيــا ضمــن 
الشــروط المحــددة فــي الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 17 ربيــع 

الأول 1359 الموافق 16 ابريل 1940 بشأن التكوين المهن 

أو يرفــع إلــى احــدى وعشــرين ســنة ان كان يتابــع دراســته أو 

كان يتعــذر عليــه دومــا مــن جــراء عاهــات أو امــراض مزمنــة 

ممارســة عمــل بأجــرة.

المادة 100

تكــون الإيــرادات الممنوحــة تطبيقــا لأحــكام المــادة 96   أعــاه 

إيــرادات جماعيــة وتخفــض، تبعــا للأحــكام الســابقة، كلمــا 

بلــغ أحــد اليتامــى حــد الســن القانونيــة المشــار 

إليها في المادة 95   أعاه.
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الفصل 110

يســقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليوز من الســنة 

التي يبلغ فيها الولد ســت عشــرة ســنة أو ســبع عشــرة ســنة 

اثبــات  يســتحيل عليــه  كان  إذا  احــدى وعشــرين ســنة  أو 

الازديــاد بــكل دقــة. 

الفصل 111

يسقط الحق في الإيراد للولد المتزوج.

الفصل 112

ان الأعقــاب الفاقديــن ســندهم الطبيعــي والذيــن اصبحــت 

اعالتهم من جراء ذلك على كاهل المصاب يتمتعون بنفس 

الامتيــازات الممنوحــة لــلأولاد المشــار إليهــم فــي الفصــل 102 

وما يليه إلى غاية الفصل 111، غير أن الأعقاب الفاقدي 

فــي الفصــل  الأم أو الأب لا يتمتعــون بالامتيــازات المقــررة. 

103 إلا إذا كان الأصــل المصــاب بحادثــة شــغل قاتلــة قــد 

فقــد زوجــه مــن قبــل أو كان الأصــل المتوفــى عنــه قــد توفــى 

فــي الخمــس ســنوات المواليــة لهــذه الحادثــة قبــل أن يبلــغ 

العقــب حــد الســن الــذي تســقط فيــه حقوقــه فــي الإيــراد. 

المادة 101

 لا يخــول الحــق فــي إيــراد اليتامــى إلا لــلأولاد المتكفــل بهــم 

قانونيــا.

المادة 102

يتمتــع الأولاد المتكفــل بهــم قانونيــا فاقــدي الأب أو إلام 

فــي  إليهــم  المشــار  لليتامــى  الممنوحــة  الامتيــازات  بنفــس 

القانــون.  هــذا  مــن   100 إلــى     95 مــن  المــواد 

وإلام  الأب  فاقــدي  قانونيــا  بهــم  المتكفــل  الأولاد  أن  غيــر 

لا يتمتعــون بنفــس الامتيــازات المقــررة فــي الفقــرة الثالثــة 

إذا كان المصــاب بحادثــة شــغل  أعــاه إلا     96 المــادة  مــن 

مميتــة قــد فقــد زوجــه مــن قبــل أو توفــي فــي الخمــس ســنوات 

الســن  حــد  الولــد  يبلــغ  أن  قبــل  الحادثــة  لهــذه  المواليــة 

الإيــراد. فــي  فيــه حقوقــه  تســقط  الــذي  القانونيــة 
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*الإيراد الممنوح للأصول

الفصل 113

فــي  الحادثــة  وقــت  يكــون  الأصــول  مــن  واحــد  لــكل  يمنــح 
كفالة الهالك إيراد عمري يساوي 10% من أجرة المصاب 
الســنوية حتــى ولــو كان لهــذا الأخيــر زوج أو عقــب حســب

 مدلول الفصل 93 وما يليه إلى غاية الفصل 112.

 ويمنــح نفــس الإيــراد لــكل واحــد مــن الأصــول يثبــت امكانيــة 
حصولــه علــى نفقــة مــن الهالــك إذا لــم يكــن لهــذا الأخيــر 

زوج ولا عقــب.

الفصل 114

هــذه  علــى  للأصــول  الممنوحــة  الإيــرادات  مجمــوع  ان 
المصــاب  أجــرة  مــن   %30 تفــوق  لا  ان  يجــب  الكيفيــة 
الســنوية، وإذا تجــاوز هــذا المقــدار فــإن ايــراد كل واحــد مــن 

ذلــك. فــي  لنســبته  تبعــا  يخفــض  الأصــول 

الفصل 115

الســابقة  مــن المقتضيــات  تخــول الاســتفادة  يمكــن ان  لا 

مــن  التجريــد  أو  العائلــة  هجــر  عليــه  ثبــت  الــذي  للأصــل 

الأبويــة.  الســلطة 

 غيــر أنــه يســتفيد مــن الامتيــازات المخولــة بمقت�ضــى ظهيرنــا 

الشــريف هــذا ابتــداء مــن التاريــخ الــذي ينهــى فيــه بواســطة 
رســالة مضمونــة إلــى علــم المديــن بالإيــراد اســترجاع ســلطته 

الأبوية.

*الإيراد الممنوح للأصول والكافلين

المادة 103

لــكل واحــد مــن الأصــول أو الكافليــن، يكــون وقــت   يمنــح 

وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله 

علــى نفقــة مــن الهالــك، إيــراد عمــري يســاوي خمســة عشــرة 

فــي المائــة )%15( مــن أجــرة المصــاب الســنوية حتــى ولــو كان 

لهــذا الأخيــر زوج أو ولــد طبقــا لأحــكام المــواد مــن 87   إلــى 

102   مــن هــذا القانــون.

المادة 104

لا يمكــن أن تفــوق مجمــوع الإيــرادات الممنوحــة للأصــول 

والكافليــن تطبيقــا لأحــكام المــادة الســابقة ثاثيــن فــي المائــة 

تجــاوزت  وإذا  للمصــاب،  الســنوية  الأجــرة  مــن   )%  30(

هــذا المقــدار، فــإن إيــراد كل واحــد مــن الأصــول والكافليــن 

يخفــض تبعــا لنســبته فــي الإيــرادات.
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القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

التخفيض النسبي من الإيرادات

*التخفيض النسبي من الإيرادات

الفصل 133

مجمــوع  يتجــاوز  ان  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يمكــن  لا 

الإيــرادات الممنوحــة لمختلــف ذوي حقــوق المصــاب %85 

مــن مبلــغ مجمــوع الأجــرة الســنوية الفعليــة التــي وضعــت 

هــذه  تجــاوز  حالــة  وفــي  أساســها،  علــى  الإيــرادات  هــذه 

النســبة المئويــة فــإن الإيــرادات الراجعــة لــكل صنــف مــن 

نســبي. تخفيــض  موضــوع  تكــون  الحقــوق  ذوي  أصنــاف 

الفصل 134

علــى  جزئيــا  أو  كليــا  النســبي  التخفيــض  يطبــق  حينمــا 

الأولاد لليتامــى  ممنوحــة  إيــرادات 

أو الأعقــاب فــإن مبلــغ الإيــرادات التــي قــد تنقــرض يــوزع بيــن 

اليتامــى الأخريــن بالنســبة لحقــوق كل واحــد منهــم مــن غيــر 
أن يتجــاوز مجمــوع الإيــرادات المخصصــة بمختلــف ذوي 

الحقوق النسبة المئوية المقدرة بـ 85% والمشار إليها أعاه 

ومــن غيــر أن يتجــاوز المبلــغ الجديــد للإيــرادات الممنوحــة 

إلــى اليتامــى بهــذه الكيفيــة النســب المئويــة المنصــوص عليهــا 

فــي الفصليــن 102 و103.

الفصل 135

إن التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من اصناف 

علــى  يجــب  ولــذا  مؤقتــة  صبغــة  يكت�ضــي  الحقــوق  ذوي 

المديــن بالإيــراد كلمــا فقــد منتفــع حقــه فــي الإيــراد ان ينجــز 

بحكــم القانــون حســابا جديــدا علــى أســاس النســب المئويــة 

المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 94 ومــا يليــه إلــى الفصــل 96 

والفصــول 99 و102 و103 و113 و114.

*التخفيض النسبي من الإيرادات 

المادة 110

مجمــوع  يتجــاوز  أن  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يمكــن  لا 

الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمســة 
وثمانيــن فــي المائــة )85 %( مــن مبلــغ مجمــوع الأجــر الســنوي 

المئويــة  النســبة  هــذه  تجــاوز  حالــة  وفــي  للهالــك.  الفعلــي 
تكــون الإيــرادات المســتحقة لــكل صنــف مــن أصنــاف ذوي 

نســبي. موضــوع تخفيــض  الحقــوق 

 المادة 111

 عندمــا يطبــق التخفيــض النســبي، كليــا أو جزئيــا، علــى 

إيــرادات ممنوحــة لليتامــى أو لــلأولاد المتكفــل بهــم قانونيــا، 

يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين 

اليتامــى أو الأولاد الأخريــن بالنســبة لحقــوق كل واحــد 

مــن غيــر أن يتجــاوز مجمــوع الإيــرادات المخصصــة  منهــم 

لمختلف ذوي الحقوق النسبة المئوية المشار إليها في المادة 

الســابقة. ومــن غيــر أن يتجــاوز المبلــغ الجديــد للإيــرادات 

الممنوحــة بهــذه الكيفيــة النســب المئويــة المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 96   أعــاه.

المادة 112

يكت�ســي التخفيــض النســبي مــن إيــرادات كل صنــف مــن 
أصنــاف ذوي الحقــوق صبغــة مؤقتــة. ولــذا. يجــب علــى 

أن  الإيــراد،  فــي  حقــه  منتفــع  فقــد  كلمــا  بالإيــراد،  المديــن 

ينجــز بحكــم القانــون حســابا جديــدا علــى أســاس النســب 

المئويــة المنصــوص عليهــا فــي الفــرع الثانــي مــن البــاب الثانــي 

مــن هــذا القانــون المتعلــق بإيــرادات ذوي الحقــوق. 
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 664/ 2 صادر بتاريخ 16/ 06/ 2021 في الملف الاجتماعي عدد 4491/ 5/ 2/ 2019 )غير منشور(

»حيــث تبيــن صحــة مــا عابتــه الطاعنــة  علــى القــرار المطعــون فيــه، حيــث تمســكت بدفــع يتعلــق بكــون اســتحقاق البنــت 

ماجــدة للإيــراد يبقــى متوقفــا علــى إثبــات عــدم زواجهــا، غيــر أن  المحكمــة لــم تجــب علــى الدفــع لا إيجابــا أو ســلبا، لمــا 

لــه مــن تأثيــر علــى مســار قضائهــا، باعتبــار ان البنــت ماجــدة كانــت وقــت الحادثــة ووقــت رفــع دعــوى التعويــض راشــدة، 

خاصة أن الفصل  111 من ظهير1963/02/06 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشــغل ينص على أنه يســقط الحق 

فــي الإيــراد للولــد المتــزوج، فجــاء قرارهــا علــى النحــو المذكــور ناقــص التعليــل فــي منزلــة انعدامــه ممــا يتعيــن نقضــه بهــذا 

الخصــوص«

)غيــر   2018  /2  /5 /1950 عــدد  الملــف الاجتماعــي  فــي  الصــادر   2020 بتاريــخ 02/ 06/  2 صــادر   /409 عــدد  *قــرار 

منشــور)           

»لكــن حيــث إن الثابــت مــن وثائــق الملــف كمــا كانــت معروضــة علــى قضــاة الموضــوع أن ورثــة الهالــك أدلــوا برســم موجــب 

إنفــاق تحــت عــدد 842 بتاريــخ 2015/06/1 يشــهد شــهوده أن الهالــك بوبكــر لحميــدي كان المعيــل الوحيــد لوالــده 

الســيد عبــد الواحــد لحميــد ووالدتــه الســيدة مليكــة المرتجــي وشــقيقه عبــد الله لحميــدي وأن مقتضيــات الفصــل 103 

مــن القانــون 18.12 تنــص علــى أنــه يمنــح لــكل واحــد مــن الأصــول أو الكافليــن يكــون وقــت وقــوع الحادثــة فــي كفالــة 

 يســاوي 15 % وأن أخ الهالــك عبــد الله لحميــدي 
ً
الهالــك أو يثبــت إمكانيــة حصولــه علــى نفقــة مــن الهالــك إيــرادا عمريــا

 للتعويــض وهــذا مــا انتهــى إليــه القــرار عــن 
ً
أدلــى بمــا يفيــد أنــه يعيــش تحــت كفالــة أخيــه الهالــك ممــا يكــون معــه مســتحقا

 ولــم تخــرق المقت�ضــى القانونــي أعــاه.«
ً
صــواب وجــاء قرارهــا معلــا تعليــا ســليما

*قرار عدد 192 صادر بتاريخ 20/ 02/ 2008 في الملف عدد 1206/ 51/ 2007 

»يمنــح الإيــراد لــكل واحــد مــن الأصــول يثبــت إمكانيــة حصولــه علــى نفقــة مــن الهالــك إذا لــم يكــن لهــذا الأخيــر زوج ولا 

عقــب، والقــرار لمــا ق�ضــى باســتحقاق الأبويــن للإيــراد، وإن كانــا لهمــا دخــل خــاص، فإنــه اخــذ بنــص قانونــي، واعتمــد فــي 

اثبــات إمكانيــة حصــول والــدي الهالــك علــى نفقــة مــن ابنهمــا علــى وضعيتــه الماديــة التــي تســمح بذلــك، وعلــى واجــب البــر 

بالوالديــن ولــو كانــا موســرين، ثــم علــى انعــدام الــزوج والعقــب لــدى الهالــك«.
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طريقة احتساب الإيراد في حالة الوفاة حسب القانون 18.12 

بالنسبة للزوج المتوفى عنه:	 

-قانــون 18.12 لا يميــز بيــن ســن 60 ســنة أو أكثــر بخصــوص الــزوج المتوفــى عنــه، ذلــك أنــه بموجــب المــادة 88 منــه 

حــددت هــذه الأخيــرة نســبة وحــدة وهــي 50. % 

- الأجــر الســنوي ســنة قبــل الحادثــة )مــع مراعــاة حــالات التصحيــح( × النســبة )30 %( إذا كان ســن الــزوج أقــل مــن 

60 ســنة أو 50 % إذا كان ســن الــزوج أكثــر مــن 60 ســنة( ÷ 100 = الإيــراد الســنوي.

في حالة زواج جديد بعد الحادث ولم يكن له أبناء	 

 فــإن الــزوج يفقــد حقــه فــي الإيــراد ويســتحق تعويضــا شــاما ونهائيــا يســاوي ثاثــة أضعــاف الإيــراد الســنوي أي 

الإيــراد فــي ثاثــة.

فــإذا تــزوج ولــم يكــن لــه أبنــاء فإنــه يحتفــظ بحقــه فــي الإيــراد الــذي يؤجــل إلــى حيــن بلــوغ أصغــر ابــن أمــا ســن 16ســنة 

أو 17 ســنة إن كان يتابــع دراســته بالتكويــن المهنــي أو 21ســنة ســنة إذا كان مصابــا بعاهــة أو يتابــع دراســته 

في حالة تعدد الزوجات هناك ثلاثة فرضيات:	 

إذا كان ســن جميــع الزوجــات أقــل مــن 60 ســنة، فإنهــن يقتســمن بالتســاوي الإيــراد المحــدد لهــن فــي 30 % مــن   .1

الأجــر الســنوي للهالــك.

إذا كان ســن جميــع الزوجــات يتجــاوز 60 ســنة يقتســمن أيضــا بالتســاوي الإيــراد المحــدد لهــن فــي 50 % مــن الأجــر   .2

السنوي.

إذا كان ســن البعــض يقــل عــن 60 ســنة والباقــي منهــن يتجــاوز هــذا الســن فــإن الأرامــل الثاثــة )مثــا( اللواتــي   .3

لهــن أكثــر مــن 60ســنة لهــن 4/ 1 50 %مــن الأجــر الســنوي والأرملــة التــي يقــل ســنها عــن 60 ســنة لهــا 4/ 1 30 % مــن الأجــر 

الســنوي للهالــك.

في حالة وجود مطلقة:	 

فإنهــا لا تســتحق التعويــض إلا إذا كان قــد صــدر لفائدتهــا حكــم قضائــي ق�ضــى لهــا بالنفقــة بحيــث تســتحق مبلــغ 

النفقــة المحكــوم لهــا بــه مــن غيــر أن يتجــاوز 20 % مــن الأجــر الســنوي.

بالنسبة للفروع:	 

الأجــر الســنوي ســنة قبــل الحادثــة )مــع مراعــاة حــالات التصحيــح( ×النســبة )حســب عــدد الأبنــاء( ÷100 = الإيــراد 

لــكل واحــد بالتســاوي.

بالنسبة للأصول:	 

30 % وإلا  10÷100 = الإيــراد الســنوي شــريطة عــدم تجــاوز نســبة  الأجــر الســنوي ســنة قبــل الحادثــة ×نســبة 

النســبي. للتخفيــض  تخضــع 
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تطبيقات

أولا: إيراد الزوج المتوفى عنه:

بالنسبة للزوج المتوفى غير المطلق:	 

الإيــراد المســتحق هــو %50 مــن الأجــر الســنوي للــزوج المتوفــى ســنة قبــل الحادثــة )مــع مراعــاة حــالات التصحيــح فــإذا 

كان أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــر يتعيــن رفعــه إلــى الحــد الأدنــى المعمــول بــه قانونــا أو تخفيــض ثلثــه أو ثمنــه(.

القاعدة: 

الأجر السنوي قبل الحادثة × 50  = الإيراد السنوي

100               

إلــى مطلقــة واحــدة أو عــدة مطلقــات، فالإيــراد المســتحق  النفقــة قضائيــا  للــزوج المتوفــى الملــزم بدفــع  - بالنســبة 

للمطلقــة أو للمطلقــات يجــب إلا يتجــاوز 20 % مــن الأجــرة الســنوية وفــي حالــة تجــاوز هــذا الســقف تخفــض.

مثال:

ســنويا  درهــم   12000 مبلغهــا  نفقــة  المطلقــة  زوجتــه  إلــى  ويــؤدي  درهــم   40000 للهالــك  الســنوي  الأجــر  كان  إذا 

أي40000 درهــم × 20 ÷ 100 = 8000 درهــم لذلــك فهــي تتقا�ضــى أكثــر مــن %20مــن الأجــر الســنوي للــزوج المتوفــى، 

لذلــك يتعيــن تخفيضــه إلــى 20 % أي إلــى مبلــغ 8000 درهــم، أمــا إذا كانــت تتقا�ضــى مبلــغ أقــل مــن ذلــك فالمبلــغ لا يخفــض.

*إذا توفي الزوج وترك مطلقتين ينفق عليهما:

مثال:

 إذا كان يؤدي لأحدهما 20 % من الأجر السنوي وللأخرى 15 %، فيكون المجموع 35 %فيتعين تخفيض النسبة 

إلــى 20 %.

*إذا توفيت إحدى المطلقات:

فــإن نصيبهــا مــن الإيــراد يضــاف إلــى نصيــب المطلقــة الأخــرى أو المطلقــات الأخريــات مــن غيــر أن يفــوق إيرادهــن 

النفقــة. الجديــد مبلــغ 

*حالة ظهور أرملة جديدة غير مطلقة إلى جانب مطلقة أو مطلقات: 

فإنهــا تحصــل علــى إيــراد يســاوي الفــرق بيــن مبلــغ النفقــة أو النفقــات ومبلــغ إيــراد يعــادل 50 % مــن الأجــرة الســنوية 

الأساسية للهالك دون أن يقل عن 15 % أو 20 % من نفس الأجرة إذا كان لهذه الأرملة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد 

أو عــدة أولاد مــن الهالــك.
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*حالة وفاة أرملة واحدة أو عدة أرامل مطلقات:

فــإن قســط الإيــراد المنق�ضــي بهــذه الوفــاة يضــاف إلــى باقــي الإيــرادات الأخــرى مــن غيــر أن يتجــاوز %20 فيمــا يتعلــق 

بمجمــوع الإيــرادات المــؤداة للأرامــل المطلقــات أو 30 % فيمــا يتعلــق بالإيــراد الممنــوح للأرملــة الجديــدة.

*حالة تزوج الزوج المتوفى عنه:

- إذا لم يكن له أبناء يستحق تعويضا نهائيا يساوي ثاث مرات مبلغ الإيراد السنوي 

مثال:

 إذا توفــي أجيــر وتــرك زوجــة ليــس لهــا أبنــاء منــه، وكانــت أجرتــه الســنوية 44000 درهــم والزوجــة تســتحق ايــراد 50 

% منهــا أي 44000 درهــم ×50 % يســاوي 22000 درهــم وبعــد أن تزوجــت يحــول مبلــغ الإيــراد الســنوي إلــى تعويــض نهائــي 

22000× 3  =66000 درهمــا.

*أمــا إذا تزوجــت الأرملــة مــن جديــد وكان لهــا أبنــاء مــن الهالــك فتســتمر فــي الاســتفادة مــن الإيــراد مــادام أحــد أولاده 

يتقا�ضــى إيــرادا ويؤجــل الحصــول علــى التعويــض النهائــي إلــى أن يســقط حــق آخــر الأولاد فــي الاســتفادة مــن الإيــراد.

ثانيا  الإيراد الممنوح لليتامى والمكفولين: 

*المقصود باليتامى حسب مقتضيات المادة 95 من القانون 18.12، الذين فقدوا الأب أو إلام البالغ سنهم:

- أقل من 16 سنة 

- 21 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا 

-26 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو بالخارج.

-دون حــد للســن بالنســبة لليتامــى فــي وضعيــة إعاقــة )لهــم صفــة إعاقــة قبــل بلوغهــم حــدود الســن المشــار إليهــا 

أعــاه(.

الامتيــازات  بنفــس  ويتمتعــون  إلام  أو  الأب  فاقــدي  وهــم  قانونــا  بهــم  المتكفــل  الأولاد  هــم  بالمكفوليــن  *المقصــود 

القانــون 18.12  مــن   100 إلــى   95 مــن  المــواد  فــي  إليهــم  المشــار  لليتامــى  الممنوحــة 

غيــر أن الأولاد المتكفــل بهــم قانونيــا فاقــدي الأب وإلام لا يتمتعــون بنفــس الامتيــازات المقــررة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 

96 أعــاه إلا إذا كان المصــاب بحادثــة شــغل مميتــة قــد فقــد زوجــه مــن قبــل أو توفــي فــي الخمــس ســنوات المواليــة لهــذه 

الحادثــة قبــل أن يبلــغ الولــد حــد الســن القانونيــة الــذي تســقط فيــه حقــوق الإيــراد.

القاعدة :

يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية سنة قبل وقوع الحادثة كما يلي:

20 % إذا تعلق الأمر بولد واحد؛

30 % إذا تعلق الأمر بولدين؛

40 % إذا تعلق الأمر بثاثة أولاد؛
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-تضاف نسبة 10 % في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها كما هو مبين أعاه؛

-يرفــع الإيــراد إلــى 30 % مــن الأجــرة الســنوية عــن كل يتيــم أصبــح فاقــد إلام والأب علــى إثــر الحادثــة أو أصبــح يتيمــا 

قبــل بلوغــه حــد الســن القانونيــة التــي تخــول لــه حــق الاســتفادة مــن الإيــراد.

مثال:

توفي أجير وترك أرملة وولدين دون سن 16 سنة، أجرته السنوية 50000 درهم يتم استخراج الإيراد كالتالي:

بالنسبة للأرملة: 50000 × 50   = 25000 درهم كإيراد سنوي

100                                   

بالنسبة للولدين: 50000 × 30  =15000 درهم كإيراد سنوي لهما معا.

100                                     

ثالثا: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين:

* يمنــح لــكل واحــد مــن الأصــول أو الكافليــن إيــرادا عمريــا يســاوي 15 % مــن أجــرة الهالــك الســنوية حتــى ولــو كان 

لهــذا الأخيــر زوج أو ولــد، شــريطة أن يكــون وقــت وقــوع الحادثــة فــي كفالــة الهالــك أو يثبــت إمكانيــة حصولــه علــى نفقــة 

مــن الهالــك.

* لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين 30 % من الأجرة السنوية للهالك،

فــي  إيــراد كل واحــد مــن الأصــول والكافليــن يخفــض تبعــا لنســبته  30 %، فــإن  * إذا تجــاوزت مجمــوع الإيــرادات 

الإيــرادات.

مثال:

 توفــي أجيــر وتــرك أرملــة، 06 أطفــال يقــل ســنهم عــن 16 ســنة وأصــول )أب وأم(، وكانــت أجرتــه الســنوية 65000 

درهــم. 

 يتعين تحديد النسب لكل واحد من ذوي حقوقه كالتالي:

النسب المستحقة:  

• الأرملة ----- 50 %

	 06 أطفال----- 20 % + 10%+ 10%+ 10%+ 10%+  10 % فمجموع النسب 70 %

• الأب ------- 15 %

• الأم --------- 15 %

مجموع النسب هو: %50 + 70 % + 15 % + %15 = %150 يفوق 85 % لذلك يتعين تصحيحه كالتالي:

-  بالنسبة للأرملة: 50 × 85 = 28,33 %

150                                    
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بالنسبة للأبناء: 70× 85  = 39,66 %  -

150                                     

- بالنسبة للأب: 15× 85  = 8,5 %

150                               

بالنسبة للأم: 15× 85 = 8,5 %  -

150                                 

- مجموع النسب: 84,99 %

*طريقة استخراج الإيراد: 

 *للأرملة أصالة عن نفسها: 

65000 × 28,33 = 18.414,5 درهم كإيراد سنوي

 100         

*للأرملة نيابة عن أبنائها القاصرين: 

65000 × 39,66  =  25.779,00 درهم كإيراد سنوي

 100          

* للأم:

65000 × 8,5 = 5525,00 درهم كإيراد سنوي

 100       

*للأب:

65000 × 8,5 = 5525,00 درهم كإيراد سنوي

100       
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القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

مصاريف الجنازة

الفصل 41 الفقرة 4

انقطــع  ســواء  بيانهــا  الآتــي  النفقــات  المؤاجــر  يتحمــل 

الأجيــر عــن العمــل أم لا...فــي حالــة الوفــاة، صوائــر الجنــازة 

وصوائــر نقــل الجثمــان مــن مــكان الوفــاة إلــى مقبــرة البلــدة 

التــي كان يســكنها المتوفــى بالمغــرب بشــرط أن تكــون الوفــاة 

المصــاب  تنقــل  أثنــاء  وقعــت  قــد  الأخيــرة  الحالــة  هــذه  فــي 

اقامتــه. خــارج محــل  بالعمــل  للقيــام  بالحادثــة 

15 مــن  فــي  129.75 الصــادر  * قــرار وزيــر التشــغيل رقــم 

جنــازة  صوائــر  بشــأن   )1975 فبرايــر   27(  1395 صفــر 

750 درهــم. فــي مبلــغ  المحــدد  الشــغل  ضحايــا حــوادث 

المادة 40

بالتشــغيل  المكلفــة  الحكوميــة  للســلطة  بقــرار  تحــدد   
مصاريــف الجنــازة والمعاييــر المعتمــدة لاحتســاب مصاريــف 
نقــل جثمــان المصــاب فــي حالــة الوفــاة أخــذا بعيــن الاعتبــار 

المــكان الــذي ســيتم فيــه الدفــن.

رقــم  الاجتماعيــة  والشــؤون  التشــغيل  وزيــر  *قــرار 
15.2609 صــادر فــي 29 صفــر1437)11 ديســمبر2015( 
بتحديــد مصاريــف الجنــازة والمعاييــر المعتمــدة لاحتســاب 
مصاريــف نقــل جثمــان المصــاب فــي حالــة الوفــاة قــرر مــا 

يلــي:

المادة الأولى:

 تطبيقــا لأحــكام المــادة 40 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاه 
آلــف  خمســة  فــي  الجنــازة  مصاريــف  تحــدد   18.12 رقــم 

درهــم.  )5000(

المادة الثانية: 

جثمــان  نقــل  مصاريــف  احتســاب  أجــل  مــن  تعتمــد 
التاليــة:  المعاييــر  الدفــن  مــكان  إلــى  المصــاب 

وفــق  الترابيــة  الجماعــة  طــرف  مــن  المعتمــدة  التعريفــة 
بالإتــاوات  المتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية  النصــوص 
نقــل  تــم  إذا  قبلهــا،  مــن  المقدمــة  الخدمــات  عــن  والأجــور 
الجثمــان بواســطة ســيارة إســعاف أو لنقــل الأمــوات تابعــة 

الجماعــة. لهــذه 

التعريفــة المحــددة مــن طــرف شــركة أو مقاولــة أو مؤسســة 
مرخــص لهــا لنقــل الأمــوات، إذا تــم نقــل جثمــان المصــاب 

مــن طرفهــا.

المادة الثالثة:

صفــر  مــن   15 فــي  الصــادر   129.75 رقــم  القــرار  ينســخ 
27 فبرايــر 1975( بشــأن صوائــر جنــازة ضحايــا   (  1395
حــوادث الشــغل، و كــذا القــرار الصــادر فــي 21 مــاي 1943 

المتعلــق بمصاريــف نقــل جثاميــن ضحايــا حــوادث الشــغل.
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القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

بداية الانتفاع بالإيرادات

الفصل 136

اليــوم  مــن  ابتــداء  الإيــراد  عــن  المترتبــة  بالمبالــغ  ينتفــع 

الموالــي ليــوم بــرء الجــرح أو ليــوم الوفــاة دون ان تضــم إلــى 

الاحتياطــي. المبلــغ  أو  اليومــي  التعويــض 

الفصل 137

الوقــت  فــي  العمــل  اســتئناف  امكانيــة  فــي  ينــازع  لــم  إذا 

المناســب ضمــن الشــروط المبينــة فــي الفصــل 52 فــإن تاريــخ 

يتخــذه  المعالــج  الطبيــب  يحــدده  الــذي  العمــل  اســتئناف 

بالإيــراد. الانتفــاع  بدايــة  بمثابــة  القا�ضــي 

المادة 113

ينتفــع بالمبالــغ المترتبــة عــن الإيــرادات ابتــداء مــن اليــوم 

الموالــي لتاريــخ شــفاء المصــاب المثبــت فــي شــهادة الشــفاء أو 

اليــوم الــذي وقعــت فيــه الوفــاة دون أن تضــم إلــى مبلــغ 

التعويــض اليومــي 
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الفصل 138

تــؤدى الإيــرادات عنــد حلــول الأجــل فــي فاتــح ينايــر وفاتــح 

ابريــل وفاتــح يوليــوز وفاتــح اكتوبــر مــن كل ســنة.

الفصل 139

ان مقــدار المبالــغ المترتبــة عــن الإيــراد والمنفــذة مــن بدايــة 

الانتفــاع بالإيــراد إلــى غايــة اليــوم الأخيــر مــن الثاثــة أشــهر 

التــي صــدر فيهــا الحكــم القضائــي الممنــوح بموجبــه الراتــب، 

يــؤدى فــي الســتين يومــا المواليــة لهــذا الحكــم أو علــى ابعــد 

تــؤدى فيــه المبالــغ الأولــى للثاثــة  الــذي  فــي الوقــت  تقديــر 

أشــهر الحــال أجلهــا وذلــك ان صــدر الحكــم خــال أشــهر 

ينايــر أو ابريــل أو يوليــوز أو أكتوبــر.

الفصل 140

فــي الفصــل  فــي الحالــة المنصــوص عليهــا  يمكــن للمحكمــة 

139، ان تأمــر بــأداء مبلــغ مســبق يســاوي المبالــغ المترتبــة 

عــن نصــف ثاثــة أشــهر.

الفصل 141

يجــب علــى المديــن بالإيــراد ان يلبــى كل طلــب يقدمــه لأداء 

المبالــغ شــهريا مصــاب مــن جــراء حادثــة بعجــز دائــم وتــام 

عــن العمــل يجبــره علــى الاســتعانة بالغيــر للقيــام بأعمــال 

العاديــة. الحيــاة 

الفصل 142

محــل  فــي  الســنوية  الإيــرادات  عــن  المترتبــة  المبالــغ  تــؤدى 

اقامــة صاحبهــا أو فــي مقــر الســلطة المحليــة التابــع لهــا محــل 

هــذه الإقامــة.

المادة 114

تــؤدى الإيــرادات فــي محــل إقامــة المصــاب أو ذوي حقوقــه 
عنــد حلــول أجــل فــي فاتــح ينايــر وفاتــح أبريــل وفاتــح يوليــوز 

وفاتــح أكتوبــر مــن كل ســنة.

مــن  ابتــداء  والمنفــذة  الإبــراء  عــن  المترتبــة  المبالــغ  تــؤدى   

المواليــة  يومــا  الثلاثيــن  أجــل  داخــل  الانتفــاع  تاريــخ 

لتاريــخ التوقيــع علــى محضــر الصلــح أو تاريــخ تبليــغ الأمــر 

القضائــي بالتصالــح أو الحكــم أو القــرار القضائــي الممنــوح 

الإيــراد. بموجبــه 
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الفصل 143

ان كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء الإيــرادات الممنوحــة طبقــا 

لهــذا البــاب أو فــي أداء المبالــغ الاحتياطيــة الممنوحــة عمــا 

بالفصــل 225 ومــا يليــه إلــى الفصــل 228، يخــول الدائــن 

ابتــداء مــن اليــوم الثامــن لحلولهــا، الحــق فــي غرامــة يوميــة 

تعــادل واحــدا فــي المائــة مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة. 

الفصل 144

المتعلقــة  النزاعــات  علــى   80 الفصــل  مقتضيــات  تطبــق 

بتطبيــق الغرامــة أو بمبلغهــا فــي حالــة التأخيــر المشــار إليــه 

.143 الفصــل  فــي 

الفصل 145

ان الإيــرادات الممنوحــة عمــا بظهيرنــا الشــريف هــذا تكــون 

بينهــا وبيــن  للتحويــل والحجــز، ويمكــن الجمــع  غيــر قابلــة 

رواتــب الزمانــة أو التقاعــد التــي قــد يكــون للمعنييــن بالأمــر 

والاتفاقــي  القانونــي  الأسا�ضــي  للنظــام  طبقــا  فيهــا  الحــق 

لعملهــم. الراجــع 

المادة 115

إن الإيــرادات الممنوحــة تطبيقــا لهــذا القانــون غيــر قابلــة 

أو الحجــز. للتحويــل 

ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي 

قــد يكــون للمعنييــن بالأمــر الحــق فيهــا تطبيقــا للنصــوص 

التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.







155

القانون رقم 18.12ظهير 6 فبراير 1963

الإيراد الممنوح لبعض أصناف العمال الأجانب

الفصل 146

أي  يتقاضــون  لا  أجنبــي  عامــل  حقــوق  ذوي  الأجانــب  أن 

الحادثــة. وقــت  بالمغــرب  مقيميــن  غيــر  كانــوا  إذا  تعويــض 

الفصل 147

بموجــب   146 الفصــل  مقتضيــات  تخالــف  ان  يمكــن 

معاهــدات أو اتفاقيــات دوليــة ضمــن حــدود التعويضــات 

المقــررة فــي ظهيرنــا الشــريف هــذا لفائــدة الأجانــب التابعيــن 

ظهيرنــا  مــن  للمســتفيدين  مماثلــة  فوائــد  يضمــن  لبلــد 

هــذا. الشــريف 

المادة 122

لا يتقا�ضــى الأجانــب ذوو حقــوق عامــل أجنبــي أي تعويــض 

إذا كانــوا غيــر مقيميــن بالمغــرب وقــت وقــوع الحادثــة.

   المادة 123

يتقا�ســى الأجــراء الأجانــب المصابــون بحــوادث الشــغل أو 

ذوو حقوقهــم الأجانــب. إذا انتهــى مقامهــم بالمغــرب. مقابــل 

الإيــراد  مبلــغ  مــرات  ثــلاث  يعــادل  رأســمالا  تعويــض  كل 

المنفــذ لهــم مــن قبــل.

يخــص  فيمــا  المذكــور.  الرأســمال  يتجــاوز  أن  يمكــن   ولا 

ذوي الحقــوق. قيمــة الإيــراد المقــدر علــى أســاس التعريفــة 

فــي المــادة 42 أعــاه. المشــار إليهــا 

المادة 124 

يمكــن مخالفــا أحــكام المادتيــن 122 و123 أعــاه بموجــب 

المبــادئ  فيهــا  تراعــى  الــدول  بيــن  مبرمــة  ثنائيــة  اتفاقيــات 

عليهــا  والمنصــوص  بالمثــل  بالمعاملــة  المتعلقــة  والقواعــد 

فــي  بالمســاواة  المتعلقــة   19 رقــم  الدوليــة  الاتفاقيــة  فــي 

بيــن العمــال الوطنييــن والأجانــب فيمــا يتعلــق  المعامــلات 

بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل، وتحــدد هــذه الاتفاقيــة 

اســتفادة  وشــروط  كيفيــة  الخصــوص.  علــى  الثنائيــة، 

هــذا  فــي  المقــررة  والتعويضــات  المصاريــف  مبالــغ  وتحويــل 

القانــون إلــى دول إقامــة الأجــراء، أو المســتخدمين الأجانــب 

وقــت  بالمغــرب  مقيميــن  غيــر  كانــوا  إذا  حقوقهــم  ذوي  أو 

بالمغــرب. مقامهــم  انتهــى  إذا  أو  الحــادث  وقــوع 
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الفصل 79

كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء التعويــض اليومــي والتعويــض 

اليــوم  مــن  ابتــداء  الدائــن  يخــول   63 الفصــل  فــي  المقــرر 

إجباريــة  غرامــة  فــي  الحــق  أجلهمــا  لحلــول  الموالــي  الثامــن 

يوميــة تســاوى واحــدا فــي المائــة )1 %( مــن مجمــوع المبالــغ 

المــؤداة. غيــر 

الفصل 80

ينظر قا�ضي الصلح في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة 

الإجباريــة أو بمقدارهــا ويبــت فــي الأمــر بصفــة نهائيــة أيــا كان 

المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدود. 

الفصل 143

ان كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء الإيــرادات الممنوحــة طبقــا 

لهــذا البــاب أو فــي أداء المبالــغ الاحتياطيــة الممنوحــة عمــا 

بالفصــل 225 ومــا يليــه إلــى الفصــل 228، يخــول الدائــن 

ابتــداء مــن اليــوم الثامــن لحلولهــا، الحــق فــي غرامــة يوميــة 

تعــادل واحــدا فــي المائــة مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة.

الفصل 144

المتعلقــة  النزاعــات  علــى   80 الفصــل  مقتضيــات  تطبــق 

بتطبيــق الغرامــة أو بمبلغهــا فــي حالــة التأخيــر المشــار إليــه 

.143 الفصــل  فــي 

المادة 78

كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء التعويــض اليومــي والتعويــض 

المقــرر فــي المــادة 63 أعــاه يخــول الدائــن ابتــداء مــن اليــوم 

فــي المطالبــة بغرامــة  الحــق  الموالــي لحلــول أجلهمــا  الثامــن 

إجباريــة يوميــة تســاوي ثاثــة فــي المائــة مــن مجمــوع المبالــغ 

غيــر المــؤداة.

المادة 79

تنظــر المحكمــة الابتدائيــة المختصــة فــي المطالــب المتعلقــة 

فــي الأمــر  بتطبيــق الغرامــة الإجباريــة أو بمقدارهــا، وتبــت 

بــه ولــو كان غيــر  أيــا كان المبلــغ المطالــب  انتهائيــة  بصفــة 

محــدد.

 المادة 116

إن كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء الإيــرادات الممنوحــة طبقــا 

لأحــكام القســم الرابــع مــن هــذا القانــون، يخــول الدائــن. 
ابتــداء مــن اليــوم الأول مــن الشــهر الــذي يلــي تاريــخ حلــول 

فــي المطالبــة بغرامــة شــهرية تعــادل عشــرة  أجلهــا. الحــق 

فــي المائــة مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة شــريطة أن يتــم 

الســلطة  طــرف  مــن  التنفيــذ  عــن  امتنــاع  تحريــر محضــر 

المختصــة. القضائيــة 

علــى  أعــاه    79 المــادة  أحــكام  الحالــة  هــذه  فــي  وتطبــق،   

بمبلغهــا. أو  الغرامــة  بتطبيــق  المتعلقــة  المطالــب 
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المستجدات

 )المطالبــة بالغرامــة الإجباريــة اليوميــة بنســبة 3 % ابتــداء مــن اليــوم الثامــن الموالــي لحلــول أجلهــا أو الشــهرية بنســبة 10 

% ابتــداء مــن اليــوم الأول مــن الشــهر( مــع ضــرورة تحريــر محضــر امتنــاع عــن التنفيــذ.

المشرع ميز بين التأخيرات غير المبررة في أداء التعويض اليومي وبين تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات.

*بالنسبة للتأخير غير المبررة في أداء التعويض اليومي:

-  تخــول للدائــن ابتــداء مــن اليــوم الثامــن الموالــي )8( لحلــول أجلهمــا الحــق فــي المطالبــة بغرامــة إجباريــة يوميــة تســاوي 

ثاثــة فــي المائــة )3 % مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة(.

*بالنسبة للتأخير غير مبرر في أداء الإيرادات 

-يخــول الدائــن. ابتــداء مــن اليــوم الأول مــن الشــهر الــذي يلــي تاريــخ حلــول أجلهــا الحــق فــي المطالبــة بغرامــة شــهرية 

تعــادل عشــرة فــي المائــة مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة مــع اشــتراط تحريــر محضــر امتنــاع عــن التنفيــذ مــن طــرف 

الســلطة القضائيــة المختصــة، بخــاف مــا كان الأمــر عليــه ســابقا.

العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

*القرار عدد1347/ 2 صادر بتاريخ 27/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2649/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»حيــث صــح مــا عابــه الطاعــن علــى الحكــم ذلــك أن مقتضيــات الفصــل 59 مــن ظهيــر 6/ 2/ 1963 نــص علــى أن يتحمــل 

المشــغل أو مؤمنــه التعويــض اليومــي المســتحق للمصــاب ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ الحادثــة وطيلــة مــدة العجــز إلــى 

غايــة الشــفاء، كمــا نــص فــي الفصــل 79 مــن نفــس الظهيــر أن كل تأخيــر فــي أداء التعويــض اليومــي 

والتعويــض المقــرر فــي الفصــل 63 الــذي يخــول الدائــن ابتــداء مــن اليــوم الثامــن الموالــي لحــول أجــل الحــق فــي المطالبــة 

بالغرامــة الإجباريــة يســاوي 1 % مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة و أن الحكــم المطعــون فيــه حيــن احتســب الغرامــة 

الإجباريــة للطالــب ابتــداء مــن اليــوم الثامــن الموالــي لســتين يومــا المواليــة لصــدور القــرار الاســتئنافي طبقــا للفصــل 139 

مــن طهيــر 6/ 2/ 1963 والــذي يتعلــق بالغرامــة الواجبــة عــن عــدم أداء الإيــرادات وليــس التعويضــات اليوميــة التــي 

تســتحق مــن اليــوم الثامــن الموالــي لحلــول أجلهــا طبقــا للفصــل 63 

تطبيق القانون وجاء ناقض التعليل الموازي لانعدام ومما يتعين نقضه«.
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*قرار عدد 1310/ 2 صادر بتاريخ 20/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2626/ 5/ 2/ 2018)غير منشور(.

» حيــث صــح مــا عابتــه الطاعنــة علــى الحكــم ذلــك أن مقتضيــات الفصــل 116 مــن  القانــون 12-18 والتــي تنــص علــى 

أن كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء الإيــرادات الممنوحــة طبقــا لأحــكام القســم الرابــع مــن هــذا القانــون يخــول الدائــن ابتــداء 

مــن اليــوم الأول مــن الشــهر الطــي يلــي تاريــخ حلــول أجلهــا الحــق فــي المطالبــة بغرامــة شــهرية تعــادل 10 %  مــن مجمــوع 

مبالــغ غيــر المــؤداة شــريطة أن يتــم تحريــر محضــر امتنــاع عــن التنفيــذ مــن طــرف الســلطة القضائيــة المختصــة، وتطبــق 

المــادة 78 أعــاه علــى المطالــب المتعلقــة بتطبيــق الغرامــة أو بمبلغهــا، وأنــه بالرجــوع لوثائــق  فــي هــذه الحالــة أحــكام 

الملــف فــإن المطلــوب فــي النقــض لــم يــدل للمحكمــة بمــا يفيــد ســلوكه لمســطرة التبليــغ والتنفيــذ للحكــم القا�ضــي لــه 

بالتعويضــات ومــا يفيــد امتنــاع الطالبــة عــن تنفيــذه وذلــك بــالإدلاء بمحضــر امتنــاع عــن التنفيــذ صــادر عــن الســلطة 

القضائيــة المختصــة وأن المحكمــة المطعــون فــي حكمهــا قضــت بالغرامــة الإجباريــة دون توفرهــا علــى محضــر امتنــاع 

الطالبــة عــن التنفيــذ تكــون بذلــك قــد أســاءت تطبيــق المقت�ضــى القانونــي أعــاه وجــاء حكمهــا ناقــص التعليــل وعرضتــه 

للنقــض ».

*قرار عدد 1247/ 2 صادر بتاريخ 05/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2414/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»لكــن مــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بالنقــض قــد أجــاب عــن هــذه الوســيلة المثــارة بــأن مقتضيــات الفصــل 59 

مــن ظهيــر 6/ 2/ 1963 تنــص علــى أن يتحمــل المشــغل أو مؤمنــه التعويــض اليومــي المســتحق للمصــاب ابتــداء مــن 

اليــوم الموالــي لتاريــخ الحادثــة وطيلــة مــدة العجــز إلــى غايــة الشــفاء، كمــا نــص فــي الفصــل 79 مــن نفــس الظهيــر علــى أن 

كل تأخيــر فــي أداء التعويــض اليومــي والتعويــض المقــرر فــي الفصــل 63 يخــول الدائــن ابتــداء مــن اليــوم الثامــن الموالــي 

لحلــول أجلهــا الحــق فــي المطالبــة بالغرامــة الإجباريــة يســاوي 1 % مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة، وأنــه بالرجــوع لوثائــق 

 داخــل الأجــل القانونــي ولــم تــدل 
ً
الملــف الطاعنــة لــم تــدل بمــا يفيــد توصــل المطلــوب بالنقــض بهــذه التعويضــات فعليــا

بمبــرر مقبــول للتأخيــر فــي أداء هــذه التعويضــات ممــا تبقــى معــه الطاعنــة قــد تقاعســت عــن أداء هــذه التعويضــات فــي 

إبانهــا ولا يعفيهــا مــن أداء الغرامــة الإجباريــة المترتبــة عــن ذلــك، كمــا أن مقتضيــات الفصــل 143 مــن ظهيــر 6/ 2/ 1963 

 لهــذا البــاب أو فــي أداء المبالــغ الاحتياطيــة 
ً
والــذي ينــص علــى أن كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء الإيــرادات الممنوحــة طبقــا

 بالفصــل 225 إلــى 228 يخــول الدائــن ابتــداء مــن اليــوم الثامــن الموالــي لحلولهــا الحــق فــي الغرامــة يوميــة 
ً
الممنوحــة عمــا

تعــادل 1 % مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة، وهــي الواجبــة التطبيــق علــى اعتبــار أن الحادثــة وقعــت قبــل صــدور قانــون 

12 -18 وأن دفــع الطاعنــة بكونهــا أودعــت مبالــغ الإيــراد لــدى الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن يبقــى غيــر مرتكــز 

علــى أســاس لأن المشــرع حــدد بمقت�ضــى الظهيــر أعــاه طــرق أداء هــذه الإيــرادات المحكــوم بهــا كمــا أن هــذا الإيــداع وقــع 

 
ً
 ســلميا

ً
 تعليــا

ً
خــارج الأجــل ولا علــم للمطلــوب بــه وهــو مــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون وعــن صــواب وبالتالــي جــاء معلــا

 علــى أســاس قانونــي ســليم »
ً
فيمــا انتهــى إليــه ومرتكــزا
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*قرار عدد 73/ 2 الصدر بتاريخ 23/ 1/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2045/ 5/ 2/ 2017 )غير منشور(.

»لكــن حيــث إن الثابــت مــن الحكــم المطعــون فيــه عــدم اســتجابته لطلــب فــي النقــض بخصــوص الغرامــة الإجباريــة عــن 

الإيــراد العمــري الســنوي وإنمــا ق�ضــى بهــا عــن التعويضــات اليوميــة، ولمــا كانــت هــذه الأخيــرة تابعــة للحادثــة المفضيــة إلــى 

الحكــم بالتعويضــات، والحادثــة تعــود لتاريــخ 03/ 11/ 2009 فإنهــا تبقــى خاضعــة للقانــون المطبــق عليهــا والــذي كان 

ســاري المفعــول وقــت وقوعهــا وهــو ظهيــر 06/ 02/ 1963 الــذي لا يشــترط للحكــم بالغرامــة إثبــات الامتنــاع عــن التنفيــذ 

خافــا لمــا تمســكت بــه الطاعنــة ممــا يجعــل الحكــم ســليما.

حيــث تبيــن صحــة مــا نعتــه الطاعنــة بالوســيلة علــى الحكــم، ذلــك أن طلــب الغرامــة الإجباريــة فــي النازلــة يبقــى خاضعــا 

لمقتضيــات ظهيــر 06/ 02 /1963 حســبما ســبق بيانــه ردا عــن الوســيلة الأولــى وهــو مــا أســس عليهــا المطلــوب دعــواه، 

والمحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فيــه بعدمــا ثبــت لهــا تقاعــس الطاعنــة فــي صــرف التعويضــات اليوميــة فقــد كان 

عليهــا إخضــاع الغرامــة بشــأنها للظهيــر المذكــور النــاص فــي الفصــل 79 علــى أن كل تأخيــر غيــر مبــرر فــي أداء التعويــض 

اليومــي والتعويــض المقــرر فــي الفصــل 63 يخــول الدائــن ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لحلــول أجلهــا الحــق فــي غرامــة إجباريــة 

يوميــة تســاوي واحــدا فــي المائــة 1 % مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة وإذ هــي أخضعتهــا للفصــل 78 مــن القانــون رقــم 

18.12 المحدد لنسبة الغرامة في 3 % يوميا قد تكون قد طبقت القانون بأثر رجعي وعرضت بذلك حكمها للنقض.«

*قرار عدد 666/ 2 صادر بتاريخ 18/ 9/ 2018 في الملف الاجتماعي عدد 1452/ 5/ 2/ 2016 )غير منشور(

النقــض  محكمــة  قــرار  أن  ذلــك  فيــه،  المطعــون  الحكــم  علــى  بفرعيهــا  الوســيلة  فــي  الطاعنــة  عابتــه  مــا  صــح  »حيــث 

الابتدائيــة  المحكمــة  عــن  الصــادر  عــدد9767  الحكــم  بنقــض  الــذي ق�ضــى  بتاريــخ 2014/2/13  الصــادر  عــدد 214 

الاجتماعيــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 2012/8/17 فــي الملــف عــدد: 12/5223 والقا�ضــي لفائــدة مــورث المطلوبيــن بمبلــغ 

1.577.020,00 درهــم كغرامــة إجباريــة تــم بنــاء علــى طعــن الطاعنــة دون مــورث المطلوبيــن، إلا أن المحكمــة مصــدرة 

الحكــم المطعــون فيــه لمــا قبلــت مقــال تحديــد الطلــب المقــدم مــن طــرف المطلوبيــن بعــد قــرار النقــض والإحالــة رغــم أنهــم 

لــم يطعنــوا فــي الحكــم موضــوع قــرار الإحالــة المذكــور واســتجابت للمبلــغ الــوارد بــه والــذي يفــوق المبلــغ الــوارد بالحكــم 

المنقــوض تكــون قــد خرقــت قاعــدة لا يضــار أحــد بطعنــه ومبــدأ ثبــات الخصومــة وعــدم جــواز تغييــر عناصرهــا بعــد 

قيــام الخصومــة وعرضــت حكمهــا للنقــض«.

*قرار عدد 237/ 2 صادر بتاريخ 21/ 03/ 2018 في الملف الاجتماعي عدد 1435/ 2/ 2017 )غير منشور(.

»مــن جهــة أولــى، حيــث إن الأحــكام القاضيــة بالإيــرادات يجــب أن يكــون تنفيذهــا تلقائيــا خــال الســتين يومــا المواليــة 
لصــدور الحكــم القا�ضــي بهــا دون مطالبــة بتبليغهــا وبتنفيذهــا طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 139 مــن ظهيــر 
06/ 02/ 1963 » إن مقــدار المبالــغ المترتبــة عــن الإيــراد والمنفــذة مــن بدايــة الانتفــاع بالإيــراد إلــى غايــة اليــوم الأخيــر مــن 
الثاثــة أشــهر التــي صــدر فيهــا الحكــم القضائــي الممنــوح بموجــب الراتــب يــؤدي فــي الســتين يومــا المواليــة لهــذا الحكــم....« 
مما يجعل الحكم القا�ضي بالإيراد واجب التنفيذ خال الستين يوما الاحقة لصدوره، وهو ما لم تحترمه الطاعنة، 
وإن تأخيرهــا غيــر المبــرر فــي أداء الإيــرادات المحكــوم بهــا داخــل الأجــل يعطــي الحــق للمطلــوب فــي النقــض فــي الحصــول علــى 
غرامــة يوميــة تعــادل واحــد فــي المائــة 1 % مــن مجمــوع المبالــغ غيــر المــؤداة ابتــداء مــن تاريــخ الانتفــاع بالإيــراد أي 10/ 5/ 

2009 إلــى غايــة المطالبــة القضائيــة بالغرامــة بتاريــخ 30/ 9/ 2016 وهــو مــا طبقــه وعــن صــواب الحكــم المطعــون فيــه، 
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العمل القضائي

قضاء محكمة النقض

كمــا أنــه لا يمكــن مناقشــة وصــل التنفيــذ وشــهادة البريــد بــأداء الإيــراد المرفقــة بمقــال النقــض لتقديمهــا لأول مــرة أمــام 

محكمــة النقــض.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن المحكمــة المطعــون فــي حكمهــا عنــد احتســابها الغرامــة الإجباريــة عــن الإيــراد العمــري الســنوي 

أخــدت بمبــدأ اســتقال الــدورات، كمــا اعتمــدت فــي ذلــك علــى ثاثــة عناصــر أساســية وهــي الإيــراد ومــدة التأخيــر فــي أداء 

اقســاط الإيــراد بعــد خصــم ســبعة أيــام عــن كل دورة وعــدد دورات التأخيــر وهــو مــا ذهــب عليــه عمــل هــذه المحكمــة 

وتكــون بذلــك قــد ركــزت قضاءهــا علــى أســاس قانونــي ســليم وعللــت حكمهــا تعليــا كافيــا وســليما. «

*قرار عدد 214 صادر بتاريخ 13/ 2/ 2014 في الملف الاجتماعي عدد 405/ 5/ 1/ 2013 )غير منشور(

»حيــث صــح مــا عابتــه الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه، ذلــك أنــه لمــا كان القــرار الــذي بنــي عليــه الحكــم القا�ضــي 

بالغرامــة الإجباريــة، قــد ق�ضــى لفائــدة المطلــوب فــي النقــض بإيــراد عمــري ســنوي يــؤدى فــي شــكل أقســاط كل ثاثــة 

أشــهر. إذ يجــب الأخــذ بمبــدأ اســتقال الــدورات عــن بعضهــا، وتحســب الأيــام الواجــب الأداء عنهــا وتقســم علــى 90 يومــا 

للحصــول علــى عــدد الــدورات مــع خصــم ســبعة أيــام عــن كل دورة، فتتــم قســمة الإيــراد الســنوي المحكــوم بــه علــى أربــع 

دورات ويضــرب الحاصــل فــي عــدد الــدورات غيــر المــؤداة للحصــول علــى المبالــغ غيــر المــؤداة عــن كافــة الــدورات ويضــرب 

الحاصــل الــذي هــو مجمــوع الــدورات غيــر المــؤداة فــي واحــد مقســوم علــى مائــة مضــروب فــي عــدد ايــام التأخيــر بعــد خصــم 

ســبعة أيــام عــن كل دورة، فيكــون الحاصــل هــو مبلــغ الغرامــة الإجباريــة الواجبــة عــن الإيــراد. والمحكمــة المطعــون فــي 

حكمهــا لمــا لــم تبيــن كيفيــة توصلهــا إلــى مبلــغ الغرامــة الإجباريــة المحكــوم بهــا واكتفــت بضــرب مبلــغ الإيــراد فــي واحــد 

مقســوم علــى مائــة لتخلــص إلــى مبلــغ الغرامــة الإجباريــة المحكــوم بــه. تكــون قــد عللــت حكمهــا تعليلهــا فاســدا وخرقــت 

مقتضيــات الفصــل 143 مــن ظهيــر 06/ 02/ 1963 وعرضتــه للنقــض«.
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الأمر بالحفظ المؤقت

الفصل 280

تغيــب  إذا  المؤقــت  بالحفــظ  أمــرا  الصلــح  قا�ضــى  يصــدر 

المصــاب عــن حضــور الجلســة الخاصــة بدعــوى المراجعــة 

مــن طــرف كتابــة  إليــه  بالاســتدعاء الموجــة  ســواء توصــل 

أم لا. الصلــح  الضبــط لمحكمــة 

التقــادم خمــس عشــرة ســنة  مــدة  تبلــغ  الحالــة  هــذه  وفــي 

الحفــظ. تاريــخ  مــن  ابتــداء 

ويكون الأمر كذلك إذا لم يتوصل المصاب بالاستدعاءات 

هــذا  فــي  المعيــن  الطبيــب  لــدى  للحضــور  إليــه  الموجهــة 

الصــدد لفحصــه ضمــن الشــروط المقــررة فــي الفصــل 292.

الفصل 291

لمحكمــة  الاقتضــاء  وعنــد  الابتدائيــة  للمحكمــة  يمكــن 

الاســتئناف ان تباشــر الحفــظ المؤقــت للدعــوى إذا تعــذر 

حقوقــه.  ذوي  أو  بالمصــاب  الاتصــال 

التقــادم خمــس عشــرة ســنة  مــدة  تبلــغ  الحالــة  هــذه  وفــي 

ابتــداء مــن صــدور الحكــم أو الحكــم الاســتئنافي الصــادر 

بالحفــظ.

المادة 142

بالحفــظ  أمــرا  المختصــة  الابتدائيــة  المحكمــة  تصــدر 

المصــاب  تغيــب  إذا  إليهــا،  المرفوعــة  للقضيــة  المؤقــت 

الصحيــح  التوصــل  بعــد  حقوقــه  ذوي  أو  بالحادثــة 

بالاســتدعاء عــن حضــور الجلســة الأولــى الخاصــة بالبــت 

فــي المنازعــات الناشــئة بيــن المشــغل أو المقاولــة المؤمنــة لــه 

المراجعــة. بدعــوى  أو  حقوقــه  ذوي  أو  والمصــاب 

وتبلــغ مــدة التقــادم فــي هــذه الحالــة خمســة عشــرة ســنة 

تبتــدئ مــن تاريــخ صــدور الأمــر بالحفــظ.

المستجدات

أن المحكمة أصبحت مقيدة فيما يخص إصدار أمر بالحفظ المؤقت إلا إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه 

بعــد التوصــل الصحيــح بالاســتدعاء وعــدم الحضــور الجلســة الأولــى الخاصــة بالبــت فــي المنازعــات الناشــئة بيــن المشــغل 

أو المقاولــة المؤمنــة وبيــن المصــاب أو ذوي حقوقــه نفــس المقت�ضــى يطبــق فــي حالــة رفــع دعــوى المراجعــة. 

خافــا علــى مــا كان الأمــر عليــه ســابقا فــي ظــل ظهيــر 06/ 02/ 1963، حيــث إن قا�ضــي الصلــح كان يقــرر الحفــظ المؤقــت 

ســواء توصــل المصــاب ولــم يحضــر أو لــم يتوصــل وتعــذر تبليغــه أو إذا لــم يــدل بشــهادة الشــفاء أو لــم يمتثــل لأمــر 

المحكمــة بإجــراء خبــرة طبيــة أو إذا لــم يضــع الخبيــر تقريــره بقســم الخبــرة.
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الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين  بالنسبة للمشغل غير المؤمن له

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301  الصادر في 27 أكتوبر1959،) 
الذي أصبح منذ فاتح يوليوز 2013 يتولى التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق التالية: 

صندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 11 ذي الحجة 1362الموافق 	 
9 دجنبر 1943.

صندوق الضمان المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 ذي الحجة 1345الموافق 25 يونيو1927.	 
1361 الموافــق 16 دجنبــر 	  صنــدوق تضامــن المؤاجريــن المحــدث بموجــب الظهيــر الشــريف بتاريــخ 8ذي الحجــة 

 .1942

وفــي هــذا الصــدد أصــدر الســيد وزيــر العــدل رســالة دوريــة تحــت رقــم  52 س 2  مؤرخــة فــي  مايــو 2014 بعــد أن توصــل 
المــادة 17 مــن  بأنــه طبقــا لمقتضيــات  بكتــاب الســيد مديــر قطــب الاحتيــاط بصنــدوق الإيــداع والتدبيــر، يخبــر فيــه 
الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.10 الصــادر فــي 16 مايــو 2012 المتعلــق بتنفيــذ قانــون الماليــة رقــم 22.12 للســنة الماليــة 
إناطــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن بالتدبيــر الإداري والتقنــي والمالــي للصناديــق الثاثــة  2012، فقــد تمــت 
التابعــة لقســم حــوادث الشــغل )صنــدوق الزيــادة فــي ايــرادات ، صنــدوق الضمــان صنــدوق تضامــن المؤاجريــن( وذلــك 
ابتــداء مــن فاتــح يوليــوز 2013، ملتمســا إدخــال الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن فــي جميــع الدعــاوى المرفوعــة ضــد 
الصناديــق التابعــة لســقم حــوادث الشــغل ســابقا، وتوجيــه الاســتدعاءات والتبليغــات القضائيــة التــي تخــص هــذه 

الصناديــق مباشــرة إلــى الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن.

حســب مقتضيــات المــادة 42 مــن القانــون 18.12 يجــب علــى كل مشــغل غيــر مؤمــن لــه، باســتثناء الدولــة. أن يــؤدي 
للصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن الرأســمال الــازم لتأســيس الإيــراد المقــدر طبــق تعريفــة تحــدد بمرســوم. وذلــك 
فــي ظــرف الســتين يومــا المواليــة لتاريــخ صــدور الأمــر القضائــي بالتصالــح أو الحكــم أو القــرار القضائــي القا�ضــي بمنــح 

الإيــراد للمصــاب أو لــذوي حقوقــه.

وإذا لــم يباشــر الأداء مــن قبــل المشــغل خــال الأجــل المحــدد فــي المــادة الســابقة، يوجــه الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 
والتأميــن إلــى المشــغل إنــذارا بــأداء الرأســمال فــي ظــرف الثلاثيــن يومــا المواليــة للتاريــخ المحــدد فــي الإنــذار.

ويلــزم المشــغل بــأن يدفــع لصنــدوق الضمــان المشــار إليــه فــي المــادة 47 أدنــاه مبلغــا يســاوي واحــدا فــي المائــة )1 %( مــن 
مبلــغ الرأســمال عــن كل يــوم تأخيــر غيــر مبــرر ابتــداء مــن تاريــخ انصــرام الأجــل المحــدد فــي الإنــذار المشــار إليــه فــي الفقــرة 

السابقة.

ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأمر بالأداء لفائدة الصندوق المذكور.

 ويمكــن إعفــاء المشــغل مــن أداء الرأســمال للصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن بقــرار مشــترك للســلطتين الحكوميتيــن 
بالتشــغيل وبالمالية.

ويتوقف إعفاء المشغل من أداء الرأسمال بتقديم طلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 42 أعاه إلى السلطة 
الحكوميــة المكلفــة بالتشــغيل مرفــوق بجميــع المعطيــات والمســتندات الضروريــة المثبتــة للضمانــات الماليــة المقدمــة مــن 

أجــل اســتمرارية أداء الإيــراد للمصــاب أو لــذوي حقوقــه.
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دور صندوق الضمان

يتــم ضمــان أداء التعويضــات عــن العجــز الدائــم عــن العمــل أو عــن الحــوادث المترتبــة عنهــا الوفــاة طبقــا لأحــكام المــواد 

مــن 46 إلــى 59 مــن القانــون 18.12

 إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية 

الواجــب خصمهــا مــن الإيــراد وكــذا الإيــرادات المفروضــة عليهــم إثــر حادثــة شــغل نتجــت عنهــا الوفــاة أو العجــز الدائــم 

عــن الشــغل أو مصاريــف نيــل وإصــاح وتجديــد أجهــزة اســتبدال أو تقويــم الأعضــاء المنصــوص عليهــا فــي المــادة 41، 

يحــل صنــدوق الضمــان المنصــوص عليــه فــي المــادة 47 أدنــاه محــل المدينيــن فــي الأداء.

القضائــي  الأمــر  صــدور  تاريــخ  مــن  ابتــداء  الأخيــرة  ســنوات  العشــر  فــي  الإيــرادات  عــن  المترتبــة  المبالــغ  أداء  يحــدد 

بالتصالــح أو الحكــم أو القــرار القضائــي النهائــي القا�ضــي بمنــح الإيــراد. يظــل صنــدوق الضمــان الخــاص بالمصابيــن 

فــي 25 يونيــو 1927 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث  بحــوادث الشــغل المحــدث بموجــب الظهيــر الشــريف الصــادر 

الشــغل متمتعــا بالشــخصية المدنيــة. ويتولــى الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن التســيير الإداري والتقنــي والمالــي 

لهــذا الصنــدوق طبــق شــروط وكيفيــات تحــدد بمرســوم.

 واستنادا للمادة 48 يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين:

1 - مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛

2 - مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة؛

مــن طــرف  التأميــن  لمقــاولات  المــؤداة  التأميــن  مــن جميــع أقســاط  لهــم  المؤمــن  المشــغلين  ويســتخلص مبلــغ مســاهمة 

يتــم  كمــا  القانــون.  هــذا  مــن  و30   29 المادتيــن  أحــكام  فــي  عليهــا  المنصــوص  التأميــن  لإجباريــة  الخاضعيــن  المشــغلين 

اســتخاص مبلــغ هــذه المســاهمة فــي نفــس الوقــت الــذي تســتخلص فيــه الأقســاط مــن قبــل مقــاولات التأميــن وتــؤدى 

الضمــان. لصنــدوق 

المكتســبة  أو  نهائيــة  بصفــة  أداؤهــا  المفــروض  المســاهمة  هــذه  بتصفيــة  المختصــة  بالمحكمــة  الضبــط  كتابــة  تقــوم 

وتســتخلصها  الإيــرادات،  بمنــح  القاضيــة  القضائيــة  والقــرارات  والأحــكام  الأوامــر  تســجيل  عنــد  الضمــان  لصنــدوق 

القضائيــة.  المســاعدة  ميــدان  فــي  المتبعــة  المســطرة  وفــق  المذكــور  الصنــدوق  لحســاب 

يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى جميع التدابير الازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

يحــق صنــدوق الضمــان أن يقيــم دعــوى قضائيــة علــى المشــغلين المدينيــن الذيــن حــل محلهــم فــي أداء المبالــغ الماليــة 
طبقــا لأحــكام المــادة 46 أعــاه ويطالــب، زيــادة علــى ذلــك، بالفوائــد المترتبــة منــذ تاريــخ حلــول أجــل أداء التعويضــات إلــى 

تاريــخ إرجاعهــا.

وحســب مقتضيــات المــادة 57 يجــب أن يخــول الحكــم أو القــرار القضائــي النهائــي الــذي يحــدد المبالــغ الواجــب أداؤهــا 
لصنــدوق الضمــان، وذلــك بقصــد ضمــان الأداء، رهنــا عقاريــا لأمــاك المديــن المحفظــة أو التــي هــي فــي طــور التحفيــظ.
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الفصل 269

ان الحقــوق فــي الإعانــات والتعويضــات المنصــوص عليهــا فــي 

ظهيرنــا الشــريف هــذا تتقــادم بعــد م�ضــى ســنتين علــى يــوم 

الحادثــة أو يــوم اختتــام بحــث قا�ضــى الصلــح أو يــوم إنهــاء 

الحــالات  ذلــك  فــي  تراعــى  أن  علــى  اليومــي  التعويــض  أداء 

المنصــوص عليهــا فــي الفصليــن 280 و291. 

الفصل 270

هــي   269 الفصــل  فــي  عليــه  المنصــوص  التقــادم  مــدة  ان 

ســتة أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ التصريــح بالحادثــة، وإذا لــم 

يقــع التصريــح بهــذه الحادثــة مــن طــرف المؤاجــر أو مأموريــة 

الثاثــة  خــال  يباشــرونه  حقوقــه  ذوي  أو  المصــاب  فــإن 

أشــهر الثانيــة مــن الســنة الثانيــة المواليــة للحادثــة. 

الفصل 270 مكرر

أن مــدة التقــادم المنصــوص عليــه فــي الفصليــن 269 و270 

ترفــع مؤقتــا علــى التوالــي إلــى أربــع ســنوات وســنة واحــدة.

الفصل 271

تكــون مــدة التقــادم خمــس ســنوات ابتــداء مــن يــوم وقــوع 

ضمــن  بالحادثــة  التصريــح  المؤاجــر  أغفــل  إذا  الحادثــة 

قــد  كان  ولــو   14 الفصــل  فــي  المقــررة  والكيفيــات  الآجــال 

بذلــك. مؤمنــه  اشــعر 

الفصل 272

بالاســتدعاء  حقوقــه  ذوو  أو  المصــاب  يتوصــل  لــم  إذا 

فــإن  ايــراد،  منــح  أجــل  مــن  التوفيــق  لمحاولــة  أو  للبحــث 

قا�ضــى الصلــح يحكــم بالحفــظ الموقــت للقضيــة ولا يعمــل 

عنــد  إلا  العــام  القانــون  عليــه  قواعــد  الجاريــة  بالتقــادم 

انتهــاء أجــل الخمــس عشــرة ســنة المواليــة للأمــر بالحفــظ.

المادة 180

والتعويضــات  بالمصاريــف  المطالبــة  فــي  الحــق  يتقــادم 

والإيــرادات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بعــد م�ضــى 

الحادثــة. وقــوع  لتاريــخ  المواليــة  ســنوات  خمــس 

والتعويضــات  المصاريــف  مــن  الاســتفادة  طلــب  ويرفــع 

إتبــاع  قصــد  للشــغل  المؤمنــة  المقاولــة  إلــى  مباشــرة 

مســطرة الصلــح المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 132 إلــى 

المحكمــة  إلــى  الطلــب  يرفــع  أو  القانــون،  هــذا  139  مــن 

هــذا  141  مــن  المــادة  لأحــكام  طبقــا  المختصــة  الابتدائيــة 

القانــون فــي حالــة عــدم إبــرام المشــغل لعقــد التأميــن أو 

عــدم خضوعــه لإجباريــة التأميــن، علــى أن تراعــى فــي ذلــك 

الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 142   المتعلقــة بالحفظ 

للقضيــة. المؤقــت 
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الفصل 273

فــي الفصــل 269 ومــا  ان أنــواع التقــادم المنصــوص عليهــا 

يليــه إلــى الفصــل 271 تجــرى عليهــا قواعــد القانــون العــام 

مــع مراعــاة مقتضيــات الفصليــن 274 و275 فيمــا يتعلــق 

.269 بالفصــل 

الفصل 274

ان المؤاجــر أو المؤمــن اللذيــن دفعــا للمصــاب التعويــض 

التعــرض  يمكنهمــا  لا  الموقــت  العجــز  مــدة  طيلــة  اليومــي 

بالتقــادم مــن أجــل منــح الإيــراد إذا وقــع اســتدعاء الطرفيــن 

أجــل  انتهــاء  قبــل  الإيــراد  تحديــد  التوفيــق قصــد  لمحاولــة 

الخمــس ســنوات المواليــة لتاريــخ بــرء الجــرح. 

الفصل 275

لا يمكــن ان يتعــرض كذلــك بالتقــادم علــى الطفــل المولــود 

حيا بعد وفاة ابيه في اليوم الثاثمائة الموالي للحادثة على 

ابعــد تقديــر بشــرط ان يكــون طلــب منــح الإيــراد قــد أودع 

فــي كتابــة الضبــط بمحكمــة الصلــح لمــكان وقــوع الحادثــة 

قبــل بلــوغ الطفــل ســت عشــر ســنة وبــدون ان يتمكــن هــذا 

الطفــل مــن تســليم أكثــر مــن عشــر دفعــات ســنوية للإيــراد 

ســابقة لتاريــخ إيــداع طلبــه.

  المادة 181

التقــادم  علــى  العــام  القانــون  وقواعــد  أحــكام  تســري 

أحــكام  مراعــاة  مــع  الســابقة  المــادة  فــي  عليــه  المنصــوص 

أدنــاه.  183 182و  المادتيــن 

المادة 182

للمصــاب  اللذيــن دفعــا  أو مؤمنــه،  للمشــغل    لا يمكــن 

الدفــع  المؤقــت،  العجــز  مــدة  طيلــة  اليومــي  التعويــض 

تــم تقديــم اقتراحــات  بالتقــادم مــن أجــل منــح الإيــراد إذا 
لــذوي  أو  للمصــاب  والتعويضــات  المصاريــف  عــروض 

اســتدعاء  وقــع  أو  الصلــح  مســطرة  إطــار  فــي  حقوقــه 

الأطــراف للجلســة مــن طــرف المحكمــة الابتدائيــة المختصــة 

أجــل  انتهــاء  قبــل  قصــد تحديــد المصاريــف والتعويضــات 

المصــاب. شــفاء  لتاريــخ  المواليــة  ســنوات  الخمــس 

   المادة 183

المولــود  اليتيــم  علــى  بالتقــادم  كذلــك  الدفــع  يمكــن  لا   

المــادة  فــي  المحــدد  الأجــل  داخــل  والــده  وفــاة  بعــد  حيــا، 

98  أعــاه، بشــرط  أن يكــون طلــب الاســتفادة مــن الإيــراد 

قــد أودع لــدى المشــغل أو مؤمنــه أو لــدى كتابــة الضبــط 

بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة قبــل بلــوغ اليتيــم ثمانيــة 

ســنة. عشــرة 

المستجدات

أن تقــادم الحــق فــي المطالبــة بالمصاريــف والتعويضــات والإيــرادات أصبــح   بعــد م�ضــى خمــس ســنوات المواليــة لتاريــخ 

وقوع الحادثة  وفي جميع الحالات  باستثناء حالة الأمر بالحفظ المؤقت يصبح التقادم 15 سنة .ولا يمكن للمشغل 

أو مؤمنــه، اللذيــن دفعــا للمصــاب التعويــض اليومــي طيلــة مــدة العجــز المؤقــت، الدفــع بالتقــادم مــن أجــل منــح 

الإيــراد إذا تــم تقديــم اقتراحــات عــروض المصاريــف والتعويضــات للمصــاب أو لــذوي حقوقــه فــي إطــار مســطرة الصلــح 

أو وقــع اســتدعاء الأطــراف للجلســة مــن طــرف المحكمــة الابتدائيــة المختصــة قصــد تحديــد المصاريــف والتعويضــات 

قبــل انتهــاء أجــل الخمــس ســنوات المواليــة لتاريــخ شــفاء المصــاب، كمــا لا يمكــن الدفــع كذلــك بالتقــادم علــى اليتيــم 

المولــود حيــا، بعــد وفــاة والــده داخــل الأجــل المحــدد قانونــا، بشــرط   أن يكــون طلــب الاســتفادة  مــن الإيــراد قــد أودع لــدى 

المشــغل أو مؤمنــه أو لــدى كتابــة الضبــط بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة قبــل بلــوغ اليتيــم ثمانيــة عشــرة ســنة.
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قضاء محكمة النقض

*القرار عدد 2/238  صادر بتاريخ 26/ 02/ 2020 في الملف الاجتماعي عدد 1729/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور ) 

إلــى  بالرجــوع  بتقــادم حادثــة الشــغل، وأنــه  تبيــن أن الطاعنــة تمســكت  الملــف  أنــه بالاطــاع علــى وثائــق  »لكــن حيــث 

مقتضيــات الفصليــن 269 و270 مــن ظهيــر 06/ 02/ 1963 والــذي تــم تتميمــه بمقت�ضــى المرســوم الملكــي رقــم 66.166 

فــي  فــي الفصــل الأول مــن الفصــل 270 مكــرر أن مــدة التقــادم المنصــوص عليهــا  بتاريــخ 22/ 10/ 1966والــذي نــص 

تكــون معــه الحقــوق والإعانــات والتعويضــات  أربــع ســنوات ممــا  إلــى  التوالــي  الفصليــن 269 و270 ترفــع مؤقتــا علــى 

الممنوحــة 

فــي إطــار ظهيــر 06/ 02/ 1963 لا تتقــادم إلا بمــرور أربــع ســنوات، والثابــت مــن وثائــق الملــف أن حادثــة الشــغل كانــت 

المطالبــة  فتكــون   2013  /9  /2 بتاريــخ  التعويــض  بطلــب  تقدمــوا  أن  للمطلوبيــن  ســبق  وأنــه    2009  /9  /11 بتاريــخ 

القضائيــة قــد قطعــت أجــل التقــادم ويتــم احتســاب أجــل جديــد، وأن المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا اعتبــرت 

 علــى حكــم 
ً
التقــادم غيــر قائــم مــا دام أن المطلوبيــن قدمــوا دعــوى المطالبــة بالتعويــض داخــل أجــل أربــع ســنوات تأسيســا

ابتدائــي صــادر بتاريــخ 24/ 3/ 2015 فــي الملــف عــدد 2013/1502/491 والملغــى بمقت�ضــى القــرار الاســتئنافي الصــادر 

 والدعــوى قدمــت 
ً
عــن اســتئنافية مكنــاس بتاريــخ 10/ 1/ 2017  تحــت عــدد 55 ممــا يبقــى معــه الدفــع بالتقــادم مــردودا

 لذلــك تكــون قــد طبقــت صحيــح القانــون، مــا دام أن الطلــب موضــوع القــرار المطعــون فيــه 
ً
داخــل الأجــل القانونــي، وتبعــا

كان بتاريــخ 17/ 2/ 2017 وبمقارنــة أخــر مطالبــة قضائيــة بالتعويــض التــي كانــت بتاريــخ 02/ 9/ 2013 تكــون الدعــوى 

قــد أقيمــت داخــل أجــل أربــع ســنوات، فجــاء قرارهــا بذلــك غيــر خــارق للمقت�ضــى المحتــج بــه والوســيلة علــى غيــر أســاس«.

*قرار عدد 1169/ 2 صادر بتاريخ 16/ 10/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 201/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(

 » لكــن خافــا لمــا أثارتــه الطاعنــة فإنــه بالرجــوع إلــى الشــهادة الطبيــة والمثبتــة للمــرض المهنــي والصمــم الــذي أصيــب بــه 

المطلــوب فــي النقــض فيتضــح إنهــا مؤرخــة ب 23 /03/ 2010 فــي حيــن أن تاريــخ رفــع الدعــوى للمطالبــة بالتعويــض عــن 

المــرض المذكــور كانــت بتاريــخ 18/ 04/ 2011، وبالتالــي فــإن مرســوم  65-117 المــؤرخ ب 22/ 10/ 1996 قــد حــدد أمــد 

التقــادم الناتــج عــن المــرض المذكــور )الصمــم ( فــي أربــع ســنوات وليــس فــي ســنتين كمــا تركــز عليــه الوســيلة، إذن فــا 

مجــال للدفــع بالتقــادم طالمــا أن الدعــوى رفعــت فــي أجــل أقــل ممــا حــدده المرســوم المشــار إليــه أعــاه وأن تعليــل القــرار 

بهــذا الشــأن كان ســليما«.

*قرار عدد 352 صار بتاريخ 04/ 02/ 2015 في الملف الاجتماعي حوادث الشغل عدد 910/5/ 1/ 2014.

تقادم الحقوق في الإعانات والتعويضات- أربع سنوات من تاريخ وقوع الحادثة.

»بمقت�ضــى الفصــل 269 مــن ظهيــر 06/ 02/ 1963 تتقــادم الحقــوق فــي الإعانــات و التعويضــات بمــرور أربــع ســنوات 

مــن تاريــخ وقــوع الحادثــة، و لمــا كانــت الحادثــة التــي تعــرض لهــا المطلــوب فــي النقــض وقعــت بتاريــخ 05/ 11/ 2002 و تــم 

التصريــح بهــا فــي نفــس التاريــخ و أنجــز بشــأنها تقريــر مــن طــرف الســلطات البحريــة، إلا أن أي إجــراء لــم يتخــذ بشــأنها 

منــذ التاريــخ المذكــور إلــى حيــن تقديــم التصريــح بهــا أي 05/ 11/ 2002 ممــا تكــون معــه دعــوى المطلــوب فــي النقــض قــد 

طالهــا التقــادم المســقط، خاصــة فــي غيــاب اتخــاذ أي إجــراء فيهــا ســواء مــن طرفــه أو مــن طــرف المحكمــة يكــون مــن شــأنه 

قطع مدة التقادم أو إيقافه«) منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الاجتماعية عدد 19 الصفحة106 وما يليه(.
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*قرار عدد 433 صادر بتاريخ 17/ 06/ 1985 في الملف الاجتماعي عدد 97756 

تقادم إثارته تلقائيا من طرف المحكمة - لا- 

»إن أنــواع التقــادم المنصــوص عليهــا فــي الفصــول 269 ومــا يليــه مــن ظهيــر 06/ 02/ 1963 المتعلــق بحــوادث الشــغل 

تجــري عليهــا قواعــد القانــون العــام -الفصــل 372 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود- وبالتالــي فــإن التقــادم لا يســقط 

الدعــوى بقــوة القانــون بــل لا بــد لمــن لــه مصلحــة فيــه أن يحتــج بــه وليــس القا�ضــي أن يســتند إليــه مــن تلقــاء نفســه، كمــا 

لا يمكــن أن يثــار لأول مــرة أمــام المجلــس الأعلــى، إذا لــم تســبق إثارتــه أمــام قضــاة الموضــوع«. المرجــع مؤلــف الاجتهــاد 

القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة للدكتــور بــال العشــري الطبعــة الثانيــة.
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فــي إطــار الالتــزام الدقيــق باحتــرام  بــأداء وفعاليــة المحاكــم،  إن التفتيــش القضائــي يعــد مكونــا أساســيا للنهــوض 

القانــون، والحــرص الشــديد علــى تعزيــز اســتقال القضــاء، كمــا أن للتفتيــش القضائــي دورا أساســيا ومهمــا فــي التجنــد 

بــكل حــزم وصرامــة، وبــدون هــوادة، لرصــد الإخــالات المهنيــة والفســاد الأخاقــي والســلبيات التــي تمــس ســمعة القضــاء 

نفــس  فــي  الثقــة  إذكاء  علــى  والعمــل  العمــل  مناهــج  توحيــد  القضائــي،  الأداء  حســن  علــى  الســهر  منهــا،  تقويمهــا  بغيــة 

القا�ضــي، وجعلــه يؤمــن بــأن مهمــة التفتيــش لا تنحصــر فــي التنقيــب عــن الأخطــاء وإقامــة الحجــة عليهــا والاجتهــاد فــي إثبــات 

الدليــل فقــط بــل تشــمل كذلــك الإرشــاد والتأطيــر ويبقــى الهــدف الأسا�ضــي للتفتيــش القضائــي الســعي إلــى تحقيــق إدمــاج 

المؤسســات القضائيــة فــي تفعيــل منظــور حســن الأداء القضائــي وتنميــة الشــعور بالعدالــة وترســيخ الثقــة فيهــا، وتحصيــن 

حياد القضاة ونزاهتهم من خال حتهم على الالتزام بأخاقيات القضاء في حياتهم المهنية وسلوكياتهم العامة مع حثهم 

علــى اكتســاب المهــارات الفنيــة ومواكبــة المســتجدات المعرفيــة بالاطــاع علــى الاجتهــادات القضائيــة لمســايرتها والاســتفادة  

منهــا، وتبقــى الغايــة المثلــة مــن التفتيــش العــام للمحاكــم تتمثــل فــي النصــح والإرشــاد والتوجيــه فــي إطــار الاحتــرام التــام لمبــدأ 

اســتقال القضــاء، لهــذا ســاهمت المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة بهــذا الدليــل فــي قضايــا حــوادث الشــغل بهــدف 

تجويــد الأحــكام القضائيــة وتوحيــد العمــل القضائــي علــى صعيــد المملكــة.
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 الجلسات

 القضائية

العادية

إشكاليات 

عقد 

الجلسات

 عدم احترام

 مواعيد

 الجلسات

 16( 1399 17 ربيــع الثانــي  845 الصــادر بتاريــخ  المنشــور رقــم 

 17(  1432 محــرم   11 بتاريــخ  تحيينــه  تــم  كمــا   )1979 مــارس 

ديســمبر 2010( المتعلــق بكيفيــة عقــد الجلســات العاديــة، جــاء 

فيــه:

»يتعيــن إيــاء بالــغ الاهتمــام والحــرص والعنايــة لعقــد الجلســات 

القضائيــة حفاظــا علــى وقــار القضــاء وهيبتــه، خاصــة بالنســبة 

لاحتــرام مواعيــد الجلســات بدقــة متناهيــة، لمــا لذلــك مــن أثــر علــى 

انتظــام العمــل القضائــي وعلــى حســن ســير القضــاء«

الإخال 

بمراسيم عقد 

الجلسات

 16(  1399 الثانــي  ربيــع   17 بتاريــخ  الصــادر   845 رقــم  المنشــور 

 17(  1432 محــرم   11 بتاريــخ  تحيينــه  تــم  كمــا   )1979 مــارس 

العاديــة، ورد  الجلســات  بكيفيــة عقــد  المتعلــق   )2010 ديســمبر 

فيــه:

يــدق الجــرس  إلــى قاعــة الجلســات،  » قبــل دخــول هيئــة المحكمــة 

ويعلــن عــن دخــول الهيئــة وينــادي بصــوت مرتفــع »محكمــة« يدخــل 
رئيــس الهيئــة متبوعــا بكاتــب الجلســة )القضــاء الفــردي( أو يدخــل 

درجــة  الأعلــى  القضــاة  بأقــدم  متبوعــا  الهيئــة  رئيــس  التوالــي  علــى 

وممثــل النيابــة العامــة ثــم كاتــب الجلســة، ويأخــذ الرئيــس مقعــده في 

الوســط ويجلــس عــن يمينــه أقــدم القضــاة الأعلــى درجــة، ويجلــس 

ســواء  الهيئــة  يســار  علــى  لــه  المخصــص  بالمعقــد  الجلســة  كاتــب 

بهيئــة جماعيــة، ويبقــى  أو  بقــاض منفــرد  كانــت الجلســة منعقــدة 

المتقاضــون والمحامــون وبقيــة الحضــور واقفيــن إلــى أن تأخــذ الهيئــة 

مقاعدهــا.
اختالات 

في تسيير 

الجلسات

 16(  1399 الثانــي  ربيــع   17 بتاريــخ  الصــادر   845 رقــم  المنشــور 

 17(  1432 محــرم   11 بتاريــخ  تحيينــه  تــم  كمــا   )1979 مــارس 

ديســمبر 2010( المتعلــق بكيفيــة عقــد الجلســات العاديــة، أشــار 

إلــى: فيــه 

»بعــد إفتــاح الجلســة يقــوم الرئيــس فــي البدايــة بالنطــق بالأحــكام 

فــي القضايــا التــي كانــت محجــوزة للتأمــل أو المداولــة قبــل الشــروع 

فــي  فــي مناقشــة القضايــا المعروضــة علــى هــذه الجلســة، ثــم يشــرع 

دراســة القضايــا غيــر الجاهــزة لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها مــع 

إخبــار الأطــراف بذلــك، ينــادي الرئيــس علــى القضايــا حســب ترتيبهــا 

في جدول الجلســات، ويتعين على رؤســاء الجلســات تســييرها بكامل 

الرزانــة والهــدوء والتحلــي بالصبــر، محافظيــن علــى وقــار الجلســة 



187

الإطار القانونيطبيعتهانوعهاالملاحظات

ومفســحين المجــال للأطــراف للدفــاع عــن مصالحهــم دون مســاس 

بحرمــة المحكمــة.«

الفصــل 42 مــن ق م م: »يمكــن لقضــاة المحاكــم الابتدائيــة عقــد 

الجلســات فــي كل الأيــام عــدا أيــام الأحــاد والعطــل.

يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة 

وكائهم«

قــرر  إذا  إلا  علنيــة  الجلســات  »تكــون  م:  م  ق  مــن   43 الفصــل 

ذلــك. خــاف  القانــون 

بــأن  يأمــر  أن  ويمكنــه  بهــا  النظــام  حفــظ  ســلطة  الجلســة  لرئيــس 

تكــون المناقشــة فــي جلســة ســرية إذا اســتوجب ذلــك النظــام العــام 

الحميــدة. الأخــاق  أو 

يجــب علــى الخصــوم شــرح نزاعاتهــم باعتــدال. فــإذا أخلــوا بالاحتــرام 

الواجــب للعدالــة جــاز للرئيــس أن يحكــم عليهــم بغرامــة لا تتعــدى 

ســتين درهمــا.

يجــوز للرئيــس دائمــا فــي حالــة اضطــراب أو ضوضــاء أن يأمــر بطــرد 

الخصــم أو وكيلــه أو أي شــخص آخــر مــن الجلســة.

إذا امتنــع الأفــراد الذيــن وقــع طردهــم أو عــادوا إلــى الجلســة أمكــن 

للرئيــس أن يتخــذ الإجــراءات طبــق مقتضيــات المســطرة الجنائيــة.

القا�ضــي  تجــاه  إهانــة خطيــرة  أو  أقــوال تتضمــن ســبا  إذا صــدرت 

حــرر رئيــس الجلســة محضــرا يرســل فــي الحــال إلــى النيابــة العامــة 

بالجريمــة.« بالتلبــس  المتعلقــة  المســطرة  لتطبيــق 

الفصــل 44 مــن ق م م: »إذا صــدرت خطــب تتضمــن ســبا أو إهانــة 

أو قذفــا مــن أحــد الــوكاء الذيــن لهــم بحكــم مهنتهــم حــق التمثيــل 

أمــام القضــاء حــرر رئيــس الجلســة محضــرا وبعثــه إلــى النيابــة، فــإذا 

تعلــق الأمــر بمحــام بعثــه إلــى نقيــب الهيئــة«
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الأحكام 

والمحاضر 

والجلسات

عدم توفر 
بعض الأحكام 

الصادرة في 
قضايا حوادث 

الشغل على 
البيانات 

القانونية منها 
عدم ذكر 
الأسماء أو 

العناوين، عدم 
تضمين مبالغ 

التعويض 
المطلوب، 

عدم الرد على 
بعض الدفوع، 
عدم الإشارة 
إلى الصلح، 

و إلى ملتمس 
النيابة، أو 

إغفال التوقيع.

الفصــل 50 ق م م: »تصــدر الأحــكام فــي جلســة علنيــة وتحمــل فــي 
رأســها العنــوان التالــي:

المملكة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تشــتمل علــى اســم القا�ضــي الــذي أصــدر الحكــم، واســم ممثــل 	 
النيابة العامة عند حضوره واســم كاتب الضبط وكذا أســماء 

المستشــارين عنــد الاقتضــاء فــي القضايــا الاجتماعيــة.
أو 	  وصفتهــم  والعائليــة  الشــخصية  الأطــراف  أســماء  تتضمــن 

مهنتهــم وموطنهــم أو محــل إقامتهــم وكــذا عنــد الاقتضــاء أســماء 
وصفــات وموطــن الــوكاء.

توضــح حضــور الأطــراف أو تخلفهــم مــع الإشــارة إلــى شــهادات 	 
التســليم.

إلــى 	  أو  الحاضريــن  الأطــراف  إلــى  الاســتماع  أيضــا  تتضمــن 
الاقتضــاء. عنــد  العامــة  النيابــة  مســتنتجات  وكــذا  وكائهــم 

يشــار فيهــا إلــى مســتنتجات الأطــراف مــع تحليــل موجــز لوســائل 	 
دفاعهــم والتنصيــص علــى المســتندات المدلــى بهــا والمقتضيــات 

القانونيــة المطبقــة.
تنــص الأحــكام علــى أن المناقشــات قــد وقعــت فــي جلســة علنيــة 	 

أو ســرية وأن الحكــم قــد صــدر فــي جلســة علنيــة.
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.	 
حضوريــا 	  الحكــم  صــدور  عنــد  حــالا  الضبــط  كاتــب  يبلــغ 

ومعاينــة حضــور الأطــراف أو وكائهــم بالجلســة الحكــم الــذي 
صــدر ويســلم لهــم نســخة مــن منطــوق الحكــم ويشــار فــي آخــره 
إلــى أن التبليــغ والتســليم قــد وقعــا، ويشــعر الرئيــس عــاوة علــى 
ذلــك إذا كان الحكــم قابــا لاســتئناف الأطــراف أو وكائهــم بــأن 
لهــم أجــا قــدره ثاثــون يومــا مــن يــوم صــدور الحكــم للطعــن 
فيــه بالاســتئناف، ويضمــن هــذا الإشــعار مــن طــرف الكاتــب فــي 

الحكــم بعــد التبليــغ.
رئيــس 	  طــرف  مــن  الحــالات  حســب  وتوقــع  الأحــكام  تــؤرخ 

الجلســة، والقا�ضــي المقــرر، وكاتــب الضبــط، أو مــن القا�ضــي 
الضبــط. وكاتــب  بالقضيــة،  المكلــف 
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إذا عاق القا�ضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم 	 

وجــب إمضــاؤه مــن طــرف رئيــس المحكمــة داخــل أربــع وعشــرين 

ســاعة مــن التحقــق مــن وجــود هــذا المانــع وبعــد الإشــارة إلــى أن 

منطــوق الحكــم مطابــق للصيغــة التــي صــدر عليهــا مــن القا�ضــي 

الــذي لــم يتمكــن مــن الإمضــاء عليــه ومصــادق عليــه مــن طــرف 

كاتــب الضبــط.

إذا حصــل المانــع لرئيــس المحكمــة اتخــذ نفــس الأجــراء وتولــى 	 

أقــدم القضــاة. التوقيــع عــن الحكــم 

عنــد 	  القا�ضــي  ذلــك  ذكــر  الضبــط  لكاتــب  المانــع  حصــل  إذا 

الإمضــاء.

أعيــدت 	  واحــد  آن  فــي  وللكاتــب  للقا�ضــي  المانــع  حصــل  إذا 

الحكــم.« وإصــدار  المناقشــة  أجــل  مــن  الجلســة  إلــى  القضيــة 

الفصــل 283 ق م م: »يتضمــن الحكــم بالإضافــة إلــى المقتضيــات 

محاولــة  إجــراء  علــى  التنصيــص   50 الفصــل  فــي  إليهــا  المشــار 

اليميــن  وأداء  الشــهود  أســماء  البحــث  إجــراء  حالــة  وفــي  التصالــح 

وعنــد الاقتضــاء الإجــراءات العارضــة ومختلــف إجــراءات التحقيــق 

فيهــا. البــت  الواجــب  النقــط  وأخيــرا  باتخاذهــا،  المأمــور 

ينص عاوة على ذلك: 

تاريــخ 	  علــى  المهنيــة  والأمــراض  الشــغل  حــوادث  قضايــا  فــي 

فــي الانتفــاع بالتعويــض أو الإيــراد،  الحادثــة، وتاريــخ الشــروع 

الإيــراد،  أو  التعويــض  لتقديــر  المســتعملة  العناصــر  وجميــع 

العمــل. بــه  الجــاري  التشــريع  فــي  عليهــا  المنصــوص  للشــروط  طبقــا 

القا�ضــي  طــرف  مــن  الحكــم  أصــل  »يوقــع  م:  م  ق   284 الفصــل 

الهيئــة  رئيــس  طــرف  مــن  أو  الضبــط  وكاتــب  بالقضيــة  المكلــف 

والقا�ضــي المقــرر وكاتــب الضبــط، وتطبــق مقتضيــات الفصــل 50 

عائــق.« حــدوث  عنــد 

الفصــل 337 ق م م: »يهيــئ رئيــس المحكمــة الابتدائيــة أو الرئيــس 

العامــة، ويعلــق  النيابــة  إلــى  الأول جــدول كل جلســة علنيــة ويبلــغ 

الجلســات.« قاعــة  ببــاب 
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فــي الدعــوى أو  338 ق م م: » يجــب أن يعلــم كل طــرف  الفصــل 

أدرجــت  الــذي  باليــوم   335 للفصــل  تبليــغ طبقــا  بمقت�ضــى  وكيلــه 

العلنيــة. الجلســة  فــي  القضيــة  فيــه 

يــوم تســلم الاســتدعاء  بيــن  أيــام كاملــة  يجــب أن يفصــل بخمســة 

للحضــور.« المعيــن  واليــوم 

يجــوز  أنــه  إلا  علنيــة،  الجلســات  »تكــون  م:  م  ق   339 الفصــل 

للمحكمة أن تأمر بعقدها ســرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنســبة 

الحميــدة.« أو للأخــاق  العــام  للنظــام 

الفصــل 340 ق م م : »للرئيــس حفــظ نظــام الجلســة وتطبــق أمــام 

المحكمــة المرفــوع إليهــا الاســتئناف مقتضيــات الفصــل 43.«

تتضمــن  أقــوال  محاميــن  مــن  صــدرت  »إذا  م:  م  ق   341 الفصــل 

ســبا أو إهانــة أو قذفــا تحــرر المحكمــة محضــرا بذلــك وتحيلــه علــى 

النقيــب وعلــى الوكيــل العــام للملــك لاتخــاذ مــا قــد يكــون لازمــا.«

الفصــل 342 ق م م :«يحــرر المستشــار المقــرر فــي جميــع القضايــا 

التــي أجــري فيهــا تحقيــق طبقــا للفصليــن 334 و335 تقريــرا مكتوبــا 

يضمــن فيــه مــا حــدث مــن عــوارض فــي تســيير المســطرة، واســتيفاء 

الشــكليات القانونيــة، ويحلــل فيــه الوقائــع ووســائل دفــاع الأطــراف، 

ويــورد النــص الحرفــي لمســتنتجاتهم أو ملخصــا عنهــا عنــد الاقتضــاء 

مــع بيــان النقــط التــي يجــب الفصــل فيهــا دون أن يبــدي رأيــه.

لتعزيــز  بالجلســة  الشــفوية  ماحظاتهــم  تقديــم  للأطــراف  ويمكــن 

الكتابيــة« مســتنتجاتهم 

الفصــل 343 ق م م : »يأمــر الرئيــس بجعــل القضيــة فــي المداولــة 

بعــد انتهــاء المناقشــة والاســتماع عنــد الاقتضــاء للنيابــة العامــة فــي 

مســتنتجاتها الكتابيــة أو الشــفوية.

تقع المداولة في غيبة الأطراف.«

الفصــل 344 ق م م : »تعتبــر حضوريــة القــرارات التــي تصــدر بنــاء 

أو  الأطــراف  هــؤلاء  كان  ولــو  مذكراتهــم  أو  الأطــراف  مقــالات  علــى 

فــي الجلســة. وكاؤهــم لــم يقدمــوا ماحظــات شــفوية 
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تعتبــر حضوريــة كذلــك القــرارات التــي ترفــض دفعــا وتبــت فــي نفــس 
أثــار الدفــع قــد امتنــع  فــي الجوهــر ولــو كان الطــرف الــذي  الوقــت 

احتياطيــا مــن الإدلاء بمســتنتجاته فــي الموضــوع. 

بمقتضيــات  إخــال  دون  غيابيــا  الأخــرى  القــرارات  كل  تصــدر 
».329 الفصــل  مــن  والخامســة  الرابعــة  الفقرتيــن 

: »تنعقــد الجلســات وتصــدر قــرارات غــرف  345 ق م م  الفصــل 
الاســتئنافات بالمحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف مــن ثاثــة 

قضــاة بمــا فيهــم الرئيــس.

المحاكــم  أحــكام  تحملــه  الــذي  العنــوان  نفــس  القــرارات  تحمــل 
الابتدائيــة.

والأســماء  القــرار  فــي  شــاركوا  الذيــن  القضــاة  أســماء  علــى  ينــص 
أو  صفتهــم  وكذلــك  ووكائهــم  للأطــراف  والشــخصية  العائليــة 

إقامتهــم أو  ســكناهم  ومحــل  حرفتهــم 

ونوعهــا  الكامــل  اســمها  يذكــر  بشــركة  الأمــر  تعلــق  وإذا  ووكائهــم. 
أو  التقريــر  تــاوة  أنــه وقعــت  يذكــر عنــد الاقتضــاء  ومركزهــا كمــا 
لــم تقــع تاوتــه بإعفــاء مــن الرئيــس وبــدون معارضــة مــن الأطــراف 
محاضــر  إلــى  الاقتضــاء  وعنــد  المســتندات  إلــى  الإشــارة  وكذلــك 
إجــراءات التحقيــق التــي تــم إنجازهــا كمــا يجــب أن تتضمــن الإشــارة 

التــي طبقــت. القانونيــة  المقتضيــات  أهــم  إلــى 

تكــون القــرارات معللــة. ويشــار إلــى إنهــا صــدرت فــي جلســة علنيــة وأن 
المشــورة.  بغرفــة  أو  أو ســرية  فــي جلســة علنيــة  المناقشــات وقعــت 
وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكائهم 

والنيابــة العامــة فــي مســتنتجاتها.

وكاتــب  المقــرر  والمستشــار  الرئيــس  طــرف  مــن  القــرار  أصــل  يوقــع 
الضبــط.

إذا عــاق الرئيــس مانــع اســتحال معــه أن يوقــع القــرار وقعــه خــال 
فــي  شــارك  مستشــار  أقــدم  المواليــة  ســاعة  والأربعيــن  الثمانيــة 
مــا  المقــرر،  للمستشــار  المانــع  حصــل  إذا  الأمــر  وكذلــك  الجلســة، 
لــم يكــن هــذا المستشــار هــو الأقــدم حيــث يوقــع القــرار مــن طــرف 

الآخــر. المستشــار 
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ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

المستشــار  أو  الرئيــس  اكتفــى  الضبــط  لكاتــب  العــذر  حصــل  إذا 

التوقيــع. عنــد  ذلــك  إلــى  بالإشــارة  عنــه  عوضــا  يوقــع  الــذي 

إلــى  القضيــة  أعيــدت  الضبــط  ولكاتــب  للقضــاة  المانــع  حصــل  إذا 

جديــد.« مــن  والحكــم  المناقشــة  أجــل  مــن  الجلســة 

العديد من 

الأحكام تشوبها 

أخطاء مادية، 

لذلك يتعين 

مراجعتها قبل 

التوقيع عليها 

وتسليمها 

للمعنيين بالأمر

الفصــل 26 ق م م : »تختــص كل محكمــة مــع مراعــاة مقتضيــات 

تنفيــذ  أو  بتأويــل  المتعلقــة  الصعوبــات  فــي  بالنظــر   149 الفصــل 

فــي الصعوبــات المتعلقــة بالمصاريــف  أحكامهــا أو قراراتهــا وخاصــة 

أمامهــا. المــؤداة 

لا تســتأنف الأحــكام الصــادرة طبــق الفقــرة الســالفة إلا إذا كانــت 

الأحــكام فــي الدعــاوى الأصليــة قابلــة هــي نفســها لاســتئناف.«

عدم توفر 

بعض محاضر 

الجلسات على 

بعض البيانـات 

الأساسية 

كتاريخ الجلسـة 

أو أسماء 

أعضاء الهيئـة 

الحاكمة أو 

إغفال التوقيع.

محضــر  فــي  الحكــم  الضبــط  كاتــب  »يثبــت   : م  م  ق    51 الفصــل 

الجلســة ويشــار إلــى تاريــخ صــدوره فــي الســجل المنصــوص عليــه فــي 

.31 الفصــل 

وكاتــب  رئيســها  طــرف  مــن  جلســة  كل  بعــد  المحاضــر  أوراق  توقــع 

الضبــط. 

تــرد المســتندات إلــى أصحابهــا مقابــل وصــل عــدا إذا اعتبــر القا�ضــي 

أن بعضهــا يجــب أن يبقــى بالملــف.«
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الاخالات في 
الإجراءات 
المسطرية

بعض المحاكم 
تعتبر الطلب 
معيب شكا 

وتق�ضي بعدم 
قبوله بعلة 

أن التصريح 
بحادثة شغل 

لا يحمل توقيع 
الجهة المصرحة 

في حين أن 
ما خلصت 
إليه يتعلق 
بشكليات 
التصريح 

بالحادث لا 
بشكليات 
الدعوى.

الصفــة،  لــه  ممــن  إلا  التقا�ضــي  يصــح  لا   «  : م  م  ق   1 الفصــل 

حقوقــه. لإثبــات  والمصلحــة،  والأهليــة، 

أو  المصلحــة  أو  الأهليــة  أو  الصفــة  انعــدام  تلقائيــا  القا�ضــي  يثيــر 

الإذن بالتقا�ضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة 

داخــل أجــل يحــدده.

بصفــة  أقيمــت  كأنهــا  الدعــوى  اعتبــرت  المســطرة  تصحيــح  تــم  إذا 

الدعــوى« قبــول  بعــدم  القا�ضــي  صــرح  وإلا  صحيحــة. 

الفصل 32 ق م م : » يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء 

إقامــة  محــل  أو  وموطــن  مهنــة  أو  وصفــة  والشــخصية  العائليــة 

المدعــى عليــه والمدعــي وكــذا عنــد الاقتضــاء أســماء وصفــة وموطــن 

يتضمــن  أن  وجــب  شــركة  الأطــراف  أحــد  كان  وإذا  المدعــي،  وكيــل 

المقــال أو المحضــر اســمها ونوعهــا ومركزهــا.

ذلــك  علــى  عــاوة  والمحاضــر  المقــالات  فــي  بإيجــاز  يبيــن  أن  يجــب 

بالطلــب  وترفــق  المثــارة  والوســائل  والوقائــع  الدعــوى  موضــوع 

المســتندات التــي ينــوي المدعــي اســتعمالها عنــد الاقتضــاء مقابــل 

وصــل يســلمه كاتــب الضبــط للمدعــي يثبــت فيــه عــدد المســتندات 

ونوعهــا المرفقــة 

إذا قــدم الطلــب بمقــال مكتــوب ضــد عــدة مدعــى عليهــم وجــب علــى 

المدعــي أن يرفــق المقــال بعــدد مــن النســخ مســاو لعــدد الخصــوم.

يطلــب القا�ضــي المقــرر أو القا�ضــي المكلــف بالقضيــة عنــد الاقتضاء 

تحديــد البيانــات غيــر التامــة أو التــي تــم إغفالهــا، كمــا يطلــب الإدلاء 

طائلــة  تحــت  يحــدده،  أجــل  داخــل  وذلــك  الكافيــة  المقــال  بنســخ 

الحكــم بعــدم قبــول الطلــب.«
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عدم تضمين 
الأوامر 

الصادرة في 
قضايا حوادث 

الشغل 
بالاستدعاء 
تاريخ ومكان 

الحادثـة

الفصــل 274 ق م م : » يســتدعى الأطــراف للجلســة طبقــا للشــروط 

المحــدد  التاريــخ  قبــل   39  ،38  ،37 الفصــول  فــي  إليهــا  المشــار 

الأقــل. علــى  أيــام  بثمانيــة  لحضورهــم 

المــكان  بيــان  التاريــخ  إلــى  بالإضافــة  الاســتدعاء  يتضمــن  أن  يجــب 

ومهنتــه  الطالــب  واســم  القضيــة  فيهــا  ســتعرض  التــي  والســاعة 

وموطنــه وموضــوع الطلــب وفــي قضايــا حــوادث الشــغل والأمــراض 

المهنيــة بيــان اســم وعنــوان المصــاب أو ذوي حقوقــه واســم المشــغل 

التصريــح  ومــكان  تاريــخ  أو  الحادثــة،  ومــكان  تاريــخ  وكــذا  والمؤمــن 

المهنــي.« بالمــرض 

المســطرة  قانــون  مــن   274 الفصــل  لتفعيــل  العــدل  وزيــر  دوريــة 

المدنيــة.

تفعيــلا  لمقتضيــات هــذا الفصــل أصــدر وزيــر العــدل رســالة دوريــة 

بتاريــخ 08/ 07/ 2010 - حــول احتــرام مقتضيــات الفصــل 274 

مــن قانــون المســطرة المدنيــة- جــاء فيهــا
 »...تطبيقــا لأحــكام المــادة 11 مــن المرســوم رقــم 2.95.321 الصــادر 

بتاريخ 22 نونبر 1996 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 

بالتعويــض  تتكفــل  فــإن هــذه الأخيــرة   ، المهنــي  التشــغيل والتكويــن 

عــن الأضــرار المترتبــة عــن حــوادث الشــغل التــي يتعــرض لهــا أعــوان 
والعرضيــون  والمياومــون  المؤقتــون  الرســميين)  غيــر  الدولــة 

وأعــوان الســلطة بــوزارة الداخليــة ‘المقدمــون والشــيوخ«( وبعــض 

الســجناء  الوطنــي  الإنعــاش  عمــال  العمــال)  مــن  الأخــرى  الفئــات 

الذيــن يباشــرون عمــا داخــل المؤسســات الســجنية(، وذلــك طبقــا 

أنــه  غيــر  العمــل.  بهــا  الجــاري  والتنظيميــة  التشــريعية  للنصــوص 

لوحــظ أن بعــض الاســتدعاءات التــي تتوصــل بهــا الــوزارة المذكــورة 

مــن مختلــف محاكــم المملكــة لا تتضمــن كافــة البيانــات الإلزاميــة 

المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 274 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، بــل 

يقتصــر علــى ‘ تضميــن اســم المصــاب بالحادثــة بصفتــه مدعيــا وزارة 

ممــا  عليهــا  مدعــى  بصفتهــا  القانونــي  ممثلهــا  شــخص  فــي  التشــغيل 

يترتــب عــن ذلــك، مجموعــة مــن الصعوبــات التــي تواجــه المصالــح 

القضائيــة  للملفــات  تتبعهــا  إطــار  فــي  التشــغيل  بــوزارة  المختصــة 

فــي  اساســا  والمتمثلــة  المملكــة  محاكــم  مختلــف  علــى  المعروضــة 

حرمانهــم مــن تقديــم دفوعاتهــا، نتيجــة عــدم التأكــد مــن الوضعيــة 

الإداريــة للمصــاب بالحادثــة، ومــن خضوعــه للنظــام الــذي تشــرف 

الماليــة  المصالــح  عــن  الدفــاع  ومــن  المعنيــة،  الــوزارة  تدبيــره  علــى 

للدولــة...« 
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عدم الحرص 
على تتبع 

الإجراءات 
الواردة في 

الفصل 39 من 
قانون المسطرة 

المدنية قبل 
تنصيب قيم.

مــن  فيهــا  يبيــن  شــهادة  بالاســتدعاء  ترفــق   «  : م  م  ق   39 الفصــل 

ســلم لــه الاســتدعاء وفــي أي تاريــخ ويجــب أن توقــع هــذه الشــهادة 

مــن الطــرف أو مــن الشــخص الــذي تســلمها فــي موطنــه. وإذا عجــز 
مــن تســلم الاســتدعاء عــن التوقيــع أو رفضــه أشــار إلــى ذلــك العــون 

أو الســلطة المكلفــة بالتبليــغ ويوقــع العــون أو الســلطة علــى هــذه 

الشــهادة فــي جميــع الأحــوال ويرســلها إلــى كتابــة ضبــط المحكمــة.

تســليم  الإداريــة  الســلطة  أو  بالتبليــغ  المكلــف  علــى  تعــذر  إذا 

فــي  شــخص  أي  علــى  أو  الطــرف  علــى  العثــور  لعــدم  الاســتدعاء 

موطنــه أو محــل إقامتــه ألصــق فــي الحيــن إشــعارا بذلــك فــي موضــع 

فــي الشــهادة التــي ترجــع إلــى  إلــى ذلــك  ظاهــر بمــكان التبليــغ وأشــار 

بالأمــر. المعنيــة  المحكمــة  ضبــط  كتابــة 

مــع  المضمــون  بالبريــد  الاســتدعاء  الضبــط  كتابــة  حينئــذ  توجــه 

بالتوصــل. الإشــعار 

إذا رفض الطرف أو الشــخص الذي له الصفة، تســلم الاســتدعاء 

أشــير إلــى ذلــك فــي الشــهادة.

يعتبــر الاســتدعاء مســلما تســليما صحيحــا فــي اليــوم العاشــر الموالــي 

فــي  الصفــة  لــه  الــذي  الشــخص  أو  الطــرف  مــن  الصــادر  للرفــض 

الاســتدعاء. تســلم 

الآجــال  تمديــد  للظــروف  تبعــا  أخــرى  ناحيــة  مــن  للقا�ضــي  يمكــن 

الاســتدعاء.« بتجديــد  والأمــر  أعــاه  المذكــورة 

إلزامية تبليغ 

قضايا حوادث 

الشغل إلى 

النيابة العامة

الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية 

استنادا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تبلغ قضايا حوادث 

الشغل إلى النيابة العامة لكونها تتعلق بالنظام العام  تحت طائلة 

اعتبــار الحكــم باطــا ، وان قضايــا حــوادث الشــغل تســتمدها مــن 

مقتضيــات المــادة 2 مــن القانــون رقــم 18.12 التــي تنــص علــى مــا 

يلــي: » تعتبــر باطلــة بحكــم القانــون كل اتفاقيــة مخالفــة لأحــكام هــذا 

القانــون التــي تعتبــر مــن النظــام العــام ...« وتبلــغ إلــى النيابــة العامــة 

قبــل الجلســة بثاثــة أيــام علــى الأقــل بواســطة كتابــة الضبــط، غيــر 

أنــه يمكــن أن يتــم هــذا التبليــغ أمــام المحكمــة الابتدائيــة فــي الجلســة 

المندرجــة القضيــة فيهــا، كمــا يمكــن للنيابــة العامــة فــي هــذه الحالــة 

أقــرب جلســة لتقديــم مســتنتجاتها  إلــى  تأخيــر القضيــة  أن تطلــب 

كتابــة أو شــفويا حيــث يجــب علــى المحكمــة تأخيرهــا.
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عدم التقيد 

بمقتضيات 

الفقرة الأخيرة 

من الفصل 

31 من قانون 

المسطرة 

المدنية وذلك 

بإصدار بعض 

الأحكام من 

طرف القا�ضي 

الذي اسندت 

إليه الجمعية 

العامة البت في 

قضايا حوادث 

الشغل دون 

استبدال سلفه 

المكلف سابقا 

بها

الفصــل 31 ق م م : » ترفــع الدعــوى إلــى المحكمــة الابتدائيــة بمقــال 

مكتــوب موقــع عليــه مــن طــرف المدعــي أو وكيلــه أو بتصريــح يدلــي بــه 

بــه أحــد أعــوان كتابــة الضبــط المحلفيــن  المدعــي شــخصيا ويحــرر 

أنــه لا  إلــى  المحضــر  فــي  يشــار  أو  المدعــي  طــرف  مــن  يوقــع  محضــرا 

يمكــن لــه التوقيــع.

التسلســلي  الترتيــب  حســب  لذلــك  معــد  ســجل  فــي  القضايــا  تقيــد 

لتلقيهــا وتاريخهــا مــع بيــان أســماء الأطــراف وكــذا تاريــخ الاســتدعاء. 

 بمجــرد تقييــد المقــال يعيــن رئيــس المحكمــة حســب الأحــوال قاضيــا 

مقــررا أو قاضيــا مكلفــا بالقضيــة.«
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إغفال إجراء 

محاولة 

التصالح في 

بداية الجلسة 

بين الأطراف 

»خاصة 

الجلسة الأولى 

التي يحضرها 

الطرفان

الفصــل 277 ق م م : »يحــاول القا�ضــي فــي بدايــة الجلســة التصالــح 

بيــن الأطراف.«

الفصــل 278 ق م م : » تثبــت فــي حالــة التصالــح شــروط الاتفــاق 

طبقــا للطــرق التاليــة:

الخافــات 	  أو  بالشــغل  المتعلقــة  النزاعــات  فــي  الاتفــاق  يثبــت 

أمــر. بمقت�ضــى  والأجيــر  المشــغل  بيــن  الناشــئة 

المهنيــة 	  الشــغل والأمــراض  فــي قضايــا حــوادث  الاتفــاق  يثبــت 

بأمــر يتضمــن تاريــخ وقــوع الحادثــة وتاريــخ الشــروع فــي الانتفــاع 

لتقديــر  المســتعملة  العناصــر  وجميــع  الإيــراد  أو  بالتعويــض 

فــي  عليهــا  المنصــوص  للشــروط  طبقــا  الإيــراد  أو  التعويــض 

التشــريع المعمــول بــه. ويبيــن فــي حالــة مراجعــة الإيــراد اشــتداد 

نقصانهــا.  أو  العاهــة  خطــورة 

يثبــت الاتفــاق فــي قضايــا الضمــان الاجتماعــي حســب الحالــة 	 

بمحضــر أو- إذا كان النــزاع يرجــع إلــى تعويضــات أو معاشــات 

لتقديــر  المســتعملة  العناصــر  جميــع  بيــان  يتضمــن  فبأمــر   -

التعويضــات أو المعاشــات المذكــورة طبــق الشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي التشــريع المتعلــق بالضمــان الاجتماعــي. 

إن إثبــات الاتفــاق بمحضــر أو أمــر يضــع حــدا للنزاعــات وينفــذ بقــوة 

القانون ولا يقبل أي طعن«

عدم تقيد في 
بعض الأحكام 

بطلبات 
الأطراف والبت 

بأكثر مما 
طلب، خافا 
لمقتضيات 

الفصل 3 من 
قانون المسطرة 

المدنية

الفصــل 3 ق م م : » يتعيــن علــى المحكمــة أن تبــت فــي حــدود طلبــات 

هــذه  ســبب  أو  موضــوع  تلقائيــا  تغيــر  أن  لهــا  يســوغ  ولا  الأطــراف 

الطلبــات وتبــت دائمــا طبقــا للقوانيــن المطبقــة علــى النازلــة ولــو لــم 

يطلــب الأطــراف ذلــك بصفــة صريحــة«
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الإخالات في 
تطبيق قانون 

حوادث الشغل 
سواء على 

مستوى ظهير 
 1963 /02 /06
أو القانون رقم 

18.12

عدم إشعار 
الضحية 

بإصاح المقال 
حينما يتعلق 
الأمر بوجود 

صندوق الزيادة 
في إيرادات 

حوادث الشغل 
الذي حل محله 

الصندوق 
الوطني للتقاعد 

والتأمين

 22  /1434 رمضــان  مــن   13 فــي  صــادر   519.13.2 رقــم  مرســوم 

يوليــوز 2013 بتحديــد شــروط وكيفيــات التدبيــر الإداري والتقنــي 
والمالــي لصنــدوق الضمــان ولصنــدوق تضامــن المشــغلين ولصنــدوق 

الزيــادة فــي إيــرادات حــوادث الشــغل مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي 

للتقاعد والتأمين المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6200 الصادرة 

فــي 31 أكتوبــر 2013.

المحكمة تبت 
رغم أن مجموع 
نسب الإيرادات 
الممنوحة لذوي 
الحقوق تفوق 

85 % ودون 
إخضاعها 
للتخفيض 

النسبي

حــال  بــأي  يمكــن  »لا   :  1963 فبرايــر   06 ظهيــر  133مــن  الفصــل 
مــن الأحــوال أن يتجــاوز مجمــوع الإيــرادات الممنوحــة لمختلــف ذوي 

حقــوق المصــاب 85 % مــن مبلــغ مجمــوع الأجــرة الســنوية الفعليــة 

التــي وضعــت هــذه الإيــرادات علــى أساســها، وفــي حالــة تجــاوز هــذه 

النســبة المئويــة فــان الإيــرادات الراجعــة لــكل صنــف مــن أصنــاف 

ذوي الحقــوق تكــون موضــوع تخفيــض نســبي.«

يطبــق  »حينمــا   :   1963 فبرايــر   06 ظهيــر  مــن   134 الفصــل 

التخفيــض النســبي كليــا أو جزئيــا علــى إيــرادات ممنوحــة لليتامــى 

يــوزع  تنقــرض  قــد  التــي  الإيــرادات  مبلــغ  فــان  الأعقــاب  أو  الأولاد 

بيــن اليتامــى الأخريــن بالنســبة لحقــوق كل واحــد منهــم مــن غيــر أن 
الحقــوق  ذوي  بمختلــف  المخصصــة  الإيــرادات  مجمــوع  يتجــاوز 

بـــ 85 % والمشــار اليهــا أعــاه ومــن غيــر أن  النســبة المئويــة المقــدرة 

بهــذه  اليتامــى  إلــى  الممنوحــة  للإيــرادات  الجديــد  المبلــغ  يتجــاوز 

الكيفية النسب المئوية المنصوص عليها في الفصلين 102 و103.«

الفصل 135 من ظهير 06 فبراير 1963  : »إن التخفيض النســبي 

مــن إيــرادات كل صنــف مــن اصنــاف ذوي الحقــوق يكت�ضــي صبغــة 

مؤقتــة ولــذا يجــب علــى المديــن بالإيــراد كلمــا فقــد منتفــع حقــه فــي 

الإيراد ان ينجز بحكم القانون حســابا جديدا على أســاس النســب 

 96 94 ومــا يليــه إلــى الفصــل  فــي الفصــل  المئويــة المنصــوص عليهــا 

والفصــول 99 و102 و103 و113 و114.«

المــادة 110 مــن القانــون 18.12 : »لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 
حقــوق  ذوي  لمختلــف  الممنوحــة  الإيــرادات  مجمــوع  يتجــاوز  أن 

المصــاب خمســة وثمانيــن فــي المائــة  )85 %( مــن مبلــغ مجمــوع الأجــر
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المئويــة  النســبة  هــذه  تجــاوز  حالــة  وفــي  للهالــك.  الفعلــي  الســنوي 
تكــون الإيــرادات المســتحقة لــكل صنــف مــن أصنــاف ذوي الحقــوق 

نســبي.« تخفيــض  موضــوع 

التخفيــض  يطبــق  »عندمــا   :  18.12 القانــون  مــن   111 المــادة 

النســبي، كليــا أو جزئيــا، علــى إيــرادات ممنوحــة لليتامــى أو لــلأولاد 

المتكفــل بهــم قانونيــا، يــوزع مبلــغ الإيــرادات التــي قــد تســقط بحكــم 

القانــون بيــن اليتامــى أو الأولاد الأخريــن بالنســبة لحقــوق كل واحــد 

منهــم مــن غيــر أن يتجــاوز مجمــوع الإيــرادات المخصصــة لمختلــف 

ذوي الحقــوق النســبة المئويــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة. ومــن 

غيــر أن يتجــاوز المبلــغ الجديــد للإيــرادات الممنوحــة بهــذه الكيفيــة 

النســب المئويــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 96   أعــاه.«

المــادة 112 مــن القانــون 18.12 : »يكت�ضــي التخفيــض النســبي مــن 

إيــرادات كل صنــف مــن أصنــاف ذوي الحقــوق صبغــة مؤقتــة. ولــذا. 

يجــب علــى المديــن بالإيــراد، كلمــا فقــد منتفــع حقــه فــي الإيــراد، أن 

ينجــز بحكــم القانــون حســابا جديــدا علــى أســاس النســب المئويــة 
المنصــوص عليهــا فــي الفــرع الثانــي مــن البــاب الثانــي مــن هــذا القانــون 

المتعلــق بإيــرادات ذوي الحقــوق«
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عدم إنجاز 
الأبحاث في 

قضايا حوادث 
الشغل في 

نموذج خاص 
يتضمن كل 

البيانات 
القانونية 

المنصوص عليها 
في الفصل 30 
من ظهير 06/ 

.1963 /02

قا�ضــي  علــى  »يتعيــن   :  1963 فبرايــر   06 ظهيــر  مــن   29 الفصــل 

الآتيتيــن: الحالتيــن  فــي  بحــث  اجــراء  الصلــح 

- إذا توفي المصاب بالحادثة؛ 

- إذا ظهــر أن الجــروح قــد تــؤدي إلــى الوفــاة أو إلــى عجــز دائــم عــن 

الشــغل كليــا كان أو جزئيــا بعــد الاطــاع أمــا علــى الشــهادة الطبيــة 

الأوليــة أو شــهادة بــرء الجــرح وأمــا علــى الشــهادة الطبيــة المدلــى بهــا 
فيمــا بعــد إلــى محكمــة الصلــح مــن طــرف المصــاب بالحادثــة أو ذوي 

حقوقــه.«

الفصــل 30 مــن ظهيــر 06 فبرايــر 1963 : »يجــرى البحــث المقــرر فــي 

الفصــل 29 فــي 

هــذا  ويهــدف  الملــف  اســتام  لتاريــخ  المواليــة  أيــام  الخمســة  ظــرف 

التاليــة: العناصــر  معرفــة  إلــى  البحــث 

1 - ســبب الحادثــة ونوعهــا والظــروف التــي وقعــت فيهــا زمانــا ومكانــا 

تطبيــق  إلــى  يــؤدى  أن  شــأنه  مــن  خطــأ  وجــود  الاقتضــاء  وعنــد 

مقتضيــات الفصــل 171 والفصــل 309 ومــا يليــه إلــى الفصــل 313؛

يجــب  والإيــاب  الذهــاب  مســافة  أثنــاء  الحادثــة  وقــوع  حالــة  وفــي 

البحــث عــن هــذه العناصــر وتســجيلها بكامــل العنايــة لتثبــت عنــد 

إلــى  بالحادثــة  بالمصــاب  أدت  قــد  تكــون  التــي  الأســباب  الاقتضــاء 

الطريــق؛ عــن  الانحــراف  إلــى  أو  الســير  عــن  التوقــف 

الشــخ�ضي  واســمه  العائلــي  اســمه  بالحادثــة:  المصــاب  هويــة   -  2

كان  وإذا  الاعتيــادي  وعنوانــه  ازديــاده  وتاريــخ  ومحــل  وجنســيته 

الاســم قاصــرا،  بالحادثــة  المصــاب 

العائلــي لممثلــه القانونــي واســمه الشــخ�ضي وعنوانــه والمــكان الــذي 

يوجــد فيــه المصــاب بالحادثــة؛

نــوع الجــرح والتغييــرات الظاهــرة الطارئــة علــى حالــة المصــاب   -  3

الأخيــرة؛ الطبيــة  الشــهادة  ارســال  منــذ  بالحادثــة 

التوقــف  وقــت  فيــه  مرتبــا  المصــاب  كان  الــذي  المهنــي  الصنــف   -  4

عــن الشــغل وبوجــه عــام جميــع العناصــر التــي تســاعد علــى تحديــد 

اليومــي والإيــراد طبقــا  التعويــض  تقديــر  فــي  المعتمــد عليهــا  الأجــرة 

لمقتضيــات الفصــل 66 ومــا يليــه إلــى الفصــل 76 والفصليــن 116 

135؛  إلــى الفصــل  133 ومــا يليــه  و131 والفصــل 



201

الإطار القانونيطبيعتهانوعهاالملاحظات

الحادثــة  )تاريــخ  الســابقة  الشــغل  حــوادث  الاقتضــاء  وعنــد   -  5

مقــدار  الحــال  اقت�ضــى  وإن  الجــروح،  بــرء  أو  الشــفاء  وتاريــخ 

العجــز الدائــم ومبلــغ الإيــراد الســنوي ومبلــغ الزيــادات والتعديــات 

المدخلــة علــى الزيــادة وتاريــخ المقــرر الممنــوح بموجبــه الإيــراد وتاريــخ 

الشــروع فــي منحــه واســم الملتــزم بالإيــراد وعنوانــه( وإذا لــم يصــرح 

بحــوادث الشــغل الســابقة وقــت اجــراء البحــث فتطبــق مقتضيــات 

)89 الفصــل 

6 - منح راتب للمدني المصاب وقت الحرب، ان اقت�ضى الحال؛

7 -المؤاجــر ومنظمــة التأميــن علــى حــوادث الشــغل التــي كان هــذا 

لديهــا؛ المؤاجــر مؤمنــا 

8 -وجــود ذوي الحقــوق وهويــة كل واحــد منهــم وجنســيته ومحــل 

اقامتــه. 

الفصل 31 من ظهير 06 فبراير 1963

الفصــل 97  فــي  المقــررة  الكيفيــات  البحــث حضوريــا ضمــن  يجــرى 

ومــا يليــه مــن فصــول الظهيــر الشــريف المتعلــق بالمســطرة المدنيــة 

بحضــور الأطــراف المعنييــن بالأمــر أو بعــد اســتدعائهم عاجــا أمــا 

بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول وأمــا بتبليــغ يوجــه ويســلم طبــق 

الشــروط المبينــة فــي الفصــول 55 و56 و57 مــن الظهيــر الشــريف 

الصــادر بشــأن المســطرة المدنيــة. 

وللمصــاب بالحادثــة الحــق فــي الاســتعانة بعامــل أو مســتخدم مــن 

المنظمــة  مــن  مفــوض  أو  زوجتــه  أو  أمــه  أو  بأبيــه  أو  المهنــة  نفــس 

النقابيــة التــي ينتمــي اليهــا أو مــن جمعيــة معطوبــي أو ذوي عاهــات 

ترتبــت  إذا  المصــاب  حقــوق  لــذوي  الحــق  نفــس  ويخــول  الشــغل، 

الحادثــة.« عــن  الوفــاة 

قا�ضــى  علــى  يتعيــن   «  :  1963 فبرايــر   06 ظهيــر  مــن   32 الفصــل 

الصلــح ان ينتقــل لمقابلــة المصــاب بالحادثــة الــذي يكــون غيــر قــادر 

البحــث.«  اجــراء  علــى حضــور 
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عدم تقيد 

المحكمة 

بطريقة 

احتساب 

الإيراد في 

حـوادث الشغل 

المحددة 

بمقتضيات 

قانونية.

المــادة 82 مــن القانــون 18.12 : »يســاوي الإيــراد الممنــوح للمصــاب 

بعجــز دائــم عــن العمــل الأجــرة الســنوية مضروبــة فــي نســب العجــز 

المحــددة كمــا يلــي:

نصــف نســبة العجــز الدائــم عــن العمــل عندمــا لا يتعــدى هــذا 	 

العجــز ثاثيــن فــي المائــة )30 %(؛

يتعــدى 	  الــذي  الجــزء  زائــد   )%  15( المائــة  فــي  عشــرة  خمســة 

فــي المائــة     )30 %( مضــاف إليــه نصــف هــذا الجــزء  ثاثيــن 

بالنســبة للعجــز الدائــم عــن العمــل مــا بيــن ثاثيــن فــي المائــة )30 

المائــة )50%(؛  فــي  %( وخمســين 

الــذي يتعــدى 	  فــي المائــة )45 %( زائــد الجــزء  خمســة وأربعيــن 

خمســين فــي المائــة )50 %( بالنســبة للعجــز الدائــم عــن العمــل 

الــذي يتجــاوز خمســين فــي المائــة )50 %(.«

18.12 : »إذا كانــت نســبة عجــز المصــاب  83 مــن القانــون  المــادة 

تقــل عــن عشــرة فــي المائــة )10 %( وكان المصــاب بالغــا ســن الرشــد 

القانونــي، منــح رأســمالا بــدلا مــن الإيــراد الــذي يكــون لــه الحــق فيــه.

وإذا كان المصــاب قــد منــح إيــرادا وهــو قاصــر، فــإن الرأســمال يمنــح 

بحكــم القانــون بــدلا مــن الإيــراد المذكــور فــي التاريــخ الــذي يبلــغ فيــه 

ســن الرشــد القانونــي.

ويقــدر الرأســمال فــي كلتــا الحالتيــن طبقــا للتعريفــة المشــار إليهــا فــي 

المــادة 42 أعــاه«

الفصــل 83 مــن ظهيــر 06 فبرايــر 1963 : »يســاوي الإيــراد الممنــوح 

حددتهــا  كمــا  الســنوية  الأجــرة  العمــل  عــن  دائــم  بعجــز  للمصــاب 

مقتضيــات القســم الثالــث مــن البــاب الثالــث مــن الجــزء الرابــع مــن 

هــذا الظهيــر الشــريف مضروبــة فــي مقاديــر العجــز المحــددة كمــا يلــي:

نصــف مقــدار العجــز الدائــم عــن العمــل عندمــا لا يتعــدى هــذا 	 

العجز أو يساوي 30 %؛

30 % مضــاف إليــه نصــف 	  15 % زائــد الجــزء الــذي يتعــدى 

هــذا الجــزء بالنســبة للعجــز الدائــم عــن العمــل مــا بيــن 30 % 

%؛ و50 

45 % زائــد الجــزء الــذي يتعــدى 50 % بالنســبة للعجــز الدائــم 	 

عــن العمــل الــذي يتجــاوز 50 %.«
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أن الإيراد 

العمري 

يستحق ابتداء 

من اليوم 

الموالي للشفاء، 

وليس من تاريخ 

الشفاء وفق 

ما ذهبت إليه 

مجموعة من 

الأحكام.

الفصل 136 من الظهير 06 فبراير 1963

ينتفــع بالمبالــغ المترتبــة عــن الإيــراد ابتــداء مــن اليــوم الموالــي ليــوم بــرء 

الجــرح أو ليــوم الوفــاة دون أن تضــم إلــى التعويــض اليومــي أو المبلــغ 

الاحتياطي.

عــن  المترتبــة  بالمبالــغ  »ينتفــع   :18.12 القانــون  مــن   113 المــادة 

الإيــرادات ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ شــفاء المصــاب المثبــت فــي 

شــهادة الشــفاء أو اليــوم الــذي وقعــت فيــه الوفــاة دون أن تضــم إلــى 

مبلــغ التعويــض اليومــي.«

كيفية 

استخاص 

النسبة في 

حالة ما إذا 

انخفضت قدرة 

المصاب من 

جراء حادثة 

سابقة.

الفصــل 90 مــن ظهيــر 06 فبرايــر 1963  : »إذا ســبق أن انخفضــت 

قــدرة المصــاب المهنيــة إمــا بســبب جــرح ســالف ناجــم أو غيــر ناجــم 

عــن احــدى حــوادث الشــغل وأمــا مــن جــراء مــرض مهنــي أو غيــر مهنــي 

للعجــز  الأسا�ضــي  المقــدار  تعييــن  فيجــرى  وراثيــة  عاهــة  بســبب  أو 

بجمــع مختلــف مقاديــر عجــز المصــاب بعــد ان يخفــض كل واحــد 

منهــا ابتــداء مــن الثانــي بالنســبة للقــدرة علــى العمــل التــي خلفتهــا لــه 

عاهتــه أو الحادثــة الســابقة مــن غيــر أن يتجــاوز المقــدار الأسا�ضــي 

مائــة فــي المائــة. 

ويحســب كالتالــي: )100 % – نســبة المخلــف عــن الحادثــة السابقـــة 

=الخــارج x نســبة الجـــديدة(«
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يعتمد 
لاحتساب 

الإيرادات في 
حالة عدم 

إدلاء الضحية 
بائحة الأجر 
السنوي على 

قرارات السيد 
وزيـر التشغيل 

والتكوين 
المهني المتعلقة 
بتحديد الأجر 

السنوي المتخذ 
لاحتساب 
الإيرادات 
الممنوحة 
لضحايا 

حوادث الشغل 
والأمراض 
المهنية أو 

لذوي حقوقهم 
وهو خاف 

ما ذهبت إليه 
بعض المحاكم 
بالاعتماد على 
الحد الأدنى 

لأجر الساعة 
)11,70 درهم( 

المعمول به 
في ميـدان 
منازعـات 

الشغل وليس 
في حوادث 

الشغل ودون 
الخلط بينهما4.

وزيــر  بقــرارات  المتعلــق  أدنــاه  الجــدول  الخصــوص  بهــذا  راجــع 

التشــغيل المتعلقــة بتحديــد الأجــر الســنوي لاحتســاب الإيــرادات 
ولــذوي  المهنيــة  والأمــراض  الشــغل  حــوادث  لضحايــا  الممنوحــة 

حقوقهــم«

4راجع بهذا الخصوص الصفحة 222 بشأن قرارات وزير التشغيل المتعلقة بتحديد الأجر السنوي لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ولذوي حقوقهم
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المحكمة لها 
الصاحية 

بحفـظ الملـف 
في حالـة تخلـف 
الضحيـة رغم 

استدعائـه 
وليس 

التشطيب عن 
الدعـوى.

الفصــل 280 مــن ظهيــر06 فبرايــر 1963: »يصــدر قا�ضــى الصلــح 

الجلســة  حضــور  عــن  المصــاب  تغيــب  إذا  المؤقــت  بالحفــظ  أمــرا 

الخاصــة بدعــوى المراجعــة ســواء توصــل بالاســتدعاء الموجــة اليــه 

مــن طــرف كتابــة الضبــط لمحكمــة الصلــح أم لا.

وفــي هــذه الحالــة تبلــغ مــدة التقــادم خمــس عشــرة ســنة ابتــداء مــن 

تاريــخ الحفــظ.

ويكون الأمر كذلك إذا لم يتوصل المصاب بالاستدعاءات الموجهة 

إليــه للحضــور لــدى الطبيــب المعيــن فــي هــذا الصــدد لفحصــه ضمــن 

الشــروط المقررة في الفصل 292«

للمحكمــة  »يمكــن   :1963 فبـرايـــر   06 ظهيـــر  مــن   291 الفصــل 

الابتدائيــة وعنــد الاقتضــاء لمحكمــة الاســتئناف أن تباشــر الحفــظ 

الموقــت للدعــوى إذا تعــذر الاتصــال بالمصــاب أو ذوي حقوقــه. 

وفــي هــذه الحالــة تبلــغ مــدة التقــادم خمــس عشــرة ســنة ابتــداء مــن 

صــدور الحكــم أو الحكــم الاســتئنافي الصــادر بالحفــظ.«

الابتدائيــة  المحكمــة  »تصــدر   :  18.12 القانــون  مــن   142 المــادة 

إذا  إليهــا،  المرفوعــة  للقضيــة  المؤقــت  بالحفــظ  أمــرا  المختصــة 

تغيــب المصــاب بالحادثــة أو ذوي حقوقــه بعــد التوصــل الصحيــح 

فــي  بالبــت  الخاصــة  الأولــى  الجلســة  حضــور  عــن  بالاســتدعاء 

لــه والمصــاب  المقاولــة المؤمنــة  أو  بيــن المشــغل  الناشــئة  المنازعــات 

فــي  التقــادم  مــدة  وتبلــغ  المراجعــة،  بدعــوى  أو  حقوقــه  ذوي  أو 

الأمــر  تاريــخ صــدور  مــن  تبتــدئ  الحالــة خمســة عشــرة ســنة  هــذه 

بالحفــظ.«
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عدم تتبع 
ومواكبة 

المستجدات 
القانـونية 
نتج عنهما 
الاستمرار 
في تطبيق 

مقتضيات 
ظهير 06 فبـراير 
1963 رغم أن 
حادثـة الشغل 

وقعت بعد 22/ 
 2015 /01
إذ أصبحت 

خاضعة 
لقانـون رقم 

18.12 المتعلق 
بالتعويض 

عن حوادث 
الشغل حسب 

مقتضيات 
المادة 195 منه.

المــادة 194 مــن القانــون رقــم 18.12 : »تنســخ، ابتــداء مــن تاريــخ 

نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية، جميــع الأحــكام المخالفــة 

لــه لا ســيما الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 25 مــن ذي الحجــة 1345 

 )25  يونيــو 1927 ( المغيــر مــن حيــث الشــكل بالظهيــر الشــريف رقــم 

 )1963 فبرايــر   6(  1382 رمضــان  مــن    12 فــي  الصــادر   1.60.223

المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه.«

هــذا  أحــكام  تطبــق   «  :  18.12 رقــم  القانــون  مــن   195 المــادة 

القانــون علــى الحــوادث الواقعــة ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة 

2015 ينايــر   22 النشــر  )تاريــخ  الرســمية. 

بداية الانتفاع 

بالإيرادات في 

حالة الوفاة 

يكون ابتداء 

من يوم الوفاة، 

وليس اليوم 

الموالي للوفاة 

كما هو ماحظ 

في بعض 

المحاكم.

الفصــل 92 مــن ظهيــر 06 فبرايــر 1963 : »إذا نجمــت عــن الحادثــة 

وفــاة فيــؤدى راتــب ابتــداء مــن يــوم الوفــاة وطبقــا للشــروط الآتيــة 

إلــى الأشــخاص المعينيــن فــي الفصــل 93 ومــا يليــه إلــى الفصــل 114.«

الفصــل 136 مــن ظهيــر 06 فبرايــر 1963 : »ينتفــع بالمبالــغ المترتبــة 

عــن الإيــراد ابتــداء مــن اليــوم الموالــي ليــوم بــرء الجــرح أو ليــوم الوفــاة 

دون ان تضــم إلــى التعويــض اليومــي أو المبلــغ الاحتياطــي«

عــن  المترتبــة  بالمبالــغ  »ينتفــع   :  18.12 القانــون  مــن   113 المــادة   

الإيــرادات ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ شــفاء المصــاب المثبــت فــي 

شــهادة الشــفاء أو اليــوم الــذي وقعــت فيــه الوفــاة دون أن تضــم إلــى 

مبلــغ التعويــض اليومــي.«
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الحكم 

بمصاريف 

الجنازة لفائدة 

ذوي حقوق 

الهالك في إطار 

سلطة المحكمة 

التقديرية 

والحال إنها 

محددة 

بمقت�ضى قرار 

لوزير التشغيل.

»يتحمــل   :  1963 فبرايــر   06 ظهيــر  مــن   4 الفقــرة   41 الفصــل 
المؤاجــر النفقــات الآتــي بيانهــا ســواء انقطــع الأجيــر عــن العمــل أم 

لا...
فــي حالــة الوفــاة، صوائــر الجنــازة وصوائــر نقــل الجثمــان مــن مــكان 

الوفــاة إلــى مقبــرة 
البلــدة التــي كان يســكنها المتوفــى بالمغــرب بشــرط أن تكــون الوفــاة 
أثنــاء تنقــل المصــاب بالحادثــة  فــي هــذه الحالــة الأخيــرة قــد وقعــت 

اقامتــه.« بالعمــل خــارج محــل  للقيــام 
قــرار وزيــر التشــغيل رقــم 129.75 الصــادر فــي 15 مــن صفــر 1395 
)27 فبرايــر 1975( بشــأن صوائــر جنــازة ضحايــا حــوادث الشــغل 

المحــدد فــي مبلــغ 750 درهــم.
إن الفصــل الأول مــن قــرار وزيـــر الشــغل والشــؤون الاجتماعيــة رقــم 
فبرايــر  الموافــق ل 27   1395 15 صفــر  بتاريــخ  الصــادر   129  /75
حــوادث  ضحايــا  جنــازة  لصوائــر  الأق�ضــى  المقــدار  حــدد   1975

الشــغل فــي مبلــــــغ 750 درهــم 
للســلطة  بقــرار  »تحــدد   :  18.12 رقــم  القانــون  مــن   40 المــادة 
الحكوميــة المكلفــة بالتشــغيل مصاريــف الجنــازة والمعاييــر المعتمــدة 
فــي حالــة الوفــاة أخــذا  لاحتســاب مصاريــف نقــل جثمــان المصــاب 

الدفــن.« فيــه  الــذي ســيتم  المــكان  بعيــن الاعتبــار 
قــرار وزيــر التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة رقــم 15.2609 صــادر 
فــي 29 صفــر1437)11 ديســمبر2015( بتحديــد مصاريــف الجنــازة 
فــي  المصــاب  نقــل جثمــان  المعتمــدة لاحتســاب مصاريــف  والمعاييــر 

حالــة الوفــاة قــرر مــا يلــي:
المادة الأولى:

رقــم  أعــاه  إليــه  المشــار  القانــون  مــن   40 المــادة  لأحــكام  تطبيقــا   
آلــف )5000( درهــم. فــي خمســة  18.12 تحــدد مصاريــف الجنــازة 

المادة الثانية: 
إلــى  المصــاب  جثمــان  نقــل  مصاريــف  احتســاب  أجــل  مــن  تعتمــد 

التاليــة:  المعاييــر  الدفــن  مــكان 
النصــوص  وفــق  الترابيــة  الجماعــة  طــرف  مــن  المعتمــدة  التعريفــة 
التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالإتــاوة والأجــور عــن الخدمــات 
المقدمــة مــن قبلهــا، إذا تــم نقــل الجثمــان بواســطة ســيارة إســعاف 

أو لنقــل الأمــوات تابعــة لهــذه الجماعــة.
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التعريفــة المحــددة مــن طــرف شــركة أو مقاولــة أو مؤسســة مرخــص 

لهــا لنقــل الأمــوات، إذا تــم نقــل جثمــان المصــاب مــن طرفهــا.

المادة الثالثة:

 27( 1395 15 مــن صفــر  ينســخ القــرار رقــم 129.75 الصــادر فــي 

فبرايــر 1975( بشــأن صوائــر جنــازة ضحايــا حــوادث الشــغل، وكــذا 

القــرار الصــادر فــي 21 مــاي 1943 المتعلــق بمصاريــف نقــل جثاميــن 

ضحايــا حــوادث الشــغل.

بخصوص 

وصف الحكم 

)ابتدائيا أو 

انتهائيا(

الفصل 21 ق م م : »يبت القا�ضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا 

والمحــدد  الابتدائيــة  المحاكــم  إلــى  المخــول  الاختصــاص  حــدود  فــي 

19 وابتدائيــا إذا تجــاوز الطلــب ذلــك المبلــغ أو  بمقت�ضــى الفصــل 

كان غيــر محــدد.

غيــر أنــه يبــت ابتدائيــا فقــط فــي قضايــا حــوادث الشــغل والأمــراض 

المهنيــة وكــذا فــي المعاشــات الممنوحــة فــي نطــاق الضمــان الاجتماعــي 

التهديديــة  الغرامــات  تطبيــق  عــن  الناشــئة  النزاعــات  باســتثناء 

الشــغل  حــوادث  عــن  بالتعويــض  الخــاص  التشــريع  فــي  المقــررة 

كان  ولــو  انتهائيــة  بصفــة  تصــدر  الأحــكام  فــإن  المهنيــة  والأمــراض 

محــدد« غيــر  الطلــب  مبلــغ 
المسطرة 

القضائية 

والاختصاص 

حسب القانون 

رقم 18.12

المــادة 141 ق م م : » تبــت المحكمــة الابتدائيــة المختصــة فــي جميــع 
والنصــوص  القانــون  هــذا  أحــكام  تطبيــق  عــن  المترتبــة  النزاعــات 
التنظيميــة المتخــذة لتطبيقــه. وذلــك طبقــا لأحــكام الظهيــر الشــريف 
بمثابــة قانــون الســالف الذكــر رقــم 1.74.447 الصــادر فــي 11 مــن 

رمضــان 1394 )28 ســبتمبر 1974(. 

التنظيميــة  والنصــوص  القانــون  هــذا  لأحــكام  طبقــا  تبــت،  كمــا 
المتخــذة لتطبيقــه وأحــكام الظهيــر الشــريف المذكــور بمثابــة قانــون 
عــن  بالتعويــض  المتعلقــة  الطلبــات  جميــع  فــي   1.74.447 رقــم 
الأضــرار المترتبــة عــن الحادثــة والمرفوعــة مــن طــرف المصــاب أو ذوي 

المؤمــن.« غيــر  المشــغل  ضــد  حقوقــه 

142 ق م م : » تصــدر المحكمــة الابتدائيــة المختصــة أمــرا  المــادة 
المصــاب  تغيــب  إذا  إليهــا،  المرفوعــة  للقضيــة  المؤقــت  بالحفــظ 
بالحادثــة أو ذوي حقوقــه بعــد التوصــل الصحيــح بالاســتدعاء عــن

حضــور الجلســة الأولــى الخاصــة بالبــت فــي المنازعــات الناشــئة بيــن 
المشــغل أو المقاولــة المؤمنــة لــه والمصــاب أو ذوي حقوقــه أو بدعــوى 

المراجعــة.

وتبلــغ مــدة التقــادم فــي هــذه الحالــة خمســة عشــرة ســنة تبتــدئ مــن 
تاريــخ صــدور الأمــر بالحفــظ.«
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المــادة 143 ق م م : » تبــت المحكمــة الابتدائيــة المختصــة بصفــة 

لعــروض  حقوقــه  ذوي  أو  المصــاب  رفــض  حالــة  فــي  اســتعجالية، 

المؤمنــة  المقاولــة  طــرف  مــن  المقترحــة  والتعويضــات  المصاريــف 

للمشــغل. إذا تبيــن للمحكمــة أن الطرفيــن لا يختلفــان علــى ماديــة 

المئويــة  النســبة  أو  العجــز  نســبة  أو  المعتمــد  الأجــر  أو  الحادثــة 

وصفــة  عــدد  علــى  أو  الحقــوق  ذوي  إيــراد  أساســها  علــى  المحــدد 

ذوي الحقــوق وتاريــخ الانتفــاع بالإيــراد، وبصفــة عامــة، علــى جميــع 

العناصــر المعتمــدة لتقديــر المصاريــف والتعويضــات طبقــا لأحــكام 

القانــون.« هــذا 

المــادة 144 ق م م : »تبــت المحكمــة الابتدائيــة المختصــة، بصفــة 

القانــون وكــذا  المتعلقــة بتطبيــق هــذا  المنازعــات  فــي جميــع  عامــة، 

مــن  طــرف المصــاب أو ذوي حقوقــه  فــي جميــع الطلبــات المقدمــة 

طبقــا لأحــكام البــاب الرابــع مــن القســم الخامــس المتعلــق بالمســطرة 

في القضايا الاجتماعية من الظهير الشــريف بمثابة قانون الســالف 

 28(  1394 رمضــان  مــن   11 فــي  الصــادر   1.74.447 رقــم  الذكــر 
ســبتمبر 1974(. وتكــون الأحــكام الصــادرة مشــمولة بحكــم القانــون 

بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 285  من الظهير الشريف 

الســالف الذكــر.«
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حضور المحامي 

في قضايا 

حوادث الشغل 

اختياري وليس 

إلزامي

المصــاب  علــى  يجــب   «  :  18.12 رقــم  القانــون  مــن   132 المــادة 
بحادثــة الشــغل أو ذوي حقوقــه تتبــع مســطرة الصلــح مــع المقاولــة 
المؤمنــة للمشــغل، وذلــك قبــل القيــام بالإجــراءات القضائيــة طبقــا 
لأحــكام هــذا القانــون وأحــكام الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 
1.74.447 الصــادر فــي11 مــن رمضــان 1394 )28 ســبتمبر 1974( 
تغييــره  تــم  كمــا  المدنيــة،  المســطرة  قانــون  نــص  علــى  بالمصادقــة 

وتتميمــه. 

ويمكــن للمصــاب أو لــذوي حقوقــه أن يوكلــوا عنهــم محاميــا واحــدا 
أو أكثــر، طبقــا لأحــكام القانــون رقــم 28.08 المنظــم لمهنــة المحامــاة، 

للإشــراف وتتبــع مســطرة الصلــح مــع المقاولــة المؤمنــة للمشــغل«

الفصل 276 ق م م : » يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل 
أيضــا  ويمكــن  الأطــراف.  تمثيــل  فــي  المقــررة  الشــروط  طبــق  معيــن 
تمثيلهــم ولكــن فــي حالــة تعــذر الحضــور الشــخ�ضي وبمقت�ضــى إذن 

مــن القا�ضــي.

أو  أبيهــم  طــرف  مــن  مؤازرتهــم  تتــأت  لــم  الذيــن  للقاصريــن  يمكــن 
حاجرهــم أن يــأذن لهــم القا�ضــي بطلــب الصلــح أو الدفــاع أمامــه.

يمكن للأطراف أن يضعوا ماحظات على ورق عاد.«

المحامــاة:  لمهنــة  المنظــم   28.08 رقــم  القانــون  مــن   32 المــادة 
هــم  بالمملكــة،  المحاميــن  هيئــات  بجــداول  المســجلون  »المحامــون 
وحدهــم المؤهلــون، فــي نطــاق تمثيــل الأطــراف، ومؤازرتهــم، لتقديــم 
القضايــا. جميــع  فــي  الدفاعيــة  والمذكــرات  والمســتنتجات  المقــالات 

 باســتثناء قضايــا التصريحــات المتعلقــة بالحالــة المدنيــة، وقضايــا 
التــي  والقضايــا  والاســتئنافية،  الابتدائيــة  المحكمــة  أمــام  النفقــة 
وكــذا  وانتهائيــا  ابتدائيــا  فيهــا  بالنظــر  الابتدائيــة  المحاكــم  تختــص 

الجنــح والمخالفــات. فــي قضايــا  المــؤازرة 
فــي بلــد أجنبــي،  أنــه يمكــن للمحاميــن الذيــن يمارســون المهنــة  غيــر 
الدولتيــن  مــن  كل  لمواطنــي  تســمح  باتفاقيــة  المغــرب  مــع  يرتبــط 
يــؤازروا  أن  الأخــرى،  الدولــة  فــي  المهنــة  بممارســة  المتعاقدتيــن 
الأطــراف، أو يمثلوهــم، أمــام المحاكــم المغربيــة، بشــرط أن يعينــوا 
محــل المخابــرة معهــم بمكتــب محــام مســجل بجــدول إحــدى هيئــات 

بصفــة لهــم  الإذن  بعــد  بالمملكــة  المحاميــن 

لــم  مــا  العــدل  فــي كل قضيــة علــى حــدة، مــن طــرف وزيــر  خاصــة، 

ذلــك.« خــاف  علــى  الاتفاقيــة  تنــص 
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قرارات وزير التشغيل المتعلقة بتحديد الأجر السنوي لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل 
والأمراض المهنية ولذوي حقوقهم

الحد الأدنى للأجر السنويتاريخ بداية اعتماد الأجر
 الأجر السنوي الذي لا يعتد

إلا بثلث ما زاد
 الأجر السنوي الذي لا يعتد

إلا بثمن ما زاد عنه
 عدد الجريدة الرسمية التي
نشر بها القرار وتاريخ صدوره

3180)11/ 05/ 1973(37280 درهم9320 درهم2390 درهم22/ 11/ 1971

3196)30/ 01/ 1974(44736 درهم11184 درهم2880 درهم16/ 12/ 1973

3278)27/ 08/ 1975(49208 درهم12302 درهم3170 درهم01/ 06/ 1975

3364)20/ 04/ 1977(54129 درهم13532 درهم3494 درهم01/ 01/ 1977

3488)05/ 09/ 1979(70367 درهم17591 درهم4542 درهم01/ 05/ 1979

3550)12/ 11/ 1980(77400 درهم19350 درهم4892 درهم01/ 01/ 1980

3594)16 /09/ 1981(93196 درهم23299 درهم5891 درهم01/ 05/ 1981

3653)03/ 11/ 1982(107176 درهم26794 درهم6790 درهم01/ 05/ 1982

3699)21/ 09/ 1983(128612 درهم32153 درهم8137 درهم01/ 08/ 1983

3794)17/ 07/ 1985(141473 درهم35368 درهم8936 درهم01/ 01/ 1985

3810)06/ 11/ 1985(153620 درهم38905 درهم9810 درهم01/ 09/ 1985

3933)16/ 03/ 1988(171182 درهم42796 درهم10783 درهم01/ 01/ 1988

****************188300 درهم47076 درهم11856 درهم03/ 05/ 1989

****************207130 درهم51784 درهم13029 درهم01/ 05/ 1990

4086)20/ 02/ 1991(238199 درهم59552 درهم14976 درهم01/ 01/ 1991

4159)15/ 07/ 1992(262019 درهم65507 درهم16474 درهم01/ 05/ 1992

4267)10/ 08/ 1994(288221 درهم72058 درهم18121 درهم05/ 08/ 1994

4458)20/ 02/ 1997(317056 درهم79264 درهم19918 درهم01/ 07/ 1996

4842)26/ 10/ 2000(348761 درهم87190 درهم21914 درهم01/ 07/ 2000

5447)14/ 08/ 2006(383637 درهم95909 درهم22102 درهم01/ 07/ 2004

5757)03/ 08/ 2009(402.817,80 درهم100.704,45 درهم23200,32 درهم01/ 07/ 2008

5826)01/ 04/ 2010(422.958,69 درهم105.739,67 درهم24344,32 درهم01/ 07/ 2009

6092)18/ 12/ 2012(486.402,48 درهم121.600,62 درهم28005,12 درهم01/ 07/ 2012

6328)22/ 01/ 2015(510.722,60 درهم127.680,65 درهم29400,80 درهم01/ 07/ 2014

6328)22/ 01/ 2015(536.258,73 درهم134.064,68 درهم30796,48 درهم01/ 07/ 2015

6828) 07/ 11/ 2019(563.071,64 درهم140.767,91 درهم32329,44 درهم01/ 07/ 2019

6828) 07/ 11/ 2019(590.099,08 درهم147.524,77 درهم33885,28 درهم01/ 07/ 2020
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العمل القضائي

بشأن عدم توفر بعض الأحكام الصادرة في قضايا حوادث الشغل على البيانات القانونية

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 1411/ 2 صادر بتاريخ 18/ 12/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 650/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(

» حيــث تبيــن صحــة مــا نعتــه الطاعنــة بالوســيلة عــن ذلــك أنــه بمقت�ضــى الفصــل 50 مــن قانــون المســطرة المدنيــة فــي 

فقرتــه العاشــرة«.... تــؤرخ الأحــكام وتوقــع حســب الحــالات مــن طــرف رئيــس الجلســة والقا�ضــي المقــرر وكاتــب الضبــط أو 

مــن القا�ضــي المكلــف بالقضيــة وكاتــب الضبــط....« والثابــت مــن الحكــم المطعــون فيــه عــدم توقيعــه مــن طــرف القا�ضــي 
الــذي أصــدره بصفتــه قاضيــا منفــردا وكــذا مــن طــرف كاتــب الضبــط وهــو مــا يشــكل إخــالا جوهريــا بالمقت�ضــى المذكــور 

يجعــل الحكــم باطــا..«

*قرار عدد 1415/ 2 صادر بتاريخ 18/ 12/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 3293 /5/ 2/ 2019 )غير منشور(.

» حيث إنه بمقت�ضى الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في فقرته العاشرة... تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات 

مــن طــرف رئيــس الجلســة والقا�ضــي المقــرر وكاتــب الضبــط أو مــن القا�ضــي المكلــف بالقضيــة وكاتــب الضبــط.. والحكــم 

المطعــون فيــه جــاء خاليــا مــن توقيــع القا�ضــي الــذي أصــدره وهــو قــاض منفــرد وكــذا مــن توقيــع كاتــب الضبــط وهــو مــا 

يعــد إخــالا جوهريــا بالمقت�ضــى المذكــور يجعــل الحكــم باطــا«. 

*قــرار عــدد 1161 صــادر بتاريــخ 04/ 04/ 2007 فــي الملــف عــدد 4125/ 05 منشــور بمجلــة الملــف عــدد-11 المرجــع 

قانــون المســطرة المدنيــة والعمــل القضائــي للأســتاذ محمــد بفقيــر-

»يترتــب عــن عــدم بيــان اســم هيئــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو الأمــر واســم كاتــب الضبــط وتوقيعــه الأبطــال 

العــام«. بالنظــام  الأحــكام  لتعلــق مشــتمات 

*قــرار عــدد 149صــادر بتاريــخ 01/ 06/ 2006 فــي الملــف الإداري عــدد 987/ 05 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى 

عــدد 69.

 »الفصــل 50 مــن قانــون المســطرة المدنيــة ينظــم بيانــات الأحــكام الابتدائيــة وحدهــا ولا يطبــق علــى قــرارات محاكــم 

.» الاســتئناف 
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العمل القضائي

بشأن الأحكام التي تشوبها أخطاء مادية

قضاء محكمة النقض

2016 منشــور بنشــرة  18 يوليــوز 2017 فــي الملــف الاجتماعــي  عــدد 12196/ 5/ 1/  *قــرار عــدد 731 صــادر بتاريــخ 

 31 الغرفــة الاجتماعيــة عــدد  النقــض  قــرارات محكمــة 

»مــن المقــرر أن الأحــكام التمهيديــة، ومــا فــي حكمهــا، كالأحــكام الصــادرة بإصــاح خطــأ مــادي، لا يمكــن الطعــن فيهــا إلا فــي 

وقــت واحــد مــع الأحــكام الصــادرة فــي الموضــوع، والمطالبــة لمــا تقدمــت بطلــب النقــض ضــد القــرار الصــادر بشــأن إصــاح 

خطــأ مــادي بشــكل مســتقل، عــن الطعــن بالنقــض فــي القــرار الصــادر فــي الموضــوع، فإنــه يشــكل مخالفــة لمقتضيــات 

الفصــل 140 مــن قانــون المســطرة المدنيــة ويكــون حريــا بالتصريــح بعــدم القبــول«

*قــرار صــادر بتاريــخ 1 فبرايــر 2017 تحــت عــدد 107 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 2797/ 5/ 2/ 2015 منشــور بنشــرة 

قــرارات محكمــة النقــض الغرفــة الاجتماعيــة عــدد 31 

»إذا كان الفصــل 379 مــن قانــون المســطرة المدنيــة المحــدد لأســباب الطعــن بإعــادة النظــر ينــص علــى أن مــن بيــن تلــك 

الأســباب المطالبــة بتصحيــح خطــأ مــادي اعتــرى قــرار محكمــة النقــض مــن شــأنه التأثيــر فيــه فــإن الأمــر يقت�ضــي وجــود 

خطــأ مــادي بهــذا القــرار. ومــا اعتبرتــه الطاعنــة خطــأ ماديــا ليــس كذلــك إذا مــا جــاء بوســيلة لنقــض التــي اعتمدتهــا 

فــي تعليــل قــرار  بــه قراراهــا لا يشــكل خطــأ ماديــا، ممــا يجعــل أي نقــاش  محكمــة النقــض لنقــض القــرار ومــا عللــت 

محكمــة النقــض إنمــا هــي مجادلــة فيــه لا يلتفــت إليهــا.«

*قرار عدد 1214/ 08 صادر بتاريخ 06/ 01/ 2010 منشور بمجلة المناهج القانونية عدد 15 و16.

» إن طلــب إصــاح الخطــأ المــادي شــأنه فــي ذلــك شــان الطلبــات القضائيــة يجــب أن يحتــرم مقتضيــات الفصــل 32 مــن 

قانــون المســطرة المدنيــة«.

*.قرار عدد 1458 صادر بتاريخ 22/ 04/ 2009 في الملف عدد 1797/ 08 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 4

»إغفــال ذكــر أحــد الأطــراف بديباجــة القــرار هــو خطــأ مــادي يخــول للمتضــرر منــه طلــب إصاحــه طبقــا للفصــل 26 مــن 

قانــون المســطرة المدنيــة، ولا يعــد ســببا مــن أســباب النقــض«.

* قــرار صــادر بتاريــخ 30/ 04/ 2008 تحــت عــدد 568 فــي الملــف عــدد 1061/ 07 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى 

عــدد 71

»لا يعــد الخطــأ فــي حســاب الغرامــة مــن البيانــات غيــر التامــة أو التــي وقــع إغفالهــا التــي يطلــب تحديدهــا طبقــا للفقــرة 

الأخيــرة مــن الفصــل 32 مــن قانــون المســطرة المدنيــة«.

* قــرار عــدد 632 صــادر بتاريــخ 20/ 02/ 2008 فــي الملــف عــدد 4039/ 06 منشــور بمجلــة المناهــج القانونيــة عــدد 13 

و-14 المرجــع قانــون المســطرة المدنيــة والعمــل القضائــي للأســتاذ محمــد بفقيــر-

»الأخطاء في الأسماء هي مجرد أخطاء مادية يمكن إصاحها وليست اختالات قانونية تمس الصفة في التقا�ضي«
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العمل القضائي

بشأن الأحكام التي تشوبها أخطاء مادية

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 571 صــادر بتاريــخ 04/ 07/ 2006 فــي الملــف الإداري عــدد 532/ 06 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى 

عــدد 67(.

فــي الحكــم  الــوارد  فــي إصــاح الخطــأ المــادي  »لئــن كان الفصــل 26 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، يخــول الاختصــاص 

للجهــة  موكــولا  المــادي  الخطــأ  إصــاح  فــي  النظــر  يبقــى  بالاســتئناف،  الطعــن  حالــة  فــي  فإنــه  لــه،  المصــدرة  للمحكمــة 

المســتأنف لديهــا ســواء عنــد طــرح هــذا الخطــأ كســبب مــن أســباب الاســتئناف، أو بعــد صــدور القــرار الاســتئنافي بتأييــد 

المســتأنف«

العمل القضائي

 بشأن بعض المحاكم التي تعتبر الطلب معيب شكلا وتق�سي بعدم قبوله بعلة أن التصريح بحادثة شغل لا يحمل توقيع الجهة المصرحة

في حين أن الأمر يتعلق بشكليات التصريح بالحادث لا بشكليات الدعوى

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 870 صــادر بتاريــخ 18/ 06/ 2018 فــي الملــف التجــاري عــدد 1259/ 06 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس 

الأعلــى عــدد 70.

»الفصــل 18 مــن القانــون المنظــم لمهنــة المحامــاة المتعلــق بــإذن نقيــب بمقاضــاة المحامــي يتعلــق بتنظيــم داخلــي يهــم 

المحاميــن فيمــا بينهــم ولا عاقــة لــه بإجــراءات الدعــوى موضــوع الفصــل 1 مــن قانــون المســطرة المدنيــة الــذي يهــم الإذن 

بالتقا�ضــي فــي إقامــة الدعــوى..«
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العمل القضائي

بشأن عدم الحرص على تتبع الإجراءات الواردة في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية قبل تنصيب القيم 

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 799 الصادر بتاريخ 24/ 09/ 2009 الملف الاجتماعي  عدد 1109/ 5/ 1/ 2008 

»إن المنازعــة الجديــة فــي إجــراءات التبليــغ لا تمــارس إلا بواســطة الطعــن صراحــة فيهــا أمــام محكمــة الموضــوع للفصــل 

فيهــا.

فــي المقــال الاســتئنافي لا يقــوم مقــام الطعــن  إن الاكتفــاء بســرد الخروقــات القانونيــة التــي شــابت إجــراءات التبليــغ 

التبليــغ ممــا يجعــل الأجــراء صحيحــا ومنتجــا لأثــاره. الصريــح لإجــراءات 

يقــع صحيحــا تبليــغ الحكــم الابتدائــي الــذي وقــع عــن طريــق البريــد المضمــون إلــى المحكــوم عليــه، ويــؤدي إلــى ســريان 

الطعــن بالاســتئناف فــي هــذا التبليــغ«. المرجــع مؤلــف الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة 
بــال العشــري للدكتــور 

*قــرار عــدد 803 صــادر بتاريــخ 25/ 06/ 2003 فــي الملــف عــدد 1223/ 02 منشــور بمجلــة المحاكــم المغربيــة عــدد 98 

ومــا يليهــا(.

يحتــم علــى قضــاة  مــا  وهــو  قبلهــا  مــا  بســامة  إلا  تســلم أحدهمــا  البعــض لا  ببعضهــا  التبليــغ مرتبطــة  »إن مســطرة 

الموضــوع التثبــت والتأكــد ممــا إذا كانــت مســطرة القيــم موضــوع الفصــل 39 مــن قانــون المســطرة المدنيــة احترمــت حتــى 

إذا تأكــدت مــن ذلــك انتقلــت لمناقشــة الفصــل 441 مــن نفــس القانــون«

*قــرار عــدد 831 صــادر بتاريــخ 02/ 07/ 2003 فــي الملــف التجــاري عــدد 854 /01 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى 

عدد 62(.

 إذا كان الدفــع قــد انصــب علــى بطــان مســطرة القيــم بعــدم احتــرام المحكمــة الابتدائيــة للفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن 

الفصــل 39 مــن قانــون المســطرة المدنيــة بتبليــغ الاســتدعاء بالبريــد المضمــون قبــل القيــام بتعييــن قيــم فــي حــق الشــركة، 

فــإن المحكمــة الاســتئنافية تخطــت ذلــك لمناقشــة تبليــغ الحكــم الابتدائــي للقيــم المنصــوص عليــه بالفصــل 441 مــن 

قانــون المســطرة المدنــي، ممــا تكــون قــد حــورت دفــع الطاعــن فيمــا يخــص مــا ذكــر وعرضــت قرارهــا للنقــض«.
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العمل القضائي

بشأن إلزامية تبليغ قضايا حوادث الشغل إلى النيابة العامة

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 461 صــادر بتاريــخ 18/ 08/ 1988 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 8687 /87 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس 

الأعلــى عــدد 42 و43 الصفحــة 187 ومــا يليهــا.

لمــا كانــت الدعــوى تتعلــق بالحكــم علــى شــركة التأميــن بــأداء الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 143 مــن ظهيــر حــوادث 

الشــغل عــن التأخيــر المبــرر فــي أداء إيــراد حادثــة الشــغل.

لمــا كانــت مقتضيــات ظهيــر حــوادث الشــغل تعــد مــن النظــام العــام فقــد كان يجــب أن يبلــغ ملــف القضيــة إلــى النيابــة 

العامــة طبقــا للفصــل 9 مــن قانــون المســطرة المدنيــة.

أنــه وقــع احتــرام هــذا الأجــراء وأن النيابــة العامــة قــد وضعــت مســتنتجاتها  أنــه ليــس بالملــف وبالقــرار مــا يفيــد  غيــر 

باطــا«. القــرار  يجعــل  ممــا  الكتابيــة 

العمل القضائي

 بشأن عدم التقيد بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية وذلك بإصدار بعض الأحكام من طرف القا�سي

الذي اسندت إليه الجمعية العامة البت في قضايا حوادث الشغل دون استبدال سلفه المكلف سابقا بها

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 402 صــادر بتاريــخ 16/ 08/ 2006 فــي الملــف عــدد 628/ 07 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى عــدد 

.)71

»إن رئيــس المحكمــة أو نائبــه هــو المختــص قانونــا بتعييــن المقــرر الــذي ينظــر فــي القضيــة، وأن اســتبداله يتعيــن أن يكــون 
أيضــا بقــرار وفقــا لأحــكام الفصــل 31 مــن قانــون المســطرة المدنيــة والثابــت أ ن الحكــم الابتدائــي نــص علــى اســم مقــرر 

آخــر غيــر المقــررة المعنيــة، ووثائــق الملــف لا تــدل علــى اســتبدالها ممــا يعــد خرقــا للقانــون«.
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العمل القضائي

بشأن إغفال إجراء محاولة التصالح في بداية الجلسة بين الأطراف »خاصة الجلسة الأولى التي يحضرها الطرفان 

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 1309/ 2 صادر بتاريخ 20/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2625/ 5/ 2/ 2018 غير منشور.

»لكــن حيــث إنــه مــن المقــرر قانونــا أن المحكمــة التــي تنظــر فــي القضايــا الاجتماعيــة تكــون ملزمــة فــي بداية الجلســة بإجراء 

محاولــة التصالــح بيــن الأطــراف طبقــا للفصــل 277 مــن قانــون المســطرة المدنيــة وأن الثابــت أن المحكمــة المطعــون فــي 

حكمهــا إنهــا فعــا أجــرت مســطرة الصلــح بيــن الطرفيــن إلا إنهــا بائــت بالفشــل لتمســك كل طــرف بدفوعاتــه وضمــن ذلــك 

بحكمهــا الــذي يبقــى موثوقــا بمضمونــه، كمــا ضمنــت ذلــك بمحضــر الجلســات ممــا يبقــى مــا أثارتــه الطاعنــة فــي وســيلتها 

غيــر مرتكــز علــى أســاس قانونــي ويتعيــن رده«

*قرار عدد 1210/ 2 صادر بتاريخ 30/ 10/ 2019 في ملف اجتماعي عدد 967/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(

»لكــن حيــث إن مقتضيــات الفصــل 277 مــن قانــون المســطرة المدنيــة تنــص علــى أنــه تحــاول المحكمــة فــي بدايــة الجلســة 

التصالــح بيــن الأطــراف والمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا اســتدعت الأطــراف شــخصيا لحضــور جلســة الصلــح 

باعتبارهمــا المعنييــن بــه دونمــا حاجــة لاســتدعاء الدفــاع تكــون قــد التزمــت التطبيــق الســليم للمقت�ضــى المحتــج بــه ويبقــى 

مــا اثيــر فــي الوســيلة لا ســند لــه«

العمل القضائي

 بشأن عدم تحرير المحضر بعدم المصالحـــة طبقا لما ينص عليه الفصل 279 من نفس القانون، وأحيانـا تأمـر المحكمة بإجراء من

إجـــراءات التحقيق في الدعــــوى دون أن تشير في وقــــائـع الحكم التمهيدي إلى ما يفيد إجــــراء محاولة الصلــــح قبــــل ذلك

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 230 صــادر بتاريــخ 20/ 04/ 1984 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 8520/ 86 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس 

الأعلــى عــدد 45(.

»يعد عدم الحضور في القضايا الاجتماعية رفضا ضمنيا لمحاولة التوفيق بين الطرفين «.
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العمل القضائي

عدم تقيد في بعض الأحكام بطلبات الأطراف والبت بأكثر مما طلب، خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 1067/ 2 صادر بتاريخ 25/ 09/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 822/ 5/ 1/ 2018 )غير منشور(.

»حيــث صــح مــا عابتــه الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه ذلــك أن المحكمــة بالرغــم مــن أنــه ثبــت لديهــا أن مــا تســتحقه 
المطلوبــة أكثــر ممــا طلبــت فإنهــا لمــا قضــت لهــا علــى نحــو ذلــك دون أن تتقيــد بمضمــون الفصــل الثالــث مــن قانــون 

المســطرة المدنيــة الــذي يوجــب عليهــا البــت فــي حــدود الطلــب تكــون قــد خرقــت مقتضيــات الفصــل المذكــور وعرضــت 

حكمهــا للنقــض«.

العمل القضائي

بشأن عدم تتبع ومواكبة المستجدات القانـونية نتج عنهما الاستمرار في تطبيق مقتضيات ظهير 06 فبـراير 1963 رغم أن حادثـة الشغل 

وقعت بعد 22/01/2015 إذ أصبحت خاضعة لقانـون رقم 12 .18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حسب مقتضيات المادة 195 

منه.

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 1288/ 2 صادر بتاريخ 13/ 11/ 2019 في الملف الاجتماعي عدد 1510/ 5/ 2/ 2018 )غير منشور(.

»حيــث إن الثابــت مــن وثائــق الملــف أن الحادثــة طــرأت بتاريــخ 18/ 04/ 2014 وبذلــك تكــون خاضعــة لظهيــر 06/ 02/ 

1963 غيــر أن المحكمــة لمــا اعتمــدت مقتضيــات القانــون 18/ 12 الــذي لــم يدخــل حيــز التنفيــذ إلا بتاريــخ 22/ 01/ 

2015 لــم تجعــل لقضائهــا أساســا قانونيــا ســليما وعرضتــه للنقــض والأبطــال«

*قرار عدد 1016/ 2 صادر بتاريخ 06/ 12/ 2017 في الملف الاجتماعي عدد 2412/ 5/ 2/ 2016 )غير منشور(.

»لكــن حيــث إنــه اســتنادا لمــا نصــت عليــه المــادة 195 مــن القانــون رقــم 18.12 مــن أنــه  تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى 

الحــوادث الواقعــة ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية واســتنادا للمــادة 11 التــي تنــص علــى أنــه وتطبــق أيضــا 

أحــكام هــذا القانــون علــى الأجــراء والمســتخدمين بأمــراض مهنيــة طبقــا للشــروط المحــددة فــي النصــوص التشــريعية أو 

التنظيميــة المتعلقــة بالأمــراض المهنيــة فإنــه ومــا دام أن المــرض المهنــي وحســب الشــهادة الطبيــة اكتشــف فــي 10/ 10/ 

2008 فــا تطبــق عليــه أحــكام القانــون المذكــور..«
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العمل القضائي

 بخصوص وصف الحكم )ابتدائيا أو انتهائيا(

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 130 صــادر بتاريــخ 21/ 01/ 2015 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 1442/ 5/ 1/ 2014 منشــور بنشــرة قــرارات 

محكمــة النقــض الغرفــة الاجتماعيــة عــدد 19 الصفحــة 124 ومــا يليهــا

حكــم ابتدائــي  بــت فــي الطلبيــن أولهمــا ابتدائيــا والثانــي انتهائيــا - صــدوره بصفــة ابتدائيــة بالنســبة لجميــع الطلبــات - 

قابليتــه للطعــن بالاســتئناف وليــس للطعــن بالنقــض.

» إن مقــال الدعــوى الــذي تقــدم بــه المطلــوب فــي النقــض لــدى المحكمــة الابتدائيــة تضمــن طلبيــن: الأول يرمــي إلــى الحكــم 

لــه بمؤخــرات الإيــراد غيــر المــؤداة، و الثانــي يرمــي إلــى الحكــم لــه بغرامــة إجباريــة طبقــا للفصــل 143 مــن ظهيــر 06/ 02/ 

1963.و طبقــا للفصــل 21 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، فــإن الطلــب الأول المتعلــق بالإيــراد يتــم البــت فيــه انتهائيــا، فــي 

حيــن أن الطلــب الثانــي المتعلــق بالغرامــة الإجباريــة و عمــا بنفــس الفصــل 21 يتــم البــت فيــه انتهائيــا، و لمــا كان الحكــم 

المطعــون فيــه بــت فــي الطلبيــن علــى النحــو المشــار إليــه أعــاه قــد صــدر بصفــة ابتدائيــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 15 مــن 
قانــون المســطرة المدنيــة، فإنــه يتعيــن ســلوك مســطرة الطعــن فيــه بالاســتئناف لكونــه ليــس بحكــم انتهائــي حتــى يجــوز 

الطعــن فيــه بالنقــض عمــا بالفصــل 353 مــن قانــون المســطرة المدنيــة.
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العمل القضائي

بشأن التبليغ في حوادث الشغل 

قضاء محكمة النقض

*قــرار عــدد 870 صــادر بتاريــخ 8 أبريــل 2015 فــي الملــف الاجتماعــي رقــم 666/ 5/ 2/ 2015 منشــور بالخبــرة والخبــراء 

مــن خــال اجتهــادات محكمــة النقــض العــدد الثالــث ســنة 2017 صفحــة 413 ومــا يليهــا

»خبــرة طبيــة  إلزاميــة اســتدعاء الأطــراف ووكائهــم- عــدم حضوريــة الخبــرة- اعتمادهــا مــن طــرف المحكمــة- خــرق حــق 

الدفــاع والقانــون-

مــن الــازم علــى الخبيــر اســتدعاء الأطــراف ووكائهــم لحضــور إنجــاز الخبــرة ولا يقــوم بمهمتــه إلا بعــد حضورهــم أو 

بعــد التأكــد مــن توصلهــم بالاســتدعاء تحــت طائلــة البطــان، ولمــا طالبــت الطاعنــة باســتبعاد الخبــرة بمقت�ضــى مذكــرة 

المســتنتجات بعــد الخبــرة لعــدم توصلهــا شــخصيا بالاســتدعاء، ممــا فــوت عليهــا فرصــة الدفــاع عــن مصالحهــا بانتــداب 

الطبيــة  الخبــرة  اعتبــرت  لمــا  فيــه  المطعــون  القــرار  مصــدرة  والمحكمــة  الحبــرة،  إجــراءات  لحضــور  الطبــي  مستشــارها 

المطعــون فيهــا قانونيــة اعتمدتهــا فــي احتســاب الإيــراد المحكــوم للضحيــة تكــون قــد خرقــت مقتضيــات الفصــل 63 مــن 

قانــون المســطرة المدنيــة.

*قــرار عــدد 464 صــادر بتاريــخ 18 فبرايــر 2015 فــي الملــف الاجتماعــي رقــم 136/ 5/ 1/ 2014 منشــور بالخبــرة والخبــراء 

مــن خــال اجتهــادات محكمــة النقــض العــدد الثالــث ســنة 2017 ص 381 ومــا يليهــا

»حضورية الخبرة شرط ملزم- استدعاء الوكاء دون أطراف الدعوى- خبرة معيبة.

الاقتصــار علــى اســتدعاء وكاء الأطــراف دون أطــراف الدعــوى يجعــل الخبــرة معيبــة شــكا متــى تمســك أحــد الأطــراف 

بهــذا الدفــع، ثــم إن محكمــة الاســتئناف حيــن لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا قــد تــم التمســك بــه مــن طــرف أحــد الأطــراف 

بشــأن خــرق الخبــرة لمقتضيــات الفصــل 63 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، فــإن قرارهــا يكــون معرضــا للنقــض«

*قــرار عــدد 22 صــادر عــن المجلــس الأعلــى صــادر بتاريــخ 25/ 2/ 85 فــي الملــف الاجتماعــي عــدد 6404 منشــور بمجلــة 

المحامــي عــدد 7 صفحــة95

»عــدم اســتدعاء الأطــراف شــخصيا فــي أول جلســة مــن طــرف القا�ضــي الابتدائــي تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 275 مــن 

قانــون المســطرة المدنيــة إجــراء مســطري لا يقبــل الطعــن بمخالفتــه إلا إذا كانــت مصالــح الطرفيــن قــد تضــررت فعــا 

وأثبــت الطاعــن حــول الضــرر«
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العمل القضائي

بشأن الخبرة في قضايا التعويض عن حوادث الشغل

قضاء محكمة النقض

*قرار عدد 167/ 2 صادر بتاريخ 26 فبراير 2015 في الملف الإداري عدد3289/ 4/ 2/ 2014 منشور بالخبرة والخبراء 

من خال اجتهادات محكمة النقض، إصدارات المكتب الفني العدد الثالث 2017

»تحريــر تقريــر الخبــرة باللغــة الفرنســية لا ينهــض ســببا لاســتبعاده طالمــا أنــه لا يحــول دون اســتجاء المحكمــة للحالــة 

الصحيــة العامــة للمطلــوب إضافــة إلــى عــدم بيــان الطالــب للضــرر اللحــق بــه«

*قــرار عــدد 241/ 2 صــادر بتاريــخ 19 مــارس 2015 فــي الإداري رقــم 497/ 4/ 2/ 2014 منشــور بالخبــرة والخبــراء مــن 

خــال اجتهــادات محكمــة النقــض، إصــدارات المكتــب الفنــي العــدد الثالــث 2017

»المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أبرزت في تعليلها مبررات استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير ومبررات 

صرفهــا النظــر عــن الخبــرة المأمــور بهــا لعــدم أداء الطاعنــة لمصاريفهــا داخــل الآجــال المضروبــة لهــا، عمــدت إلــى تطبيــق 

مقتضيــات الفصــل 56 مــن قانــون المســطرة المدنيــة فــي فقرتــه الثانيــة«.
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أمر بإجراء خبرة طبية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف

ب...........................

المحكمة الابتدائية            أصدر بتاريخ ......السيد )ة( .....القا�ضي )ة( المكلف )ة( بالقضية بمساعدة السيد 

ب...........................           بمساعدة السيد        ...............................             كاتب الضبط

الحكم التمهيدي عدد ...     وبناء على المسطرة المتبعة في القضية بين: 

بين السيد )ة(............................................................................................................ الصادر بتاريخ ....             

الساكن )ة(...............النائب عنه الأستاذ )ة( .................. محام )ة( بهيئة................        الملف رقم...........               

          مدعي)ة( من جهة

1 -   وبين   المشغل: ........ في شخص ممثله القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي    

ب............................................................................................................................................................   

2 - شركة التأمين .......... في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي    

ب............................................................................................................................................................   

النائب عنها: الأستاذ )ة(....................................................... محام )ة( بهيئة ........................................   

مدعى عليها   من جهة أخرى          

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم للمصاب بإيراد نتيجة تعرضه لحادثة شــغل أثناء مزاولته لعمله لفائدة مشــغلته 

بتاريخ ....................

وحيث إن شركة التأمين التمست إجراء خبرة طبية على المصاب وذلك بحضور مستشارها الطبي.

وحيث إن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبث في القضية.

وبناء على مقتضيات الفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية 

نأمــر بإجــراء خبــرة طبيــة علــى المصــاب الســيد )ة(........تعهــد للخبيــر الدكتــور ......للقيــام بهــذه المهمــة طبقــا للقانــون 

كالتالــي:

استدعاء جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

التأكد من هوية المصاب وإجراء فحص دقيق عليه وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم.

مراعاة المرسوم المتعلق بتحديد نسب العجز.

نأمر بتحرير تقرير مفصل يتضمن جميع العمليات والمشاهدات التي قام بها وارتكز عليها في تحديد نسب العجز.

لعــدد  بالنســخ المســاوية  التوصــل ليضــع تقريــره بكتابــة الضبــط مصحوبــا  تاريــخ  مــن  ابتــداء  لــه أجــل شــهر  نحــدد 

الأطــراف.

نحدد مصاريف الخبرة في مبلغ ..... درهم يؤدى من طرف .......



230

نأمر بإيداعه بكتابة الضبط من طرف الخزينة العامة ..... أو شــركة التأمين..... أو المشــغلة ......داخل أجل 15 يوما 

ابتــداء مــن تاريــخ التوصل.

نعلــن أنــه فــي حالــة عــدم إيــداع المبلــغ فــي الأجــل المحــدد، ســيصرف النظــر عــن الأجــراء للبــت فــي الدعــوى بمــا يقتضيــه 

القانــون.

نعلم الخبير بأنه إذا لم يتأت له القيام بالمهمة المسندة إليه، أو لم يقبل بها فإننا سنعين خبيرا آخر بدلا عنه.

مع إدراج القضية بجلسة ......

               الرئيس                                                           كاتب الضبط               
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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف

أصدرت المحكمة الابتدائية ب .....بتاريخ..... في جلستها العلنية وهي تبت في قضايا  ب........................  

حوادث الشغل الحكم الآتي نصه:

المحكمة الابتدائية

 ب............................ 

- بين المصاب )ة( السيد)ة( ...................................................................................... حكم رقم ................  

     السكن )ة( ب...........................................................................................................

بتاريخ.......................

ينوب عنه الأستاذ)ة( .............................محام بهيئة...............................................   ملف رقم.................  

          بصفته مدعي من جهة

1 - وبين   المشغلة ......في شخص ممثلها القانوني الكائن     

مقرها الاجتماعي ب ...............................................................................................................................        

- ينوب عنها الأستاذ)ة( .......................................................محام بهيئة.................................................    

2 - شركة التأمين ...........................في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب.................   

   - ينوب عنها الأستاذ)ة( ....................................................محام بهيئة....................................................... 

                    بصفتهما مدعى عليهما من جهة اخرى

الوقائع:

بنــاء علــى المقــال الافتتاحــي االمقــدم مــن طــرف المدعــي بواســطة نائبــه والمســجل لــدى كتابــة الضبــط بتاريــخ ......

والمعفــى مــن أداء مــن الرســوم القضائيــة بقــوة القانــون، والــذي يعــرض فيــه أنــه تعــرض لحادثــة بتاريــخ ..... وهــو فــي خدمــة 

وتصريــح  الطبيــة  الشــواهد  بنظائــر  طلبــه  وأرفــق  قانونــا،  المســتحقة  بالتعويضــات  لــه  الحكــم  ملتمســا  عليهــا،  المدعــى 

بالحــادث...

بنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة ......حضــر المدعــي وأكــد الطلــب وأدلــى نائــب شــركة التأميــن بمذكــرة جوابيــة التمــس 

مــن خالهــا الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى لخــرق مســطرة الصلــح والتمــس نائــب المدعــي مهلــة لــلإدلاء بمــا يفيــد ســلوك 

مســطرة الصلــح.

وبنــاء علــى إدراج ملــف القضيــة بآخــر جلســة....... تخلــف دفــاع الطرفيــن رغــم ســابق الإعــام وألفــي بالملــف بملتمــس 

النيابــة العامــة الرامــي إلــى تطبيــق القانــون.

 وبناء على فشل الصلح اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وتقرر حجزها للتأمل لجلسة ....
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 وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهد ف الطلب إلى الحكم للمصاب بالتعويضات المستحقة على أساس تعرضه لحادثة بتاريخ ........

وحيث التمست شركة التأمين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ادلاء المدعي بما يفيد سلوكه لمسطرة الصلح.  

وحيــث إن الحادثــة التــي تعــرض لهــا المدعــي جــاءت بعــد صــدور الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.190 الصــادر بتاريــخ 29/ 

12/ 2014 المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 6328 بتاريــخ 22/ 1/ 2015 التــي تلــزم المصــاب بســلوك مســطرة الصلــح مــع 

شــركة التأميــن والتقيــد بالأجــل المحــدد فــي 30 يومــا قبــل رفــع الدعــوى القضائيــة، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه بالمــواد مــن 

132 إلــى 140 مــن القانــون 18.12 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل لتتمكــن مقاولــة التأميــن مــن تقديــم العــروض 

داخــل هــذا الأجــل  

وحيــث ثبــت للمحكمــة بــأن المصــاب لــم يــدل بمــا يفيــد ســلوكه لهــذه المســطرة مــع شــركة التأميــن الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه التصريــح بعــدم قبــول الدعــوى

وحيث إن صائر يبقى على عاتق المدعي في إطار المساعدة القضائية.

وتطبيقا للمواد من 132 إلى 140 من القانون 18.12 والفصول 1-9-32-124–269 وما يليه من قانون المســطرة 

المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبت في قضايا حوادث الشغل ابتدائيا وحضوريا في حق جميع الأطراف 

- بعدم قبول الدعوى وبتحميل المدعي الصائر في إطار المساعدة القضائية  

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاه، وكانت المحكمة تتكون من السادة: 

    - السيد )ة( ...................رئيسا

    - السيد )ة(...........  كاتب الضبط

الرئيس      كاتب الضبط     
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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المملكة المغربية 

محكمة الاستئناف

فــي  تبــت  وهــي  العلنيــة  جلســتها  فــي  ......بتاريــخ......  ب  الابتدائيــة  المحكمــة  أصــدرت  ب...........................  

نصــه: الآتــي  الحكــم  الشــغل  حــوادث  قضايــا 

المحكمة الابتدائية

ب...........................

- بين المصاب )ة( السيد)ة( ...................................................................................... حكم رقم................  

السكن )ة( ب............................................................................................................     

بتاريخ.....................

ينوب عنه الأستاذ)ة( ................................................محام بهيئة..............................  ملف رقم...............   

          بصفته مدعي من جهة 

1 - وبين   المشغلة ......في شخص ممثلها القانوني الكائن     

مقرها الاجتماعي ب ...............................................................................................................................   

ينوب عنها الأستاذ)ة( ..................................................محام بهيئة..........................................................    

   2 - شركة التأمين ..........................في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب.................

- ينوب عنها الأستاذ)ة( .................................................محام بهيئة..........................................................    

                     بصفتهما مدعى عليهما من جهة اخرى

الوقائع:

...... بتاريــخ  لــدى كتابــة الضبــط  نائبــه والمســجل  مــن طــرف المدعــي بواســطة  المقــال الافتتاحــي المقــدم  بنــاء علــى 

والمعفــى مــن أداء مــن الرســوم القضائيــة بقــوة القانــون، والــذي يعــرض فيــه أنــه تعــرض لحادثــة بتاريــخ ..... وهــو فــي خدمــة 

المدعــى عليهــا ملتمســا الحكــم لــه بالتعويضــات المســتحقة قانونــا، وأرفــق طلبــه بصــورة شمســية لطلــب الصلــح ونمــوذج 

بحادثــة شــغل ونظائــر الشــواهد الطبيــة.

بناء على إدراج الملف بجلسة ......حضر نائب المدعي وأكد الطلب وأدلت شركة التأمين بمذكرة جوابية التمست 

من خالها عرض المصاب على خبرة طبية وأرفقت مذكرتها ببوليصة التأمين عدد .... لسنة... 

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القا�ضي بعرض الضحية على خبرة طبية ....

وبنــاء علــى تقريــر المــودع بكتابــة الضبــط بتاريــخ ..... والــذي حــدد نســبة العجــز الجزئــي الدائــم فــي 8 % ومــدة العجــز 

الكلــي المؤقــت فــي 55 يومــا وتاريــخ الشــفاء بتاريــخ......

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المصاب التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة .........

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبنــاء علــى ادراج ملــف القضيــة بآخــر جلســة ..... وبعــد فشــل الصلــح اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وتقــرر 

حجزهــا للتأمــل لجلســة ....
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وبعد التأمل طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكا.

في الموضوع: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم للمصاب بالتعويضات المخولة له قانونا.

فــي طبيعــة الحادثــة: حيــث إن الثابــت مــن نمــوذج التصريــح بالحــادث المدلــى بــه مــن طــرف المصــاب ولــم تنــازع فيــه 

شــركة التأميــن، أنــه تعــرض للحادثــة بتاريــخ ......خلفــت لــه اضــرار بدنيــة فــي الوقــت الــذي كان يعمــل لفائــدة مشــغلته 

وتحــت تبعيتهــا الأمــر الــذي يضفــي عليهــا صبغــة حادثــة شــغل.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث فشل الصلح بين الطرفين لعدم تقديم العروض من طرف شركة التأمين.

فــي الإيــراد المســتحق: وحيــث إن الخبــرة الطبيــة المنجــزة مــن طــرف الدكتــور ...... جــاءت مطابقــة لكافــة الشــروط 

الشــكلية والموضوعيــة المتطلبــة قانونــا ومائمــة للملــف الطبــي للمصــاب وللإصابــات العالقــة بــه كمــا هــو محــدد بالجــدول 

المطبــق بقــرار 1943 لــذا يتعيــن المصادقــة عليهــا.

وحيــث تبيــن مــن لائحــة الأجــور المدلــى بهــا مــن طــرف المصــاب أنــه يتقا�ضــى خــال الإثنــي عشــر شــهرا الســابقة لتاريــخ 

الحادثــة أجــرة ســنوية قدرهــا 60.000,00 درهــم.

وحيث أسفرت الخبرة الطبية على أن المصاب شفي بعجز دائم بنسبة 8 %.

وحيث أن الإيراد المستحق يحتسب كالتالي:

الأجر السنوي 60.000,00  درهم× 8 = 2400 درهم 

200   

وحيــث أنــه عمــا بمقتضيــات المــادة 83 مــن القانــون 18.12 وبمــا أن نســبة العجــز الجزئــي الدائــم العالــق بالمصــاب 

مــن جــراء الحادثــة تقــل عــن 10 % فإنــه يتعيــن تحويــل الإيــراد العمــري إلــى رأســمال إجمالــي 

وحيــث إن ســن المصــاب وقــت الحادثــة هــو 25 ســنة فــإن تعريفــة الســنتيم المقابلــة لســنه تكــون 17.124 لذلــك 

تســتحق تعويضــا يحتســب كالآتــي:

2400 درهم × 17.124 = 41097,60 درهم 

بخصوص التعويضات اليومية

حيــث إن تقريــر الخبــرة حــدد مــدة العجــز المؤقــت فــي 55 يومــا وشــركة التأميــن لــم تــدل بمــا يفيــد أن المصــاب توصــل 

بمســتحقاته ممــا يتعيــن معــه الاســتجابة لطلبــه وأن التعويــض يحتســب كالتالــي:

الأجر السنوي 60.000,00 درهم ÷ 12 شهرا =5000 درهم شهريا ÷ 26 يوما =192,30 كأجر يومي

192,30 درهم × 55 × 2/ 3 = 7051 درهم كتعويضات يومية.

فــي نطــاق عقــدة  فــي الأداء المبالــغ المذكــورة أعــاه  ..... محــل المشــغلة  وحيــث يتعيــن الأمــر بإحــال شــركة التأميــن 

فــي هــذا الصــدد. التأميــن المبرمــة بينهمــا 

وحيث أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية

وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها      

وتطبيقــا للمــواد 66 و83 ومــا يليهــا مــن القانــون 18.12 والفصــول -285-283-280-275-273-270-269-124-93

1-32 مــن قانــون المســطرة المدنيــة 
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لهذه الأسباب

تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا 

- في الشكل: بقبول الدعوى

- في الموضوع   

* بأن الحادثة التي تعرض لها السيد........تكت�ضي صبغة حادثة شغل.

* تحكــم علــى المشــغلة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بأدائهــا لفائــدة المصــاب ......... إيــرادا فــي شــكل رأســمال 

قــدره 41097,60 درهــم وتعويضــا عــن مــدة العجــز المؤقــت بمبلــغ 7051 درهــم وتحميلهــا صائــر الدعــوى مــع شــمول 

المعجــل. بالنفــاذ  الحكــم 

* تحكم بإحال شركة التأمين......محل المشغل في الأداء.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاه، وكانت المحكمة تتألف من السادة: 

- السيد )ة( ...................رئيسا   

- السيد )ة(...........  كاتب الضبط   

كاتب الضبط الرئيس         
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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف

فــي  تبــت  وهــي  العلنيــة  جلســتها  فــي  ......بتاريــخ......  ب  الابتدائيــة  المحكمــة  أصــدرت  ب...........................  

نصــه: الآتــي  الحكــم  الشــغل  حــوادث  قضايــا 

المحكمة الابتدائية

ب...........................

- بين المصاب )ة( السيد)ة( ...................................................................................... حكم رقم................  

السكن )ة( ب............................................................................................................     

بتاريخ......................

ينوب عنه الأستاذ)ة( .......................................محام بهيئة........................................ ملف رقم................  

بصفته مدعي من جهة          

1 - وبين   المشغلة ......في شخص ممثلها القانوني الكائن     

مقرها الاجتماعي ب ...............................................................................................................................   

- ينوب عنها الأستاذ)ة( .............................................محام بهيئة...........................................................    

2 - شركة التأمين ......في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب....................................   

- ينوب عنها الأستاذ)ة( ...........................................محام بهيئة...............................................................    

                     بصفتهما مدعى عليهما من جهة اخرى

الوقائع:

بنــاء علــى المقــال الافتتاحــي المقــدم مــن طــرف المدعــي بواســطة دفاعــه المســجل بكتابــة الضبــط بتاريــخ ... المعفــى مــن 

الرســوم القضائيــة بقــوة القانــون والــذي يعــرض فيــه أنــه تعــرض لحادثــة بتاريــخ ... صــدر بشــأنها حكــم ابتدائــي ق�ضــى 

لــه بإيــراد عمــري إلا أن الضــرر الاحــق بــه قــد تفاقــم ولأجــل ذلــك يتقــدم بطلبــه ملتمســا الحكــم لــه بتعويــض عــن تفاقــم 

الضــرر مــع إحــال شــركة التاميــن محــل مؤمنهــا فــي الأداء وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وارفــق طلبــه بشــهادة الشــفاء 

بتفاقــم الضــرر وبصــورة لحكــم ابتدائــي وصــورة لشــهادة ضبطيــة بعــدم الطعــن .... 

وبنــاء علــى إدراج القضيــة بجلســة .... أدلــى دفــاع شــركة التاميــن بمذكــرة جوابيــة التمــس مــن خالهــا الحكــم برفــض 

الطلب لكون الضحية توصل بكامل تعويضاته وان تفاقم الضرر يســتلزم ملف طبي جديد واحتياطيا عرض الضحية 

علــى خبــرة طبيــة.

وبنــاء علــى الحكــم التمهيــدي الصــادر بتاريــخ ...والرامــي إلــى عــرض الضحيــة علــى خبــرة طبيــة عهــدت للدكتــور.... 

والــذي انتهــى فــي تقريــره المــودع بكتابــة الضبــط بتاريــخ ...الــى أن الضــرر قــد تفاقــم بنســبة عجــز جزئــي دائــم محــددة فــي 50 

% وتاريــخ الشــفاء بتاريــخ ..............................................................

وبنــاء علــى ادراج الملــف باخــر جلســة .... حضــر دفــاع الطرفيــن والتمــس .......والفــي بالملــف ملتمــس النيابــة العامــة 

واعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة واعلنــت عــن فشــل الصلــح وحجــز الملــف للتأمــل لجلســة ............................................
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وبعد التأمل طبقا للقانون

في الشكل:  حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكليات المتطلبة قانونا لذا يتعين التصريح بقبوله شكا.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب الحكم بمراجعة الايراد المحكوم به لفائدة الضحية نظرا لتفاقم الضرر

وحيث إن محاولة الصلح بين الطرفين قد فشلت لعدم تقديم العروض لفائدة الضحية 

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

وحيــث ســبق للضحيــة ان اســتصدر عــن هــذه المحكمــة حكــم رقــم .... فــي الملــف حــوادث الشــغل عــدد ..... بتاريــخ ..... 

ق�ضــى لفائدتــه بتعويــض فــي شــكل ايــراد عمــري ســنوي ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ الشــفاء وهــو ..... عــن حادثــة الشــغل 

التــي تعــرض لهــا بتاريــخ ......والتــي خلفــت لــه نســبة عجــز محــددة فــي  30 % وهــو فــي خدمــة شــركة .....مــع احــال شــركة 

التاميــن..... محــل المشــغل فــي الأداء. 

وحيث ادلى بصورة لشهادة ضبطية صادرة عن هذه المحكمة بتاريخ .... تفيد عدم الطعن في الحكم الابتدائي  

وحيث ادلى المدعي بشهادة شفاء للتفاقم بنسبة عجز 60 % مؤرخة في .... للتأكيد على تفاقم الضرر  

وحيــث التمســت شــركة التأميــن الحكــم برفــض الطلــب لكــون الضحيــة توصــل بكامــل تعويضاتــه عــن الحادثــة 

ولكــون تفاقــم الضــرر يســتلزم ملــف طبــي جديــد....  

وحيــث إن الســيد الخبيــر خلــص فــي تقريــره الضحيــة تفقــم ضــرره إلــى نســبة عجــز جزئــي دائــم محــددة فــي 50 % ممــا 

يكــون معــه طلبــه مرتكــزا علــى أســاس ويتعيــن الاســتجابة لــه علــى أســاس النســبة الجديــدة والأجــرة الأساســية المعتمــدة فــي 

احتســاب الايــراد الجــاري عليــه المراجعــة وتاريــخ الشــفاء المحــدد بشــهادة الشــفاء الصــادرة بعــد الحكــم الابتدائــي 

وحيث إن هذه الأجرة محددة بالحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعاه في مبلغ 39.222.85 درهم

وحيــث ان نســبة العجــز الجزئــي الدائــم الجديــدة محــددة فــي 50 % بتقريــر الخبــرة لــذا فهــي تخضــع للتصحيــح طبقــا 

لقانــون 03/ 06 الصــادر بتاريــخ 19/ 6/ 2003 لتحــدد فــي 

45 % وبالتالي فان الضحية يستحق تعويضا في شكل ايراد عمري سنوي يحتسب كالاتي:

39.222.85 × 45 =  17650.28 درهم يؤدى ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء وهو........................................

100   

وفــي كل مــن فاتــح ينايــر وفاتــح ابريــل وفاتــح يوليــوز وفاتــح أكتوبــر مــن كل ســنة بمعــدل مبلــغ 4412.57 درهــم عــن 

كل دورة 

وحيــث إن شــركة التاميــن الوفــاء تؤمــن مشــغل الضحيــة وقــت الحادثــة لــذا يتعيــن احالهــا محلــه فــي الأداء فــي حــدود 

التزاماتها

وحيث إن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية. 

وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة ابتدائيا وحضوريا في حق الطرفين

في الشكل: قبول الدعوى

فــي الموضــوع: الحكــم بمراجعــة الايــراد المحكــوم بــه لفائــدة المصــاب الســيد......  بمقت�ضــى الحكــم الابتدائــي الصــادر 

عــن هــذه المحكمــة بتاريــخ .... فــي الملــف حــوادث الشــغل عــدد ......بســبب تفاقــم الضــرر عــن الحادثــة التــي تعــرض لهــا بتاريــخ 

......وهــو فــي خدمــة شــركة ......
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وتحكــم لفائدتــه بتعويــض فــي شــكل ايــراد عمــري ســنوي قــدره 17650.28 درهمــا يــؤدى ابتــداء مــن اليــوم الموالــي 

لتاريخ الشــفاء وهو 20/ 10/ 2016 وفي كل من فاتح يناير وفاتح ابريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل ســنة بمعدل 

4412.57 درهــم عــن كل دورة مــع تحميــل المدعــى عليهــا الصائــر فــي حــدود المبالــغ المحكــوم بهــا وشــمول الحكــم بالنفــاذ 

المعجــل 

وتحكم بإحال شركة التامين ..... محل المشغل في الأداء في حدود التزاماتها.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاه، وكانت المحكمة تتألف من السادة: 

    - السيد )ة( ...................رئيسا

- السيد )ة(...........  كاتب الضبط    

كاتب الضبط الرئيس         



239

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف

فــي  تبــت  وهــي  العلنيــة  جلســتها  فــي  ......بتاريــخ......  ب  الابتدائيــة  المحكمــة  أصــدرت  ب...........................  

نصــه: الآتــي  الحكــم  الشــغل  حــوادث  قضايــا 

المحكمة الابتدائية

 ب...........................

- بين ذوي حقوق الهالك وهم: )ة( السيد)ة( .......................................................... حكم رقم................  

السكنين ب...............................................................................................................     

بتاريخ......................

الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ)ة( .................محام بهيئة..................   ملف رقم................  

                          بصفتهم مدعيين من جهة

1 - وبين   المشغلة ......في شخص ممثلها القانوني الكائن    

مقرها الاجتماعي ب ...............................................................................................................................   

- ينوب عنها الأستاذ)ة( ..............................................محام بهيئة..........................................................    

2 - شركة التأمين ...............................   ....في شخص ممثلها القانوني..........................................................    

الكائن مقرها الاجتماعي ب....................................................................................................................   

- ينوب عنها الأستاذ)ة( .........................................................محام بهيئة................................................    

                    بصفتهما مدعى عليهما من جهة أخرى

الوقائع:

بنــاء علــى المقــال الافتتاحــي للدعــوى المقــدم مــن طــرف دفــاع ذوي حقــوق الهالــك، المســجل بكتابــة ضبــط هــذه 

لحادثــة  تعــرض   ......... مورثهــم  أن  فيــه  يعرضــون  القانــون  بقــوة  القضائيــة  الرســوم  مــن  معفــى   ....... بتاريــخ  المحكمــة 

بتاريــخ.............. وهــو فــي خدمــة .............. أودت بحياتــه وأن أجرتــه الســنوية بمبلــغ 45162,48 درهــم، ملتمســين الحكــم 

التاليــة  بالوثائــق  لهــم قانونــا وارفقــوا مقالهــم  بالتعويضــات المســتحقة  لفائدتهــم 

- نسخة لطلب صلح مقدم إلى شركة التأمين

- صورة لمحضر الدرك الملكي صادر عن تحت عدد .................................................................................................

- صورة لشهادة للتأمين عن سنة ........................... مؤرخة في ..................................................................................

- صورة لرسم اراثة..

- صورة لموجب تحمل عائلي......

- صورة لعقد زواج.....

- صورة لشهادة طبية بالوفاة مؤرخة في ......... ونسخة موجزة من رسم الوفاة صادرة بتاريخ.................................

- نسخ موجزة من رسم الولادة لذوي الحقوق
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- شهادة الحياة الجماعية للأبناء صادرة بتاريخ........................................................................................................

- شهادتين للحياة الفردية لاب والأم صادرتين بتاريخ ............................................................................................

بناء على إدراج الملف بجلسة ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

بملتمــس  بالملــف  ..............وألفــي  الطرفيــن  دفــاع  حضــر  جلســة.....  بآخــر  الملــف  إدراج  علــى  وبنــاء   

لجــل للتأمــل  الملــف  وحجــز  الصلــح  فشــل  عــن  واعلنــت  جاهــزة  القضيــة  المحكمــة  واعتبــرت  العامــة  النيابــة 

ســة........................................................................................................................................................

وبعد التأمل طبقا للقانون

فــي الشــكل: حيــث قدمــت الدعــوى وفــق الشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا ممــا يتعيــن معــه التصريــح بقبولهــا مــن 

هــذه الناحيــة.                                                                                  

في الموضوع: حيث يهدف الطلب الحكم لفائدة ذوي الحقوق بالتعويضات المستحقة لهم وفق قانون 18.12

وحيث دفعت شركة التأمين ....................................................................................................................................

حيــث ثبــت للمحكمــة بعــد دراســتها لمختلــف وثائــق الملــف أن الهالــك تعــرض لحادثــة بتاريــخ ..... وهــو فــي خدمــة....... 

وأودت بحياتــه، الأمــر الــذي يجعــل الحادثــة تكت�ضــي صبغــة حادثــة شــغل.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون

وحيث إن محاولة الصلح بين الطرفين قد فشلت لعدم تقديم العروض لفائدة ذوي الحقوق

وحيــث إن ذوي حقــوق الهالــك حســب رســم الإراثــة المشــار إلــى مراجعــه أعــاه هــم: والــده الســيد ..... ووالدتــه ..... 

وارملتــه الســيدة ..... وبنتيــه القاصرتيــن وهمــا ......

وحيــث أن أرملــة الهالــك الســيدة ..... تســتحق مــن أجــرة زوجهــا الهالــك أصالــة عــن نفســها طبقــا للفصــل 88 مــن 

96 مــن نفــس  الهالــك الســنوية طبقــا للفصــل  ابنتيهــا القاصرتيــن.........  مــن أجــرة  نيابــة عــن  قانــون 18.12 وتســتحق 

القانــون  

وحيــث يســتحق كل واحــد مــن والــدا الهالــك الســيد ...... والســيدة .......  ......  مــن هــذه الأجــرة طبقــا للفصــل 103 

مــن قانــون 18.12

وحيــث أن هــذه النســب تعــادل ........  وتفــوق نســبة 85 % لــذا يتعيــن تصحيحهــا طبقــا للفصــل 110 مــن قانــون 

18.12 علــى الشــكل التالــي :

% 38.63 = 85 × 50 - بالنسبة للأرملة أصالة عن نفسها   

110           

% 23.18 = 85 × 30 - بالنسبة للأرملة نيابة عن البنتين القاصرتين  

110           
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% 11.59 = 85 × 15 - بالنسبة لوالد الهالك    

110                

% 11.59 = 85 × 15 - بالنسبة لوالدة الهالك    

110           

لــذوي  المســتحقة  الإيــرادات  لتحــدد   84.99% هــو    التخفيــض  بعــد  النســب  هــذه  يكــون مجمــوع  لذلــك  وحيــث 

التالــي: الشــكل  علــى  الحقــوق 

45162.48 × 38.63 = 17446.26 درهم بالنسبة لأرملة الهالك فاطمة .............. عن نفسها 

 100         

45162.48 × 23.18= 10468.66 درهم  بالنسبة للأرملة نيابة عن البنتين القاصرتين ............ 

100         

45162.48 × 11.59 = 5234.33 درهم بالنسبة لوالد الهالك السيد ..............   

100         

45162.48 × 11.59 = 5234.33 درهم بالنسبة لوالدة الهالك السيدة .............   

100         

وحيــث ان هــذه الإيــرادات تــؤدى ابتــداء مــن يــوم وفــاة الهالــك طبقــا للمــادة 113 مــن قانــون 18.12 وهــو.....  فــي كل 

مــن فاتــح .... مــن كل ســنة بمعــدل مبلــغ ..... درهــم  بالنســبة لأرملــة الهالــك .... أصالــة عــن نفســها بمبلــغ .... درهــم ، بالنســبة 

للأرملــة نيابــة عــن البنتيــن القاصرتيــن ....... مبلــغ ...... درهــم 

بالنسبة لوالد الهالك ......... مبلغ ........... درهم

 بالنسبة لوالدة الهالك ...........بمبلغ ......درهم

وحيــث صرحــت أرملــة الهالــك بأنهــم لــم يتوصلــوا بمصاريــف الجنــازة لــذا يتعيــن الحكــم لفائدتهــم بتعويــض عنهــا 

قدره 5000 درهم طبقا لقرار وزير التشــغيل رقم 2059.15 بتاريخ 11/ 12/ 2015 الجريدة الرســمية عدد 6447 تاريخ 

                                                                                                                                       2016 /3 /14

وحيــث ثبــت مــن صــورة لشــهادة التأميــن مؤرخــة فــي ......... أن المشــغل يؤمــن اجــراءه ضــد حــوادث الشــغل وقــت 

الحادثــة موضــوع النازلــة لــدى شــركة التأميــن ............... لــذا يتعيــن التصريــح بإحالهــا محــل المشــغل فــي الأداء فــي حــدود 

التزاماتهــا

وحيث أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون

وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها  

القانــون 18.12 والفصــول -285-283-280-275-273-270 مــن  يليهــا  للمــواد 88-103-132-138 ومــا  وتطبيقــا 

124-269  مــن قانــون المســطرة المدنيــة
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لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا 

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع : بأن الحادثة  التي  تعرض  لها  الهالك  .........  تكت�ضي  صبغة  حادثة  شغل

تحكــم  علــى  المدعــى  عليهــا  بأدائهــا  لفائــدة  أرملــة  الهالــك  الســيدة  .....  أصالــة عــن نفســها تعويضــا فــي شــكل ايــراد 

عمري سنوي قدره    17446 درهم   ولفائدتها  نيابة  عن  ابنتيها  القاصرتين  .....  تعويضا  في  شكل  ايراد  عمري  سنوي  

قدره    10468درهم  ولفائدة  والد  الهالك  ......  تعويضا  في  شكل  ايراد  عمري  سنوي  قدره   5234.33 درهم ولفائدة  

والــدة  الهالــك  فــي شــكل إيــراد عمــري ســنوي قــدره 5234.33 درهــم  علــى  ان  تــؤدى  هــذه  الإيــرادات  لــكل  واحــد  منهــم  

ابتــداء  مــن يــوم  الوفــاة وهــو  ....  وفــي كل  مــن  فاتــح  ينايــر  وفاتــح  ابريــل  وفاتــح  يوليــوز  وفاتــح  أكتوبــر  مــن  كل  ســنة  مــع  

تحميــل  المدعــى  عليهــا  الصائــر  فــي  حــدود  المبالــغ  المحكــوم  بهــا  وبشــمول الحكــم  بالنفــاذ  المعجــل

وتحكم  بإحال  شركة  التأمين...................محل  المشغل  في  الأداء  في  حدود  التزاماتها

بهذا صدر الحكم وتلي في اليوم والشهر والسنة أعاه وكانت المحكمة تتألف من السادة المحكمة 

السيد)ة(  -------------                                                           رئيسا   

السيد)ة(  -----------                                                        كاتب الضبط   

كاتب الضبط الرئيس         
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